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الحمد لله رب العالمينء حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء وهداية إلى الناس أجمعين» صلاة وسلاما 
دائمين إلى يوم الدين؛ وعلى آله الطيبين» وصحابته الطاهرين؛ وعلى التابعين له 
بإحسان إلى يوم الدين. 

علم أصول الفقه من أجل العلوم الإسلامية وأهمهاء لأنها القانون الضابط 
للمعرفة الإسلامية» وكيفية استخراج الأحكام الشرعية من مصادرهاء ولذلك 
كان هذا العلم موضع اهتمام وعناية درسا وتأليفا من علماء الشريعة قديما 
وحديثاء قال ابن خلدون # المقدمة: (اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم 
الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة» وهو النظر بك الأدلة الشرعية من حيث 
تؤخذ منها الأحكام والتكاليف). 

ولكل مذهب من المذاهب الفقهية أصوله التي بنى عليها اجتهاداته الفقهية, 
والمذهب السائد © بلادنا هو المذهب المالكيء الذي له أصوله المعتمدة 2 فهم 
الأحكام»ء ويحتاج طالب العلم 4 بلادنا أن يعلم الأصول التي اعتمدها مذهبهء 
ومن ثم كانت الحاجة ماسة 4 وجود كتب تبين لطلبة العلم الأصول التي 
اعتمدها المذهب المالكي كذ بناء الفروع الفقهية» ولبذه الغاية كانت مني هذه 
المحاولة» التي سميتها: مذكرة ب4 أصول فقه المذهب المالكي 
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ولقد حرصت ے2 هذه المذكرة أن اجمع بين القواعد النظرية والأمثلة 
التطبيقية قدر الإمكان: لأنه بالمثال يتضح المقال كما يقولون» حتى تتضح فوة 
المذهب 4 الاعتبار الشرعي» ويتمكن طالب العلم من الفهم والاستيعاب» ويقدر 
على إلحاق الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية» ويزيده اطمئنانا على سلامة 
المذهب المالكي 4 أصوله الشرعية» ويذهب عن فكره شبهات المشوشين» من 
غلاة التعصب ضد المذهب المالكي خصوصاء والمذاهب الفقهية المتبوعة 
عمدها: 

YLLÄ‏ الله تعالي أن ينفع بهذا العمل طلاب العلم؛ وأن يجعله كفارة لذنوبي 
وزيادة لي ميزان حسناتي» إنه مجيب قريب» عليه توكلت وإليه أنيب. 


الأستاذ: علي بن الحبيب ديدي 
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المبحث الأول: 
تعريف علم أصول الفقه 


أولا: تعريف الأصل: 

أ- في اللغة: يطلق الأصل على ما يبنى عليه غيره سواء كان البناء 
حسيا أو معنوياء ela‏ في المعجم الوسيط: (أصل الشيء. أساسه الذي يقوم 
عليه. ومنشؤه الذي ينبت منه»... 

والأصل: ما كان أصلا في معناهء ويقابل بالفرع» أو الزائدء أو 
الاحتياطيء أو المقلد. 

الأصول: أصول العلوم: قواعدها التي تبنى عليها).(0) 

ب- في الاصطلاح: يطلق الأصل على أحد معان خمسةء وهي: 2( 

1 - الدليل: مثل قول الفقهاء الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: 
«أقيموا الصلاة4 أي أن الدليل على وجوب الصلاة هذه الآية. 

2 - القاعدة الكلية: مثل بني الإسلام على خمسة أصول» أي قواعدء 
ولااضرر ولااضرار أصل من أصول الشريعة» أي قاعدة من قواعد الشريعة. 

3 - الرجحان: كقولهم الأصل في الكلام الحقيقةء أي الراجح عند السامع 
للكلام الحقيقة لا المجاز. 


(1) المعجم الوسيط (ص/20)ء الطبعة الرابعةء مكتبة الشروق الدولية. 
(2) انظر تتقيح الفصول للقرافي (ص/9). 
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4 - المسألة المقيس عليها: مثل قولهم الخمر أصل النبيذء أي أن الخمر 
هو المسألة التي يقاس عليها النبيذ. 

5 - المستصحب: يقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث 
الأصل الطهارةء وكذلك يقال لمن شك في نجاسة ثوب أو مكان أن الأصل 
في الأشياء الطهارة. 

أما المعنى المقصود من الأصل في أصول الفقه هو: الدليل الذي تبنى 
عليه الأحكام الشرعية. 

ثانيا: تعريف الفقه: 

أ- في اللغة: هو العلم بالشيءء والفهم sa)‏ والفطنةء وغلب على علم 
الدين لشرفه(!). 

ب- في الاصطلاح: الفقه هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة 
من أدلتها التفصيلية)2). 

قال القرافي في تعريف الفقه: (هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
بالاستدلاں)(. 

ثالثا: تعريف علم أصول الفقه: 


هو العلم بالقواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية.(“) 


(1) الفيروز آباديء القاموس المحيط(ص/1614). 

(2) محمد الطيب الفاسي» مفتاح الوصول إلى علم الأصول(ص89). وهذا منقول عن البيضاوي 
في المنهاج. 

(3) تنقيح الفصول في علم الأصول(ص/12). 

)4( الدكتور وهبة الزحيليء أصول الفقه الإسلامي (ج1ء ص/24). 
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مذكرة في أصول الفقه المالكي 


وقال الباجقني عن أصول الفقه في المدخل بأنه: 

(القواعد الكلية التي تعرف بها أحوال الأدلة» ووجوه دلالتها على 
الأحكام الشرعيةء أو هي القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة› ولغة 
العرب التي توزن بها الأدلة التفصيليةء عند استنباط الأحكام الفرعية من 
مداركها الشرعية» وهي الكتاب والسنةء وإجماع الأمةء وإجماع أهل 
المدينة» والاستصحاب» والقياس» والمصلحة المرسلةء والاستحسان»› 
والعرف. وسد الذرائع)7). 


(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكي(ص/09). 
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موضوع علم أصول الفقه 

موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية ومتعلقاتهاء والحكم 
الشرعي ومتعلقاته» هذا إجمالاء وأما تفصيلاء فإن موضوع علم أصول 
الفقه يبحث في ثلاثة مباحث أساسية وهي: 

أولا: الأدلة الشرعية: 

يبحث علم أصول الفقه موضوع الأدلة الإجمالية»ء من حيث حجيتها 
وإثباتها للأحكام الشرعية؛ وكونها مصادر التشريع الإسلامي» سواء كانت 
أدلة أساسيةء مثل: القرآن الكريمء والسنة النبوية» والإجماع والقياس. 

أو كانت أدلة تبعية» كالاستحسان» والمصالح المرسلة» وعمل أهل 
المدينة, والاستصحاب» والعرف»... الخ. 

ثانيا: طرق استنباط الأحكام من النصوص: 

ويدرس علم أصول الفقه دلالة الألفاظ على المعانيء سواء كانت دلالة 
عبارة» أو إشارة. أو إيماءء أو دلالة مفهوم موافقة» أو مخالفة» كما يبحث في 
وضع اللفظ للمعنى» من خاص وعام ومشتركء ومطلق ومقيدء وأمر ونهيء 
إلى غير ذلك من قواعد لغوية تساعد على فهم الحكم من الدليل. 

ثالثا: الأحكام الشرعية: 

ويبحث علم أصول الفقه ما يتعلق بالحكم الشرعي» من حاكم» ومحكوم فيهء 
ومحكوم عليه» وحكم شرعيء وما ينقسم إليه الحكم الشرعي من أقسامء الحكم 
التكليفي وأنواعهء والحكم الوضعي وأنواعهء ومقاصد الأحكام الشرعية. 
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مذكرة في أصول الفقه المالكي 


المبحث الثالث: 
نشأة علم أصول الفقه ومراحل تطوره 


"ja‏ علم أصول الفقه بمراحل تاريخية ثلاثة» تطور خلالها حتى أصبح 
علما مستقلا بذاته» له علماؤه ومدوناته الخاصة به. 

المرحلة الأولى: الوجود الواقعي: 

كانت قواعد أصول الفقه موجودة وراسخة في عهد النبي وفي عهد 
الصحابة والتابعين» وكان هذا الوجود واقعيا عملياء فقد كانوا يتصدون 
لاستنباط الأحكام من الأدلة» بناء على معرفتهم العملية sel sás‏ الاستنباط 
ومناهجه» بفطرتهم دون تعلم قواعد الاستنباطء وذلك لسلامة لغتهم» وحسن 
سليقتهم» ولطول مصاحبتهم للرسول J‏ 

قال العلامة ابن خلدون في مقدمته: ) (واعلم أن هذا الفن من الفنون 
المستحدثة في الملة› وكان السلف في غنية عنهء بما أن استفادة المعاني 
من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية› وأما 
القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاء فعنهم أخذ 
معظمهاء وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيهاء لقرب العصرء 
وممارسة النقلة؛ وخبرتهم بهم). 

كانوا إذا نزلت عليهم حادثة فزعوا إلى كتاب اللهء فإن لم يجدوا فإلى 
سنة رسول الله يه فإن لم يجدوا اجتهدوا في إلحاق الأشباه بالأشباه 


(1) ابن خلدون» المقدمة (ص/426-425) 
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مباحث تمهيدية: مدخل تعريقي بعلم أصول الفقه 


والأمثال بالأمثال» مراعين المصالح التي ثبت عندهم أن الشريعة راعتهاء 
ولذلك عملوا بالقياسء فقال عمر في رسالته لأبي موسى الأشعري:( 
(الفهم الفهم فيما تلجلج في صدركء مما ليس في كتاب ولا سنة» فأعرف 
الأشباه والأمثال» وقس الأمور عند ذلك: وأعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها 
بالحق). 

كما عملوا بالمصالح المرسلة حينما جمعوا القرآن في مصحف واحد 
في عهد أبي بكر الصديق» وأحدث عمر الدواوين والعقوبات التعزيرية. 

المرحلة الثانية: التقعيد والتأصيل: 

ولما مضى العهد الأول الذي ذكرناه جاء عصر الأئمة المجتهدين» 
وظهرت في المجتمع الإسلامي الفرق المتعددة» واتسعت رقعة البلاد 
الإسلامية في أطراف الأرض مشرقا ومغرباء وشمالا وجنوباء ودخلت 
الإسلام شعوب كثيرة من العجمء فاختلط اللسان العربي بغيرهء وانتشر اللحن 
في النطق بالعربيةء وشاع وضع الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله ؛ كل 
ذلك دعا جهابذة العلماء إلى وضع قواعد علم أصول الفقه» بمثابة قوانين 
عامة» وضوابط محكمة»ء لا بد من اعتمادها في تحديد الأدلة الشرعيةء وكيفية 
استنباط الأحكام منهاء وفي هذا الشأن قال ابن خلدون:7 (قلما انقرض 
السلف. وذهب الصدر الأولء وانقلبت العلوم كلها صناعة» كما قررنا من 
JA‏ احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعدء 
لاستفادة الأحكام من الأدلةء فكتبوها فنا قائما برأسه. سموه أصول الفقه). 


(1) ذكرها ابن القيم وشرحها في إعلام الموقعين. 
(2) لبن خلونء المقدمة(ص/426). 
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مذكرة في أصول الفقه الالكي 

المرحلة الثالثة: التأليف والتدوين: 

لم يكن علم أصول الفقه علما مستقلاء تخصص له التأليف المستقلةء وإنما 
كان عبارة عن قواعد تتداول في مجالس العلم» أو المناظرات العلميةء أو في 
بعض كتب الفقه»ء أو جوامع الحديث النبوي» أو مصنفات التفسيرهء إلى أن 
وفق الله تعالى الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى وضع أول كتاب مستقل 
في هذا العلم» سماه "الرسالة"» قال العلامة ابن خلدون:!!) (وكان أول من 
كتب فيه الشافعي -رضي الله تعالى عنه-؛ أملى فيه رسالته المشهورة 
تكلم فيها في الأوامر والنواهيء والبيان» والخبرء والنسخ› وحكم العلة 
المنصوصة من القياس). 

وقال الفخر الرازي في مناقب الشافعي-رحمه الله-: (كانوا قبل الشافعي 
يتكلمون في مسائل أصول الفقه؛ ويستدلون ويعترضون. لكن ما كان لهم 
قانون كليء. يرجع إليه في معرفة دلائل الشريعة» فاستنبط الشافعي alo‏ 
أصول الفقهء ووضع للخلق قانونا كلياء يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة 
الشرع. 


(1) نفس المرجع والصفحة. 
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مباحث تمهيدية: مدخل تعريفي بعلم أصول الفقه 


المبحث الرابع: 
مناهج علماء الأصول في تدوين القواعد الأصولية 
كان لعلماء الأصول مناهج ثلاثة متميزة في تدوين قواعد علم الأصولء 
وهي : 
المنهج الأول: 
منهج المتكلمين: ويسمى أيضا منهج الشافعيةء وتعتمد هذه المنهجية على 
تحقيق القواعد الأصوليةء تحقيقا علميا مجرداء ويميل إلى الاستدلال العقلي 
ما أمكن» غير متأثر بالفروع الفقهية التي عرفت عن الأئمة المجتهدين. 
قال ابن خلدون: (والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقهء 
ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن: لأنه غالب فنونهمء ومقتضى 
طريقتهم). 
ومن أبرز الكتب المؤلفة على هذه الطريقة: 
* (المعتمد) لأبي الحسين محمد ابن علي البصري المعتزلي الشافعي 
(435 ه). 
* (البرهان) لأبي المعالي الجويني الشافعي المعروف بإمام الحرمين 
(487 ه). 
* (المستصفى) للإمام أبي حامد الغزالي الشافعي (505 ه). 
* (المحصول) لفخر الدين محمد ابن عمر الرازي الشافعي (606 ه). 


)1( ابن خلدون؛ المقدمة(ص/426) 


مذكرة في أصول الفقه المالكي 
* (الإحكام) لسيف الدين الآمدي (631 ه). 
* (منهج الوصول إلى علم الأصول) للإمام البيضاوي (787 ه). 


منهج الفقهاء: ويسمى أيضا منهج الأحناف» وتعتمد هذه المنهجية على 
تحقيق القواعد الأصولية» وصياغتهاء على ضوء الفروع الفقهية المأثورة 
عن الأئمة المجتهدين» فهذه الطريقة في التأليف ألصق بالفقه. 

قال ابن خلدون:) (إن كتابة الفقهاء أمس بالفقه؛ وأليق بالفروع؛ لكثرة 
الأمثلة منها والشواهدء وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية). 

ومن أهم الكتب التي ألفت على هذه الطريقة: 


* (أصول الجصاص) للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(370ه). 


* (تقويم الأدلة) لأبي زيد الدبوسي (430 ه). 


5 (أصول السرخسي) للإمام أبي بكر محمد ابن أحمد ابن أبي سهل 
الحنفي(490ه). 


* (أصول البزدوي) لفخر الإسلام البزدوي (482 ه). 


* (تنقيح الفصول) لشهاب الدين أبي العباس أحمد القرافي المالكي 
(684ه). 


(1) نفس المرجع والصفحة.. 
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المنهج الثالث: 
منهج المتأخرين: مزجت هذه المدرسة بين المنهجين السابقين» حيث 
يقومون بتحقيق القواعد الأصوليةء ويثبتونها بالدليل على الطريقة الأولىء 
ثم يردفونها يذكر التطبيقات الفقهية. 


ومن أهم الكتب التي ألفت على هذه الطريقة : 


* (التحرير) للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
الهمام الحنفي (861ه). 


* (مسلم الثبوت) لمحب الدين ابن عبد الشكور الحنفي (1119ه). 
* (إرشاد الفحول) للإمام الشوكاني (1255ه). 
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الغاية من دراسة علم أصول الفقه 

الغاية الأساسية من وضع قواعد علم أصول الفقه» هو تنظيم عملية 
الاجتهاد الفقهي» ورسم الطرق السليمة والصحيحة لاستنباط الأحكام الشرعية 
من الأدلة»؛ ووضع ضوابط تحول دون الخروج بفتاوى واجتهادات لا تتناسق 
مع القواعد العامة للشريعة ومقاصدهاء أما الغاية من تعلم قواعد علم أصول 
الفقه لطالب العلم الشرعي يمكن إجمالها فيما يلي: 

1[- تطبيق قواعد أصول الفقه: إن دراسة علم أصول الفقه» تمكن 
الدارس من القدرة على تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة التفصيليةء 
للتوصل إلى الأحكام الشرعية. 

فمثلا: قاعدة "الأمر للوجوب". تفيد وجوب الصلاة من قوله تعالى: 
«وأقيموا الصلاة4» وقاعدة "النهي للتحريم'. تفيد تحريم الزنى من قوله 
ETY KL ÄLG ALE KÄY SN KEN J 1‏ )4 الاسراء: 32. 

2 - امتلاك القدرة على استنباط الأحكام: ودراسة علم أصول الفقه 
والتمكن فيه يمد الدارس المتمكن قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من 
الأدلة التفصيليةء والاستطاعة على الإفتاء فيما يستجد من وقائع وحوادث 
بالقياس على نص من النصوصء أو العمل بالاستحسانء أو المصالح 
المرسلة و العرف» إلى غيرها من الأدلة» وهذا هو الهدف من وضع قواعد 
هذا العلم. قال الغزالي في المستصفى: (أصول الفقه مقصدها تذليل طرق 
الاجتهاد للمجتهدين). 


19 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


هباحث تمهيدية: مدخل تعريفي بعلم أصول الققة  _‏ ببح 


3 - التعرف على طرق استدلال الأئمة: ومن فوائد دراسة علم الأصولء 
أنها تعرف الدارس الطريقة التي اعتمدها الأئمة المجتهدون في إثبات أدلة 
dan pääl] ASA Yl‏ والكيفية التي يستخرجون بها الأحكام الشرعية العملية» من 
وجوب شيءء أو ندب شيء آخرء أو الحكم على أمر بالتحريم أو الإباحة 
بما يجعل النفس تطمئن لاجتهاداتهم. 

4- مقارنة الاجتهادات الفقهية: 

ويستطيع الدارس لهذا العلم المقارنة بين الأقوال الاجتهادية للعلماء 
والموازنة بينهاء ترجيحا أو تصحيحاء بناء على قواعد أصول الفقه» وهو 
مجال اجتهادي يسمى: الاجتهاد الانتقائي2 أي انتقاء أرجح الأقوال في 
المسألة المختلف فيها بين أهل العلم بناء على قواعد الأصول. 
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المبحث السادس: 
بعض مراجع أصول الفقه المالكي 


أثرى المالكية مكتبة علم أصول الفقهء إبداعا أو اختصارا أو شرحا أو 
تعليقاء بثروة هائلة من المدونات الأصوليةء منها الضارب بجذوره في أعماق 
التاريخ» وقد كانت هذه المدونات متفاوتة في مضامينهاء وفي مشاربهاء سواء 
من حيث التناول» أو من حيث الأسلوبء أو من حيث المنهجية. 

وقد شارك في وضع هذه المدونات» وفي صياغتها ثلة كريمة من علماء 
المذهب المالكي» سواء بالعراق» أو مصرء أو القيروان» أو فاسء أو تلمسانء 
أو الأندلس» فجاعت حصيلة ضخمة بلغت أزيد من مائتي كتاب» منها كبير 
الحجم» ومنها المتوسطء ومنها الصغير. 

وفيما يلي نذكر نماذج من هذه المراجع مشفوعة بأسماء العلماء الذين 
ألفوها: 

1 - المقدمة في الأصول لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار (397ه). 

2 - التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني (403 ه)ء وكذلك كتابه 
المقنع في أصول الفقه. 

3 - إحكام الفصول في أحكام الأصولء. لأبي الوليد الباجي (474 ه). 

4- إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري 
(536ه). 


5 - المحصول في علم الأصول لأبي بكر ابن العربي (543 ه). 


21 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 
مباحث تمهيدية: مدخل تعريفي بعلم أصول الفقه 
6 - الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد (595ه). 


77 - التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن الأبياري 
(616ه). 


8 - لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق (632ه). 

9 - المنتهى» ومختصر المنتهى لأبي عمرو بن الحاجب (646 ه). 

0 - تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين أحمد ابن إدريس 
القرافي (684ه). 


1- تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد ابن جزي 
الغرناطي (741ه). 


2- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله 
الشريف التلمساني(77ه). 


3- الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (790ه). 


4- الجواهر االثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للفقيه حسن ابن محمد 
المشاط (1399ه). 
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الباب الأول 


الأداة الشرعية المعتمدة 
غك شااغ 





http://elmalikia.blogspot.com/ 


مد خل تعریطي بالاد لن 


أولا: تعريف الدليل: 

أ - في اللغة: الدليل يعني الأمارة والعلامة على شيء آخر يفهم منهاء 
ويعني أيضا المرشد والهادي إلى أمر من الأمور. 

قال محمد الأمين الشنقيطي: ‏ (الأدلة جمع دليل وهو فعيل بمعنى 
فاعلء من الدلالة وهي فهم أمر من أمرء أو كون أمر يفهم منه أمر ..). 

ب- في الاصطلاح: عرفه الآمدي( بقوله: (الدليل هو ما يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري). 

وعرفه وهبة الزحيلي( بقوله: (ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم 
شراعي (uga‏ 

ثانيا: أقسام الدليل: 

قال الباجقني" وهو يقسم الأدلة: 

(يستدل على الحكم الشرعي إما بدليل أو بمتضمن للدليل. 


(1) مذكرة أصول الفقه ( ص /52) . 

(2) الإحكام في الأحكام . 

(3) أصول الفقه الإسلامي ( ج1 - ص /417 ). 
(4) المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص / 11 ) . 
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باب الأول: الأدلة الشرعية المعتمدة عند المالكية 

الدليل يكون بالكتاب والسنة والاستصحاب والقياس» والمتضمن للدليل 
يكون بالإجماع وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان 
JÖN szag tál‏ 

ثم إن الدليل ينقسم إلى أصل وهو الكتاب والسنة والاستصحابء وإما 
لازم عن أصل أي ناشئ عنه وهو القياس. 


والدليل الأصلي إما أن يكون نقليا وهو الكتاب والسنةء وإما أن يكون 
عقليا وهو الاستصحاب). 


وهناك من قسم الأدلة إلى قسمين» أدلة متفق على حجيتهاء وأدلة مختلف 

أ - أدلة متفق على حجيتها والعمل بها بين جماهير الأئمة أربعة» وهي: 

- الكتاب - السنة - الإجماع - القياس. 

ب- أدلة مختلف على حجيتها والعمل بها بين الأئمةء وهي باقي الأدلة 
سوى الأربعة» مثل: - المصالح المرسلة - الاستحسان - عمل أهل المدينة 
- قول الصحابي - الاستصحاب - العرف - شرع من قبلنا - الذرائع... الخ. 

ثالثا: الدليل على ترتيب الأدلة المتفق عليه: 

اتفق جمهور العلماء على الأدلة الأربعة بهذا الترتيب: 

القرآن الكريم› السنة النبويةء الإجماع القياس. 

إذا وقعت أي واقعةء نظر المجتهد أولا في القرآن الكريم» ثم في السنة 
النبويةء ثم في إجماع علماء الأمةء ثم في القياس. 
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ويدل على هذا الترتيب قول الله تعالى: ل اما لَِينَ اموأ أطِيعُوا اله وَأطِيعوا 
لول وول آلا منک کن ر فی کیو ردو اک امه ASE AKA IG‏ يوو 
آلا ذلك :eluili £ (2) 46 50215 NE‏ 59- 

قال عبد الوهاب SU) NDS‏ بإطاعة اشء وإطاعة رسوله أمر 
بإتباع القرآن والسنةء والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمينء أمر بإتباع ما 
اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكامء لأنهم أولوا الأمر التشريعي من 
المسلمين» والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول» أمر بإتباع 
القياس» حيث لا نص ولا إجماع» لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله 
والرسولء لأنه إلحاق واقعه لم يرد نص بحكمها بواقعه ورد النص. 

وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب» فهو ما رواه 
البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله ي لما بعثه إلى اليمن قال: (كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في 
كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول اللهء قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ 
قال: أجتهد رأيي ولا ألوء قال: فضرب رسول الله على صدره وقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله)؛ وما رواه البغوي 
عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في 
كتاب اللهء فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضي بهء وإن لم يكن في الكتاب 
وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة قضي بهاء فإن أعياه أن يجد في 


(1) - عبد الوهاب الخلافء علم أصول الفقه (ص/ 21 - 22 ) . 
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باب الأول: الأدلة الشرعية المعتمدة عند المالكية 





سنة رسول الله» جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم. فإن أجمع رأيهم 

وأقرهم على هذا كبار الصحابةء ورؤوس المسلمين» ولم يعرف بينهم 
مخالف في هذا الترتيب." 

رابعا: الأدلة المعتمدة بالمذهب المالكي: 

جزم الإمام أبو بكر بن العربي في بداية مقدمة كتابه القبس» أن الإمام 
مالك بين في كتابه الموطأ أصول فقهه والفروع» حيث قال: 

(هذا أول كتاب ألف في شرائع الإسلام وهو آخره. لأنه لم يؤلف مثله» إذ 
بناه مالك #ه على تمهيد الأصول للفروع: ونبّه فيه على معظم أصول الفقه 
التي ترجع إليها مسائله وفروعهء وسترى ذلك إن شاء الله عياناء وتحيط به 
يقينا عند التنبيه عليه في موضعه). 

وقد أيده في هذا الرأي القاضي عياض في ترتيب المدارك. 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» والإمام أبو زهرة في كتابه عن الإمام 
مالك. إلى أن الإمام مالك لم يضع أصوله التي بنى عليها مذهبهء وإنما 
استخرج أئمة المذهب أصول الإمام وقواعده في الاستنباطء من خلال كتابه 
الموطأء وما ورد عنه من اجتهادات فقهيةء فدونوها وأضافوها إليه» قال 
الشيخ أبو زهرة: )1( 


(1) مالك حياته و عصره و آراؤه الفقهية ( ص/203 -204 ) . 
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(لم يدون مالك أصوله التي بنى عليها مذهبه» واستخرج على أساسها 
أحكام الفروع التي استخرجهاء والتي قيد نفسه في الاستنباط بقيودهاء وكان 
في ذلك كأبي حنيفة معاصره. ولم يكن كتلميذه الشافعي الذي دون أصوله في 
الاستتباط وضبطهاء وذكر البواعث التي بعثته على اعتبارها ومقامها في 
الاستد لال. 

ولكن مالكا وإن لم يذكر الأصول الفقهية لاستنباطه؛ قد أشار إليها بتدوين 
بعض فتاويه ومسائله والأحاديث المسندة بسند متصل» والمنقطعة والمرسلة 
والبلاغات» وإن لم يكن قد وضح المنهاج ودافع عنه وبين البواعث التي 
بعثته على الأخذ به والاتجاه إليه دون سواه). 

وسواء كانت هذه الأصول من تدوين الإمام مالك أو من تدوين أئمة 
المذهب المالكي من بعدهء فإنها أصبحت تمثل الأصول التي استند إليها 
المالكية في استنباط المسائل واستخراج الفروع. 

وقد وردت أقوال مختلفة في تعداد الأدلة التي اعتمدها المذهب المالكي؛ 
إلا أن أقرب الآراء في أدلة المذهب» ما ذهب إليه فقيه المغرب الشيخ أبو 
محمد صالح الفاسي الذي عدّها ستة عشر أصلا وهي: 

نص الكتاب وظاهره وهو العموم.ء ودليله وهو مفهوم المخالفةء 
ومفهومه أي مفهوم الموافقة» والتنبيه على العلة» ومثل هذه الخمس من 
dii‏ ثم الإجماع» وعمل أهل المدينة» وقول الصحابي»ء والاستحسان» 
والحكم بسد الذرائع» ومراعاة الخلاف. 
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باب الأول: الأدلة الشرعية المعتمدة عند المالكية 

وممن أحصى أدلة المالكية أبو العباس أحمد بن أبي كف المغربي في 
نظمه لأصول المالكية في تسعة وعشرين بيتاء وقد شرحها محمد يحي ابن 
محمد المختار الشنقيطي بشرح سماه (إيصال السالك في أصول الإمام مالك). 


وكذلك الشيخ حسن المشاط في كتاب سماه الجواهر الثمينة في أدلة عالم 


أهل المدينة. 
وقد عد هؤلاء أصول المذهب المالكي كما يلي: 
1[ - الكتاب 2- السنة 


3 - عمل أهل المدينة 4- الإجماع 


5- القياس 6 - قول الصحابي 
7ج الاستحسان 8- المصالح المرسلة 
9 - الاستصحاب 0 - سد الذرائع 


1- العرف والعوائد 2- مراعاة الخلاف. 
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المصل الأول: 
القرآن الكريم( الكتاب) 


المبحث الأول: 
تعريف القرآن الكريم 
أ- في اللغة: لفظة القران مصدر مرادف cset al‏ ومنه قوله تعالى: 

ج إن Xle 2525 PC) less az lás‏ ره ى القيامة: 18-17 
وقال ابن منظور : (ومعنى القرآن معنى الجمع» وسمي قرآنا لأنه يجمع 
السور فيضمهاء وقوله تعالى: + إنَّ علينَا جممة, 4085 ل القيامة: 217 أي: 
جمعه وقراءته»...وقرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعضء» 
ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قطء وما قرأت جنينا قطء أي لم يضطم 
رحمها على ولدء... والأصل في هذه اللفظة الجمع» وكل شيء جمعته فقد 

قرأته). 

وأما تسمية الكتاب. فهي من كتب يكتب» وهو رسم الحروف والألفاظ من 
حركة اللسان إلى رسوم على الورق. 

ثم غلب لفظي القرآن والكتاب على المصحف الذي يجمع كلام الله 
الموحى به إلى النبي 8 وأصبح علما عليه. 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج1» ص/128). 
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ب- وفي الاصطلاح: القرآن الكريم هو كلام الله تعالى» المنزل على 
رسول الله يا بلسان عربيء المعجزء المتعبد بتلاوته» المنقول إلينا بين دفتي 
المصحف بالتوائر:(1) 


المبحث الثاني: 
خصائص الحقيقة القرآنية 

تتميز الحقيقة القرأنية بخصائص تنفرد بها عن غيرها من السنة 
النبوية»ء والأحاديث القدسيةء وسائر كلام الئاس. 

أ - القرآن كلام الله: ta‏ 
G aan‏ يتمع قر € القوبة: 6. 

فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الللهء» ومن ادعى أن تأليف لفظه من 
فعل المخلوق عبّر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه؛ وأن الله 
خلق له علما بدلك» فعبّر عنه من تلقاء نفسهء فهدا من أبطل الباطلء ولو كان 
اللفظ مخلوقا لما جاز التعبد بهء والتقرب إلى الله بالصلاة به» ولجاز حمل 
المحدث له كسائر كلام المخلوقين.2) 

ب - القرآن عربي: القرآن الكريم أنزله الله تعالى باللفظ واللسان 
العربي» قال الله تعالى: < وليل َب GY én‏ رل بد ر لذن © عل ليك 


(1) انظر كتب أصول الفقه المختلفة. 
(2) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بن المختارء مذكرة أصول الفقه ( ص/54). 
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لِمَكُونَ من المنذ ريت ja jae JO (O)‏ 0( )4 الشعراء: 195-192« وانطلاقا من هذه 
الخاصية لابد من الوقوف على الحقائق الآتية: 

1- إذا كانت ألفاظ وآيات وسور القرآن بلغة عربية مبينة» كان لابد أن 
يفهم القرآن» وتفسر آياته» وتستخرج أحكامهء. على أساس قواعد اللغةء 
وعادة العرب في التخاطب» ولذا كان على المجتهد أن يدرس اللغة العربيةء 
وبلاغتها وفقهها حتى يتمكن من الاجتهاد الصحيح والفهم السليم» ولذلك 
وضع علماء الأصول باب الألفاظ والمعاني والدلالات ليضبط الفهم. 

2 - ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات غير العربية لا ت تعتبر قراناء 
وإنما هي تفسير فقط لفقدانها hal‏ العربي»› ولاحتمال الخطأ في Pe‏ 
وبناء عليه: فإن ترجمة القرآن لا يصلى بها في الصلوات فرضا أو نفلاء 
ولا يثاب على تلاوتها مثل تلاوة القرآن» ولا تصلح لأن تستخرج منها 
الأحكام الشرعية. 

3- ما ورد من ألفاظ في القرآن ذات أصول أعجميةء لا تناقض كون 
القرآن عربياء و 0 1 راتا اع لقالا ولا هَت 
f TL Aa‏ فصلت: 44. 

والحقيقة أن هذه الألفاظ تعربت باستعمال العرب لها دهرا من الزمن» 
ومن المعلوم أن اللغات يأخذ بعضها من بعض بحكم التجاور بين الشعوب. 


سورة منه. 
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فقد أمر الله رسوله أن يتحدى به المشركين من العرب» أن يأتوا بحديث 
مثله» أو بعشر سور مثله» أو بسورة مثله» فغلبوا وانقطعواء وسجل القرآن 
عليهم ذلك في جلاء وصراحة: J J J‏ أَجْسَمَعَتٍ الس dá szál‏ أن ياتا بقل 
هلدا الان لا ينون پتل ولو كارت (O) Val yan "rian‏ 4 الإسراء: 288 وقد بين 
النبي ‏ أن القرآن الكريم هو المعجزة التي أيده الله بها فقال: (ما من 
الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلي: فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)(رواه البخاري). 

وإذا ثبت كون القرآن معجزاء كان لابد من اتخاذه واعتباره حجة 
شرعيةء يجب العمل بما احتواه من أحكام الشرعية» وتصديق ما ورد فيه من 
أخبار غيبية. 

ث- القرآن متعبد بتلاوته: جعل الله تعالى قراءة كتابه القرآن الكريم 
عبادة وقربة إليهء ولذا أمر المؤمنين أن يقرعوا ما تيسر منه في قيام الليل 
فقال: إن ريك بعل أنك تقوم ادق ن ثي الل ويضفه, AC ONI GZ KUUS Jl‏ 5 53% 
ANG JÄ‏ أن کی 122 UAE KI OG‏ الَا المزمل: 20. 

وورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: (تعلموا هذا القرآن» 
فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم» ولكن 
بألف ولام وميم)(الترمذي وغيره). 

ج- القرآن نقل متواترا: ومن خصائص القرآن الكريم أن الله تعالى تكفل 
بحفظهء وجعله كتابا خالدا إلى قيام الساعةء قال تعالى: + إِنَا تحن KIMBO‏ 
Új;‏ لَه d (Yó kai‏ الحجر: 9 ولهذا نقل نقلا متواتراء فنقل الصحابة القرآن 
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عن النبي © كتابة في الصحفء وتلاوة مشافهة» إلى من بعدهم من 
التابعين» ثم إلى جميع الأجيال جيلا بعد جيل. 

وترتب على هذه الخاصية أن القراءات الشاذة التي لم تنقل بالتواترء 
مئل Bel já‏ أبي بن كعب: 'فعدة من أيام أخر lakia‏ "€ وقراءة ابن مسعود: 
'فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات", لا تعتبر قرآنا باتفاق العلماء. 

مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة: 

واختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة. 

المذهب الأول: مذهب المالكية والشافعية أنها ليست حجة ملزمةء لأنها 
مجرد تفسير لهذا الصحابي؛ وحكمها حكم قول الصحابي. 

المذهب الثاني: مذهب الحنابلة والحنفية أنها حجة ظنيةء لأن الصحابي 
يكون قد سمعها من النبي 038 445 aSa‏ الحديث الموقوف الذي يرفع إلى 
درجة الحديث المرفوع لأنها مما ليس موضوع اجتهاد. 

أمثلة فقهية عن هذه المسألة: وفيما يلي نذكر ثلاث أمثلة فقهية عن 
القراءة الشادذة. 

1 - ذهب الشافعية إلى أن خمس رضعات توجب الحرمة بالرضاع.؛ فإن 
عائشة يي قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» فنسخن بخمس رضعات» فتوفي رسول الله وهي مما يقرأ من 
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القرآن)ء فيرد المالكية: هذا قول باطل لأنه لو كان قرآنا لكان متواتراء وما 
ليس بمتواتر فليس بقرآن. 

وأجاب الشافعية: أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم» وقصد 
المستدل هنا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها. 

2- وما استدل به الحنفية على أن التكفير في الحنث بصيام ثلاثة أيام؛ 
من شرطها أن تكون متتابعة» فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن مسعود: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات4؛ فيقول المالكية: فإنها غير متواترة» ومن شرط القرآن 
أن يكون متواترا. 

3 - ومن الأمثلة على ذلك أيضا مسألة قراءة البسملة في الصلاة» sää‏ 
ذهب المالكية إلى كراهية قراءة البسملة في الصلاة» لأن البسملة ليست من 
الفاتحةء ولا من أول كل سورة»ء ولا آية مستقلة إلا في سورة النمل» في قوله 
تعالی: ۴ إن ین یمن ون ell zs ál aes‏ (2) ) النمل: 30. 

قال القاضي عبد الوهاب في كتابه الإشراف: (لا طريق إلى إثبات 
القرآن إلا بنقل متواترء يوجب العلم ويقطع العذرء أو بإجماع الأمة» ولا 
يثبت بنقل Yy olla]‏ بقياس» ولا ما يؤدي إلى غلبة الظن› وليس هاهنا 
إجماعء ولا نقل تقوم الحجة بهء فلم يجز إثباتها من الفاتحة). 

واحتج المالكية أيضا على عدم قراءة البسملة في الفاتحة بما رواه أنس: 
(أن النبي ين وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا يي كانوا يفتتحون القراءة 


(1) نقلا عن الدكتور محمد بن المدني الشنتوفء القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب 
البغدادي(ص/292). 
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بالحمد لله رب العالمين)ء وفي خبر آخر: (كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن 


الرحيم) (مسلم). 


المبحث الثالث: 
حجية القرآن الكريم 

القرآن الكريم حجة شرعية بلا ريب» بل هو الحجة الأولى القاطعة في 
إشات الأحكام الشرعية» فلا يجوز تجاوز ما ثبت فيه من أحكام» لأنه 
كلام الله تعالى. 

ويدل على أنه كلام الله تعالى إعجازه الثابت بطرق وأوجه مختلفةء كلها 
تؤكد أنه ليس من اختلاق البشرء وإنما هو تنزيل من العزيز العليم. 

وقد تحدی الله تعالى به جميع المخلوقين في ايات منها قوله كيل : +( دَإِن 
ڪن فى ريٻ ما رلا ع OLA 995 vi SAE (bíz egés va sa BŐ E‏ 
ر صڍوين J 08 CD‏ تفصلوأ وکن تعلو واتار لت وَُودُهَا أَلنَاسُ وَاطْْجَارةٌ SSA‏ 
للْكَيِِنَ 50 4 البقرة: 024-23 وقوله تعالى: + أ يَمُولُونَ أفترينة قل هَأَنوأ بورق مُنْلِه 
ودعو من vän £ CY 5550 ASJA s oi ALLI‏ 38( وقوله أيضا: 2 قل 


to 


N 


v 


JA 


DIG DCS ed‏ آن بأ برغل SÄ JA‏ برغل وأو گات بعش 
عض ظهيرا (2) © الإسراء: 88» لم يستطيع العرب وهم أساطين البلاغة 
معارضة التحدي» ولا أحد من البشر من بعدهم. 

فالقرآن الكريم هو الآية العظمى التي أيد الله بها رسوله #6 ومعجزته 
الخالدة. 
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القرآن الكريم أية عقلية أدبية باقية على مر الدهرء وقد بين ذلك النبي 
#: (ما من الأنبياء إلا وأوتيتما على مثله آمن البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة) (البخاري). 

والإعجاز القرآني له أوجه متعددةء وجوانب مختلفة؛ تثبت أنه من عند 
الله ولا يستطيع البشر اختلاقه وتأليفه» ومن هذه الأوجه: 


أ - الإعجاز البياني: يتميز القرآن الكريم ببلاغة بيانه» واتساق عباراتهء 
وتنوع أسلوبه؛ وبديع نظمهء وفريد ترتيبه» وارتفع عن بلاغة أساطين اللغة 
وبلغاء العرب» من شعراء وخطباءء؛ حتى قال أحد أشد المعارضين للإسلام 
(الوليد بن المغيرة) بعد سماعه للقرآن من تلاوة رسول الله #: (إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة: وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق؛: وإنه يعلو 
ولا يعلى وما هو بقول بشر). 

ب - الإعجاز العلمي: تضمن القرآن الكريم إشارات إلى حقائق علميةء 
كشف عنها العلم الحديث» وافقت هذه الإشارات أحدث ما انتهى إليه الكشف 
العلمي في هذا العصرء مع أنها كانت مجهولة في عصر النبوةء من ذلك- 
على سبيل المثال- ما ذكره الله من أطوار الجنين من وصف دقيق لم يعرفه 
علم الطب إلا منذ زمن قريب» فقال: GY oz ÁÁ op STS ULE 155 J‏ 
)0( £ المؤمنون: 14-12» ومثل هذا لا يتصور أن يصدر عن بشرء لا يدري 
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ماذا يكسب غداء وهذا يدل دلالة قاطعة على أن القرآن من عند ال الذي 
خلق الكونء ودبّر أمرهء وأحكم نظامه. 


ت - الإعجاز الموضوعي: القرآن الكريم جمع صنوف الهدايةء والحكمة 
والموعظة الحسنة» ووجوه الإصلاح التوجيهي والتربوي والتشريعيء. ما 
يسعد به البشر أفرادا وأسرا وجماعات ودولاء في دينهم ودنياهم لو أنهم 
اهتدوا به واتبعوه. 

هذا التوجيه الشامل يعجز حكماء الأمم» والمفكرون من الشرق والغرب» أن 
يأتوا بمثله في توازنه وعمقه وصلاحيته لكل زمان ومكانء هذا مع أن الذي أتى 
به رجل أمي» نشأً في أمة أميةء لا تكتب ولا تحسب» قال الله تعالى: & SA‏ 
درو لقان وران ِن ندرا ووأ اوكا صخرا 3 £ النساء: 82. 

وهذا الإعجاز يشمل موضوع الإنسان» والتربيةء والأخلاق»ء والتشريع: 
والسلم والحرب. العفو والعقوبة....إلى غيرها من موضوعات شتى. 

ث-الإعجاز الغيبي: اشتمل القرآن الكريم على أخبار كثيرة من الغيوب 
التي لا علم لمحمد ج بهاء ولا سبيل لمثله بعلمهاء مما يدل دلالة بينة على أن 
هذا القرآن هو كلام الله عالم الغيب والشهادة. 

من ذلك غيب الماضي فيما أخبر به من قصص الأولين من خلق آدم إلى 
مريم و ابنها عيسىء» EST HITS NZ CE J‏ مها ت ولا كين 
َل هنذا 4 هود: 49. 

ومن ذلك غيب الحاضرء فقد أخبر عن خفايا المنافقين» وفضح حقيقة 
أمرهم» وفي سورة التوبة المثال الواضح على ذلك. 
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ومن ذلك أيضا غيب المستقبل» أخبر عن أمور تحدث فيه» وحدثت كما 
أخبر عنهاء مثل إخباره انتصار الروم على الفرس خلال بضع سنينء قال 
الله تعالى: + عبت اليم 8 ف أدْنَ الْارْسٍ ICY CIL NES LI‏ 
aj nu cé‏ الروم: 4-2» ومن ذلك إخباره بدخول المسلمين مكة معتمرين» 
فقال: المد صت ال رموه لرا احق دح اليد الْحَرَامَ إن N TE‏ “اميت 
وین روس موقن لا اوت الفتح: 27. 


رم 


المبحث الرابع: 
أسلوب القرآن في بيان الأحكام 

للقرآن الكريم أساليب ثلاثة في بيان الأحكام الشرعية نوجزها فيما يلي: 

أ- ذكر القواعد العامة للتشريع: وضع القرآن جملة من القواعد والأسس 
العامة للتشريع»ء ثم ترك أمر تفصيلها وطرق تتفيذها وتطبيقها لاجتهاد البشرء 
lua‏ أوضاعهم» وما تو صلوا إليه من درجات التطورء و التقدم العلمي 
والعمراني. 

وذلك مثل قواعد: العدلء الشورىء رفع الحرج والمشقة...الخ» والحكمة 
من ذلك هو تميز شريعة القرآن بخاصية المرونة» حيث تتسع بهذه القواعد 
لحاجات الناس» وتطور حياتهم عبر العصور والأجيال. 

ب- وضع أحكام مجملة من غير تفصيل: 

ووضع القرآن الكريم بعض الأحكام مجملة من غير تفصيلء ولا بيان 
لتفاصيلها العملية» مثل: الأمر بالصلاةء حيث ترك بيان التفاصيل للسنة 
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النبويةء التي فصلت شروط الصلاةء وكيفيتها المطلوبةء ولذلك قال 5 عن 
الصلاة: (صلوا كما رأيتموني أصلي)., وكذلك الأمر بالحج» فقد جاء تفصيله 
في السنة النبوية حيث قال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم). 

ت- بيان أحكام مفصلة: 

فصل القرآن الكريم أحكاما كثيرة» ولم يترك تفصيلها لاجتهاد البش» أو 
للنبي , وإنما تولى الله بنفسه بيانهاء بما يدل على أهميتها في حياة الناس 
مثل: الحدود(بعض العقوبات) وأحكام الأسرة والمواريث. 


المبحث الخامس: 
قواعد ضرورية في فهم الأحكام من القرآن الكريم 
القاعدة الأولى: معرفة أسباب النزول: 
معرفة أسباب النزول» والتحقق من صحتهاء يعين على فهم الأحكام 
المنزلة في تلك الحوادثء لأن الأسباب هي قرائن حسية أو معنوية» تحدد 
المعنى المطلوب» وتزيل الشبه الممكنة الورودء بسبب تداخل المعاني؛ 
واحتمالاتها في نفس العبارة yll‏ )513 ويوضصح هذا المعنى ما ننقله من 
الروايات التالية؛ () 
أ- ما رواه أبو عبيد عن إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر ذات يوم» فجعل 
يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟» فعرضه 
على ابن عباسء فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إن الله أنزل علينا القرآن 


(1) أخذت هذه الروايات من الموافقات للإمام الشاطبي (ج3,ص/295 فما بعدها). 


41 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


باب الأول: الأدلة الشرعية المعتمدة عند المالكية 


فقرأناه» وعلمنا في ما نزلء وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن» ولا 
يدرون في ما نزلء فيكون لهم فيه رأيء فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا 
اختلفوا اقتتلواء قال: فزجره عمر وانتهره» فانصرف ابن عباس» ونظر في 
ما قال» فعرفه» فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت؟ فأعاده عليه» فعرف عمر 


قوله وأعجبه. 


ب- وقد روى ابن وهب عن بكيرء أنه سأل نافعا عن رأي ابن عمر في 
الحرورية (الخوارج).؛ قال: يراهم شرار خلق اش إنهم انطلقوا إلى آيات 
نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين» فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن 
عباس عليه» وهو ناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. 

ت- روي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباسء وقال له: قل له لئن 
كان كل امرئ فرح بما أوتي» وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباء لنعذين 
أجمعون» فقال ابن عباس: مالكم ولهذه الآيةء إنما دعا النبي يه يهودء فسألهم 
عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه 
عنه في ما سألهم. وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم؛ ثم قرأ: + وَإِدْ أَحَدَ أّهُ مِكَقَّ 


4 


en ÉLŐ CLT iát SÁT‏ ولا تكسمية ‏ آل عمران: 187. إلى قوله: 
JA‏ ودوا o‏ . € 


v a 
= 


4-9 4 + AAC 


وَحجْبُونَ أن يُحمَدُوأ ما لم يَْعَلُوَاْ 4 آل عمران: 188» فهذا السبب بين المقصود من 
الاش كين Üss sík zak‏ 


54 Pr GTI J, 


TE Sivi i. 25 15 CN‏ فِيمَا طَصِمُوأ ]15 LASTU‏ وََامَنُواْ وَحَمِنُواْ لصحت مم 
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9 o 
"a 


MILL MALLIN (ÄÄ SL‏ 55 (52) 4 الماندة: 93. وقال أنا منهم» شهدت 
مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلهاء فقال عمر: ألا ترون 
على هذا قوله؟ء فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين» 
وحجة على الباقين» فعذر الماضين: أنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم 
الخمرء وحجة على الباقين لأن الله يقول: 2 ييا آلَذِينَ d jer‏ وَالمَبِيمٌ 
LNTO‏ لازم رج يِن JATEN joi‏ فَأبسَنبوه لعَلَُّمْ تفِحُونَ (ل) » المائدة: 90» فإن كان 
من الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء فإن 
الله قد نهى أن نشرب الخمرء قال عمر: صدقت. فدل هذا على أن المقصود 
من الآية» غير ما يتبادر للذهن أول مرة كما ادعى ذلك قدامة. 

القاعدة الثانية: معرفة عادات العرب في الأقوال والأفعال: 

لابد من معرفة عادات العرب وأعرافهم. في الأقوال والأفعال 

وصيغ الاستعمال اللغوي زمن تنزل آيات القرآن» لأن عدم معرفة ذلك يوقع 
في الخطأ والاشتباه والإشكال في معرفة المعنى الصحيح والحكم الصائب. 

أ- ومثله قوله تعالى: < كوَأَبمُوا لج وَالمبَرَةينَةْ ه البقرة: 2196 إنما أمر بالإتمام 
دون الأمر بأصل الحج» لأنهم كانوا قبل الإسلام يحجون؛ لكن على تغيير بعض 
الشعائر» ونقص بعضها كالوقوف بعرفة» فجاء الأمر بالإتمام» بحذف 
الانحرافات التي كانوا يرتكبونهاء وبإضافة الشعائر التي كانوا ينقصونهاء أما 
إيجاب الحج إنما جاء في قوله تعال: + وَيِتَوَعَلَاَلنَاي L Tn‏ » آل عمران: 97. 

ب- فمثلا قوله تعالی: چ را ل تُوَاعِدَنَاً ن یا او tú‏ البقرة: 286 ء 
نقل عن أبي يوسف: أن ذلك في الشرك» لأنهم كانوا حديثي عهد بكفرء 
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فيريد أحدهم التوحيدء فيهم فيخطئ بالكفرء فعفا لهم عن ذلكء كما عفا لهم 
عن النطق بالكفر عند الإكراهء قال: فهذا على الشركء ليس على الأيمان في 
الطلاق والعتاقء والبيع والشراءء لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في 
"pei‏ 
ت- ومثله كلمة فتياتكم في قوله تعالی: ۽ ولا رهوا يي عل اليمَلِ إن SÄ‏ 
CAT a(z ES‏ ( النور: 33ء فقد كتب بعض أساتذة التاريخ أن بعض 
العرب كانوا يكرهون بناتهم في الجاهلية على الزناء والتكسب به» مستدلا 
بهذه الآية» ولو رجع إلى القرآن نفسه»ء لعلم أن كلمة (الفتاة) يراد بها 
N‏ ومن Ysak K 123 J‏ أن يمكح 
:ekaili fs PUEN i KALA EKAA 5 GLENN S‏ 25 )( 
القاعدة الثالثة: الحذر من ادعاء النسخ بلا برهان: 
الأصل في آيات القرآن الكريم أنها محكمة باقية لازمة»ء ملزمة لكل 
من آمن بالله ورسولهء ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بيقينء لا شك 
فيه» ولا احتمال معه» أما دعوى نسخ آية أو بعض آية بلا دليل قاطع فهي 
دعوى مرفوضة. 


فقد أنزل الله تعالى هذا الكتاب ليعمل بهء وتنفذ أوامرهء وتجتنب نواهيه. 


سي - - PALAA x‏ € 
وتحدرم حدوده» كما قال الله تعالى: تلك 3550 ÁG ss Úszó M A‏ 3950 43 
23356 هم ألطَِيمُونَ )05( 4 البقرة: 229. 


(1) هذا والذي قبله منقول عن الإمام الشاطبي من الموافقات(ج3» ص/298). 
(2) العلامة الدكتور القرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن (ص/268). 
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قال الشاطبي في الموافقات: «säi 4395) O‏ وهو أن الأحكام إذا ثبتت 
على المكلف» فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محققء فرفعها بعد 
العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محققء ولذلك أجمع المحققون على أن 
خبر الواحد لا ينسخ القرآن» ولا الخبر المتواترء لأئه رفع للمقطوع به 
بالمظنون). 

القاعدة الرابعة: الحذر من وضع النص في غير موضعه: 

ومن تحريف الكلم عن موضعه» الاستدلال بآية من القرآن على أمر 
معين» مما لا يدل عليه» إما بسبب سوء الفهم» أو فساد النية والقصدء 
للانتصار لرأيء أو إتباع لهوىء وذلك مثل استدلال الخوارج على رفضهم 
التحكيم في الخلاف بين علي ومعاوية يي بقوله تعالى: ل إن KAA ISIN‏ 
يوسف: 40ء وعقب عليهم علي 4ه بقوله: (كلمة حق أريد بها باطل)ء ذلك أن 
القضية في التحكيم بين المتتازعين أمر مشروع بنص القرآن الكريم» في 
قوله تعالى في النزاع بين الزوجين: 2 ون EAU SE Ji‏ حَكمًا مَنْ 


a 


آهل رما ِن اهلها إن رید ا صح یوی اله ہما إن هکان (ILLE‏ 


النساء: 35. 


«ää! sali (1)‏ )37 ص/88). 
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المصل الثاني: 
الستي التبيويىص 


المبحث الأول: 
ás H , -‏ 
أ- في اللغة: تطلق كلمة السنة في اللغة على السيرة والطريقة المعتادة 
حسنة كانت أم سيئة» وفي الحديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل 
بها بعده» كتب له أجر مثل من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء. 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من 
عمل بهاء لا ينقص من أوزارهم شيء)(مسلم). 
وفي القرآن الكريم قوله تعالى: 8 شك ائه آل مد ڪلت من َل إن يد 
Jó PP 0)‏ ) 4 الفتح: 3 وورد في قول خالد بن زهير الهذلي: 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
وفي قول لبيد بن ربيعة: 
يا معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 
ب- وفي الاصطلاح: السنة في اصطلاح الأصوليين هي: ما قاله 
ci J suu yl‏ أو فعلهء أو ما أقر عليه أصحابه () 


(1) انظر كتب اصول الفقه وكتب مصطلح الحديث. 
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ت- السنة عند الإمام مالك: 7!) ما يميز الإمام مالك في فهمه للسنة أنه 
عمم لفظ السنةء بحيث يشمل بالإضافة إلى السنة المرفوعة المتمثلة في 
الأحاديث الصحيحة -سواء كانت متواترة أو خبر آحاد-» ما يمكن تسميته 
بالسنة الأثرية» وهي فتاوى الصحابةء وأقضيتهم» وعمل أهل المدينة 
وأعرافهم. 

واعتماد الإمام مالك على السنة الأثرية باعتبارها مفستّرة للسنة» وفتاوى 
الصحابة وأقضيتهم تعتبر عنده سنة متبعة» لأنهم إما أن يكونوا قد سمعوهاء 
أو شاهدوها من النبي بء أو فهموها من كتاب الله ك. 


المبحث الثاني: 
at G vä‏ 
من المتفق عليه بين المسلمين أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من 
مصادر الشريعة الإسلامية وأحكامها بعد القرآن الكريم» فالقرآن هو الدستور 
الذي يحوي الأصول والقواعد الأساسية للإسلام» عقائده وعباداته وأخلاقه 
ومعاملاته وآدابه» والسنة هي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن في ذلك 
كله. 
ولهذا يجب إتباعها والعمل بما جاءعت به من أحكام وتوجيهات»ء وطاعة 
الرسول ي4 فيها واجبةء كما يطاع فيما بلغه من آيات القرآن. 
ويدل على حجية السنة الآتي من الأدلة: 
(1) منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي» د/ مولاي الحسين بن الحسن الحيان. 
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أولا: من القرآن الكريم: قال الله تعالى: 

tép - 1‏ ذبن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا اسول & النساء: 59. 

XJ 5 JK 356 Kasi % -2‏ 55 وي چ آل عمران: 31. 

3 - ارما کک انول شو ومانہنگم ندارا الحشر: 7. 

4 - ۾ مدر ادبن مالو ن اوه أن ضيبم فة أيهم ENG‏ 
£ النور: 63. 

A A a 2 Sz 15) kaja 5 gő. = a 5‏ 38% ا الجر من 

١ i‏ 77 لک دوا 
És S , Zöld‏ 2ه قصیت ودس موا د ل ما () . النساء: 65 


2 ez Met s 


Kaa A ليحك‎ Al ÁLT 6] ey کان قول‎ a - 7 
51 e هم الم لمفلحور‎ 5 1.95, 

KN K برجو ئه وليو مالكير‎ 08 JKL ISÄ M Ya SI Sä و‎ -8 
21 21 الأحزاب:‎ ) (ny YS 

ثانيا: من السنة النبوية: 

1- ما رواه أبو هريرة 4 أن النبي # قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
من أبىء قيل: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى)(البخاري). 
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2 - مارواه العرباض بن سارية #ه قال: (وعظنا رسول الله 36 موعظة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودعء فأوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة»› وإن تأمر عليكم 
عبدء وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عظوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور. 
فإن كل بدعة ضلائة)(أبو داود والترمذي). 

3 - عن المقدام بن معد يكرب ©ه أن رسول الله يك قال: (ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معهء ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه: ألا يوشك رجل ينثني 
شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه. وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه)(أحمد وأبو داود والترمذي). 

4 - عن أبي رافع ©ه أن رسول الله يٍ قال: (لا ألفين أحدكم متكئا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمريء مما أمرت به أو نهيت عنهء يقول: لا ندري 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)(أبو داود والترمذي وأحمد مختصر). 


المبحث الثالث: 

أقسام LI‏ 
تنقسم السنة إلى أقسام مختلفة باعتبارات متنوعة؛ نبيّنها فيما يلي: 
أولا: أقسامها من حيث السند: 


تنقسم السنة بهذا الاعتبار إلى سنة متواترة وسنة أحاد. 
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القسم الأول: السنة المتواترة (1) 

1 - تعريف السنة المتواترة: 

أ- في اللغة: التواتر هو التتابع » مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد 
بفترة بينهماء ومنه قوله تعالى: + ثم أرسلتارسلتًا تَا المؤمنون: 44 أي واحد 
بعد واحد بفترة بينهماء ومنه قول لبيد: 

يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها 

ب - في الاصطلاح: ما رواه جماعة عن جماعة إلى رسول الله ي من 
مبتدئه إلى منتهاه» بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. 

2— شروط التواتر: 

يشترط في حقيقة التواتر الشروط الاتية: 

الشرط الأول: أن يكون الإخبار فيه عن أمر محسوس» أي أمر مدرك 

كقول المخبر: رأيت وسمعت» مثل رؤية الهلال أو سمع خطاب. 

لأنه لا يستحيل تواطوٌ العدد الكثير عن الخطأ في الأمور العقلية. 

الشرط الثاني: أن يكون عدد الجماعة بالغا حدّا يستحيل معه التواطؤ 
على الكذب عادة. 


(1) نقلا عن منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي (ج2,.ص/694). 
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ولم يحدد العلماء عددا معينا للتواترء وإنما ما يحصل به الاطمئنان 
والعلم البقيني» فلا يطلب المزيد من المخبرين. 

الشرط الثالث: أن يكون عدد التواتر متوفر في كل طبقة من طبقات سند 
الحديث من أوله إلى منتهاه» فلا ينقص في طبقة من طبقاته. 

3- العلم الحاصل بالحديث المتواتر: الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني 
بإجماع كافة أهل العلم» وهو مذهب المالكيةء قال ابن القصار في المقدمة 
في الأصول: ' 

(ومذهب مالك -رحمه الله- قبول الخبر الذي اشتهر واستغنى عن ذكر 
عدد ناقليه لكثرتهم .. وهذا هو خبر المتواتر الذي يوجب العلم ويقطع 
العذرء ويشهد على مخبره بالصدق» ويرتفع معه الريب» وهذا ما لا خلاف 
فيه بين فقهاء الأمصار وسائر الأمة). 

4- أمثلة عن الحديث المتواتر: 

أ-حديث: 'الحوض" من رواية خمسين صحابيا. 

ب-حديث: 'المسح على الخفين" من رواية سبعين صحابيا. 

ت-حديث: 'رفع اليدين في الصلاة" من رواية نحو خمسين صحابيا. 

ث-حديث: 'نضّر الله أمروًا سمع مقالتي" من رواية نحو ثلاثين صحابيا. 

ج-حديث: 'نزل القرآن على سبعة أحرف" من رواية سبعة وعشرين 
1 - نقلا عن كتاب منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي للدكتور مولاي الحسين بن الحسن 

الحيان (ج2-ص694). 
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القسم الثاني: سنة الاحاد 

1 - تعريف سنة الاحاد: 

أ - لغخة: الآحاد جمع أحد والهمزة فيه مبدلة من واو فأصلها وحدء 
ومنه قول النابغة الذبياني: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد. 

ب- اصطلاحا: ما لم يبلغ حد التواتر أي لم تتوفر فيه شروط المتواتر. 

2- العلم الحاصل بحديث الآحاد: حديث الآحاد الصحيح عند المالكية 
يفيد الظن الغالب ويجب العمل بهء واعتقاد ما ورد فيه من عقائد دون تكفير 

قال أبو عمرو بن عبد البر في التمهيد: (الذي J sää‏ به أنه يوجب العمل 
دون العلم» كشهادة الشاهدين والأربعة سواء). 

وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين وعزاه النووي في شرحه على 
صحيح مسلم إلى جماهير المسلمين. 

3- مراتب سنة الاحاد: أحاديث الآحاد ثلاث مراتب من حيث القبول 
والرد وهي: 

المرتبة الأولى: السنة الصحيحة: وهي الأحاديث التي توفرت فيها 
شروط الحديث الصحيحء وشروط الحديث الصحيح هي: 


الأول: اتصال السند من مبتدته إلى منتهاه دون انقطاع. 
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الثاني: أن يكون جميع رواة الحديث تتوفر فيهم شروط العدالة والضبط 
التام. 

الثالث: ألا يكون الحديث شاذا يخالف رواية الثقات. 

الرابع: ألا يكون في الحديث علة قادحة في سنده أو متنه. 

المرتبة الثانية: السنة الحسنة: وهي التي تتوفر فيها شروط السنة 
الصحيحة ما عدا شرط واحد وهو شرط ضبط الراويء ففي الحديث الصحيح 
يكون الراوي تام الضبطء أما في الحديث الحسن فإن الراوي خفيف الضبط 
ولذلك فإن الحديث الحسن أقل درجة من الصحيح. 

المرتبة الثالثة: السنة الضعيفة: وهي التي لم تتوفر فيها أحد شروط 


الحديث الصحيح أو الحسن. 
هذا بإيجاز شديد ويرجع في تفصيل هذه الشروط إلى كتب علم مصطلح 
الحديث. 


ثانيا: أقسام السنة من حيث المتن: 

تنقسم السنة بهذا الاعتبار إلى أقسام ثلاثة» وهي: 

القسم الأول: السنة القولية: وهي ما صدر عن رسول الله يلك من أقوال 
في مناسبات مختلفة وأغراض متنوعة حسب مقتضيات الأحوال. 

والسنة القولية هي أكثر أنواع السنة عددا. 

القسم الثاني: السنة الفعلية: وهي ما صدر عن رسول الله ي من أفعال 
وتصرفات»› شاهدها الصحاية» ورووها عند Jaa‏ كيفية صلاته وحجه 
ومعاملاته المختلفة. 
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القسم الثالث: السنة الإقرارية (التقريرية): وهي ما صدر عن الصحابة 
من أقوال أو أفعالء علم بها رسول الله ء فأقرهم عليها بقوله» أو بسكوته 
لأنمصلى الله عليه وسلم- لا يقر قولا أو عملا باطلا. 


مثل: إقراره 2 لأكل لحم الضبء وللعب الحبشة بالحراب في المسجد. 


المبحث الرابع: 
الأدلة على وجوب العمل بسنة الاحاد 
استدل جمهور الفقهاء والأصوليين على وجوب العمل بسنة الآحاد بأدلة 
من الكتاب والسنة والإجماع. 
فمن أدلة الكتاب: 


oi < eres 2 


1 - قوله تعال: +( # يتما الرَسُولُ لْوْ مآ أل بدك ين ريك إن ل CG JEE‏ 
[K‏ الماندة: 67: أمر الله نبيه ك تبليغ جميع من أرسل إليهم» والتبليغ 
بحسب الإمكان» ومعلوم أنه لم يكن في وسعه لقاء كل الناس» وكانت 
مشاهدته للجميع متعذرةء وإرسال عدد التواتر إلى كل الأطراف متعذراء لزم 
حينئذ قبول الواحد العدل. 


B oz e‏ کے 


2- وقوله تعالى: + ÍS‏ 55 من كل َم ينهم طَايمَة Pánd‏ في أَليينِ 
193285 ومهم إا جوا لله لملم CCD CHIZE‏ 4 التوبة: 122 الفرقة اسم 
للثلاثة فصاعداء والطائفة من الفرقة بعضهاء وهو الواحد أو الاثنان» ففي أمر 
الطائفة بالتفقه في الدين» والرجوع إلى قومهم للإنذار كي يحذرواء تنصيص 


55 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


باب الأول: الأدلة الشرعية المعتمدة عند المالكية 


على أن القبول واجب على السامعين من الطائفة» فلزم قبول خبر الواحد 


3- وقوله تعالی: ل GN CE‏ 11727 555 5[ أن نموا موا 
CC) Gy 45 5 JU Jol 25 34‏ £ الحجرات: 6)» دلت هذه الآية أن العدل لا 
يتثبت في خبره» قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تفسير هذه الآية: 
(في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاء لأنه إنما أمر فيها 
بالتثبت عند نقل الفاسق). 

ومن أدلة السنة: 

1 - روى مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار: (أن رجلا قبل امرأته 
وهو صائم في رمضان فوجد في ذلك وجدا شديداء فأرسل امرأته تسأل له 
عن ذلك» فدخلت على أم سلمة زوج النبي 4 فأخبرتها أم سلمة أن رسول 
الله ي يقبل وهو صائم» فرجعت فأخبرت زوجها بذلك» فزاده ذلك شراء 
وقال: لسنا مثل رسول الله يذ الله يحل لرسول الله يج ما شاءء ثم رجعت 
امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله يك فقال رسول الله # (ما 
لهذه «(si ja]‏ فأخبرته أم سلمةء فقال رسول الله: (ألا أخبرتيها أني أفعل 
ذلك ؟). 

فقوله : (ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ؟): دليل على قبول خبر الواحد 
الثقة مثل أم سلمة» وكذلك خبر الزوجة لزوجها. 

2- عن عبد الله بن عمر أنه قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح, 
إذ جاءهم آتء فقال: قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبةء 
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فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة)(مالك 
والبخاري ومسلم). 

فالصحابة يي تحولوا إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة؛ بخبر الذي قال 
لهم أن الرسول #5 أمر بتحويل القبلة إلى الكعبة. 

3 - عن أنس بن مالك أنه قال: (كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة 
الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمرء قال فجاءهم آت فقال: إن الخمر 
قد حرمتء فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقال: فقمت إلى 
مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت)(مالك والبخاري ومسلم). 

فالصحابة نفذواء واستجابوا لتحريم الخمرء وكسرهم الجرار بمجرد خبر 
الواحدء يخبرهم عن رسول الله ج نزول قرآن يحرم الخمر. 

4- تواتر الخبر عن رسول الله يي انفاذه أمراءه ورسله وسعاته إلى 
النواحي والقبائل والبلاد وهي أحادء ولا يرسلهم إلا لقبض الزكاة وحل 
العهود وعقدها وتبلغ الأحكام فلولا أن خبر الآحاد يوجب العمل ما بعث إليهم 
من لا تجب طاعته»ء ولا تقوم الحجة بقوله. 

ومن دليل الإجماع: إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على العمل 
بخبر الواحد في الأمور الشرعيةء من ذلك: 

1- عمل أبي بكر بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث 
الجدة. 

2- عمل عمر بن الخطاب بخبر عبد الرحمان بن عوف في أخذ الجزية 
من المجوس. 
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3- عمله بخبر حمل ابن مالك في دية الجنين. 

4- عمله بخبر الضحاك بن سفيان في توريث النبي يل امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها. 

5- عمل عثمان بن عفان بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفي عنها 


زوجها. 
6- ثبت رجوع الصحابة عن سقوط الغسل من التقاء الختانين بخبر 
عائشة. 


7- رجوع زيد بن ثابت في قوله: (إن الحائض لا يجوز لها أن تنفر بلا 
وداع)» بخبر امرأة من الأنصار. : 

8- رجع ابن عباس عن قوله: (إنما الربا في النسيئة)» بخبر أبي سعيد 
الخدري. 

فهذه وقائع وغيرها مشهور منقولة عن الصحابة يي وتابعهم على ذلك 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر بلاد المسلمين. 

المبحث الخامس: 
بيان السنة للأحكام 

بيان السنة للأحكام الشرعية على ثلاثة أوجه: 

أ- تأكيد ما ورد فِي القرآن من أحكام: 

أكدت السنة النبوية ما ورد من أحكام في القرآن الكريمء متل الأمر بإقامة 
الصلاة وإيثاء الزكاة وصوم رمضان»› وحج البيت» والنهي عن الشرك 
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باللهء وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنات ... الخ. 

ب - بيان الأحكام الواردة في القرآن: 

وهذا ثلاثة أنواع: 

1 - بيان المجمل: كتفاصيل الصلاةء ومناسك szadi‏ ومقادير الزكاة وما 
يحرم من البيوع. 

2 - تخصيص العام: كقوله تعالى: # وح Ja S iii a MIK‏ 
él telt (ZS EZ‏ مخصص بحديث: (نحن معشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة). 

3 - تقييد المطلق: كقوله تعالى: + والكارف وََلمَارفَةُ فطعو أيْدِيَهُمَا 4 
المائدة: 38( مخصص بموضع الرسغ الذي حددته السنة العملية. 

ت - إنشاء أحكام لم ترد في القرآن: 
ومخلب من الطيرء وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال. 


المبحث السادس: 
مسائل أصولية متعلقة بالسنة النبوية 
المسألة الأولى: حكم أفعال الرسول يل 


©( علماء الأصول أفعال الرسول يك إلى خمسة وهي:‎ siä 


(1) راجع كتاب منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي (ج 1 ص/237 فما بعدها). 
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أولا: الأفعال الجبلية: كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوهاء مما لا 
يخلو منها إنسانء هذا النوع من الأفعال لا نزاع فإنه يدل على الإباحةء ولا 
يعد ملةء أي لا يعتبر شريعة للتأسي به فيها. 

وهذا ما صرح به علماء المالكيةء كالباجي والباقلاني والمازري 
والشريف التلمساني وابن الحاجب والقرافي وابن جزي وغيرهم. 

وقال العلماء: أن من قصد التأسي والاقتداء بالنبي يَ فيهاء فهو مأجور 
على نيته» مثاب على متابعته» قال القاضي عياض في الشفاء: (أن من 
سيرة السلف أنهم يحبون كل شيء يحبه رسول الله ي حتى في المباحات 
وشهوات النفس).؛ واستدل على ذلك بأن أنسا #ه حين رأى النبي 5 يتتبع 
الدباء من حوالي القصعة قال: (فما زلت أحب الدباء من يومئذ)ء وكان ابن 
عمر يلبس النعال السبتيةء ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي يفعل نحو ذلك. 

ثانيا: الأفعال المترددة بين الجبلي والشرعي: وهي الأفعال التي كانت 
الجبلة تفتضيها في نفسهاء لكنها وقعت متعلقة بعبادة» أو في وسيلتهاء 
كجلسة الاستراحة في خطبة الجمعة» والضجعة بين ركعتي الفجر 
وركعتي الصبح.ء والركوب في الحج» والذهاب لصلاة العيد من طريق 
والرجوع في أخرىء... يحتمل أن يكون الإتيان به لمجرد الجبلة» 
ويحتمل أن يكون المقصود به التشريع. 

وسبب التعارض فيه هو تعارض الأصل والظاهرء فالأصل هو براءة 
الذمة من التكليف» وهذا يقتضي ألا يكون واجبا ولا مستحباء أما الظاهر 
فكونه صدر منه يَِ متعلقا بعبادة» أو وسيلة لهاء على ذلك فهي شرع متبعء 
لأن النبي يه بعث لبيان الشرعيات. 
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مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى استحباب هذا النوع من الأفعالء فقد 
استحبوا الركوب في الحجء. والذماب لصلاة العيد من طريق والرجوع 
من أخرىء وجلسة الاستراحة في خطبة الجمعة» قال البناني في حاشيته على 
شرح المحلى على متن جمع الجوامع: (هذا مذهبنا معاشر المالكية). 

ثالثا: الأفعال التي وقعت بيانا لمجمل: يقع الفعل المبين للمجمل في صور 
مختلفة» منها: 

1 - إما بصريح المقال؛ كقوله © لعمار بن ياسر حين أراد أن يعلمه 
التيمم: (إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه)(البخاري 
ومسلم). 

2- أو يجمع العلماء على فعل له 4# أن المقصود منه بيان» كإجماعهم 
على عدد الركعات في الصلوات» وما انطوت عليه من الأركان» ومقادير 
الزكاة التي أخذها يك فقد اتفقوا على أن ذلك بيان للصلاةء والزكاة المأمور 
يهما في كتاب الله تعالى. 

3- أو أن يرد خطاب مجملء ولم يبينه بقوله» ولما جاء وقت الحاجة 
والتنفيذ» فعل فعلا صالحا للبيان» فيعلم الناس أنه بيان لذلك المجمل؛ ومثالها 
أن الله تعالى أمر بالوقوف بعرفةء ولم يذكر وقت الوقوف» فوقف النبي لل 
تاسع ذي الحجة» فتبين بفعله ذلك وقته للواقفين معه. 

4- أو يسأل عن بيان المجمل» فيفعل فعلاء ويعلم بقرائن الأحوال أنه 
أراد جواب السائل؛ كالذي ورد في صحيح مسلمء أن رجلا سأل النبي 5 عن 
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مواقيت الصلاة» فقال: (صلى معنا هذين)؛ يعني اليومين» ففعل» فصلى النبي 
يو الصلوات الخمسء في اليوم الأول في أوائل أوقاتهاء وفي اليوم الثاني في 
أواخر أوقاتهاء ثم قال: (أين السائل عن وقت الصلاة ؟)ء فقال الرجل: أنا يا 
رسول الله» فقال: (وقت صلاتکم بین ما رأیتم). 

مذهب المالكية: وحكم الفعل البياني تابع لحكم المبيّن» إن واجبا «na! sä‏ 
أو مندوبا فمندوب»ء أو مباحا فمباح» قال ابن جزي الغرناطي في 
تقريب الوصول إلى علم الأصول: (أن يفعله بيانا لغيره, فحكمه asa‏ ذلك 
المبين» فإن بيّن واجبا فهو واجبء وإن بين مندوبا فهو مندوب..).' 

رابعا: الأفعال المخصوصة به يذ : وهي الأفعال التي دل الدليل على أنها 
خصوصية له يِه دون غيرهء كنكاح الواهبة له نفسها دون صداقء لقوله 
GUT EK ALLE TT) 13‏ نأ لين أن مها َس لت من 
دون الْمُوْمِنِينٌَ 4 الأحزاب: 50: وكاختصاصه بالجمع بين أكثر من أربع 
زوجات» وكوجوب قيام الليل عليه» وصوم الوصال فقد نهى عنهء ولما سئل 
عنه قال: (إني لست كهيئتكم» إني أطعم وأسقي)(البخاري ومسلم). 

مذهب المالكية: قال أبو العباس حلولو: (والحكم في هذا القسم عدم 
وجوب الإتباع» وقد يحرم الإتباع؛ كنكاح التسع: وقد يكون مكروهاء 
کالوصال» وقد یکون مندوبا كالتهجد).2) 


(1) تقريب الوصول إلى علم الأصول ( ص/116) أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي. 
(2) التوضيح في شرح التنقيح ( ص/ 244 ) نقلا عن منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي. 
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خامسا: الفعل المرسل: وهو الفعل المجردء وغير مشمول بالأنواع 
المذكورة سابقاء هذا النوع من أفعال الرسول و على ضربين: 

الضرب الأول: ما ظهر فيه قصد القربة: 

مذهب المالكية: يحمل فعله 5ل على الوجوب» وهو ما نقله أبو بكر 
الباقلانئي عن مالك وأصحابه؛ ويكاد الأصوليون من المالكية يطبقون عليه. 

وقد وجد في الموطأء أن الإمام مالك يستدل بأفعاله ء كما يستدل 
بأقواله. 

واستدلوا من القرآن الكريم» بالآيات التي تأمر بالتأسي والإتباع للرسول 
ك وآيات التي تتوعد على مخالفته أمره. 

وما كان عليه الصحابة من شدة إتباعه والتأسي به يل فهذا عمر بن 
الخطاب 4 لما قبل الحجر الأسود قال: (إنما أنت حجرء ولولا أني رأيت 
رسول الله ين قبلك ما قبلتكء ثم قبله)(مالك في الموطأ). 

ولأنهم واصلوا الصيام لما واصلء؛ وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع. 

من هذا القبيل ما ذهب إليه المالكية من وجوب سجود السهو للنقصان في 
الصلاةء واستدلوا بحديث عبد الله ابن بوحينة؛ أنه قال: (صلى بنا رسول الله 
يه ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معه فلما قضى صلاتاههء وانتظرنا 
تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» ثم سلم)(البخاري)؛ قال 
القاضي عبد الوهاب في الإشراف بعد ذكر هذا الحديث: (وأفعاله عليه 
الصلاة والسلام على الوجوب). 
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وكذلك وجوب الطهارةء وكونها شرط لصحة الطواف. 

الضرب الثاني: ما لم يظهر فيه قصد القربة: 

مذهب المالكية: الراجح من أقوال المالكية أنها للإباحةء لأن صدورها 
منه 4 دليل على الإذن فيهاء فتفيد رفع الحرج عن الفعل لا غيرء وكذلك 
أمته» وهذا ما اختاره ابن الحاجب» والشريف التلمساني»ء والباجي»ء sás‏ 
العباس حلولوء ويحي الرهوني. 

المسألة الثانية: حكم ترك الرسول 36 

المراد بالترك: ما هو ضد الفعل» وهو ودع الشيءء والانصراف عنه. 

فالتكليف قد يكون فعلا كالصلاةء أو كف وترك كالصيام. 

فالترك على التحقيق فعل» وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنهء 
وعلى ذلك دلالة الكتاب والسنة. 


فأما الكتاب» فقوله تعالى: ڪا لا تاوت ڪن ڪر مء ق 
مَا افوأ علوت  )(‏ المائدة: 79» فسمى الله تعالى ترك النهي عن المنكر 
فاا 

ومن السنةء قوله ل للسائل عما يصنع في العمرة: (اغسل الطيب الذي 
بك ثلاث مرات»ء وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجتك) (البخاري)؛ فقوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك» أي 
اترك فى La sti jae‏ ر که فی CL a san (ja ellina‏ الإحراء: 
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والاستدلال بالترك أصل من الأصولء فإنه يستدل بفعله # على عدم 
تحریم ما فعله» ویستدل أیضا بتركه على عدم وجوب ما تركه؛ كما لا يدل 
تركه لشيء على تحريم المتروك. 

وبهذا الأصل استدل المالكية على إسقاط الزكاة في الخضرواتء إقتداء 
بترك النبي © أخذ الزكاة منهاء مع وجوب الزكاة فيها بعموم قوله 5: (فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العشر)(البخاري ومسلم ومالك). 

وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: (قد كانت الخضروات والفواكه 
على عهد رسول الله 35, والأئمة بعده. فلم ينقل أنه طالبهم بزكاة عنهاء 
ولو كان ذلك قد وقعء لم يغفل نقله). 

واستدلوا أيضا على عدم وجوب الوضوء مما مسته Jul‏ < بحديث ابن 
عباس: 

(أن رسول الله يو أكل كتف شاةء ثم صلىء ولم يتوضأ)(البخاري ومسلم 
ومالك). 

المسألة الثالثة: حكم إقرار الرسول 5 

قال أبو الوليد الباجي في أحكام الفصول: (وإذا فعل بحضرة النبي 34 
فعل. ولم يظهر منه نكيرء دل على جوازه. نحو ما روي عنه 32 أنه سلم 
من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاةء أم نسيت يا رسول الله ؟. 
فلم ينكر عليه 4 الكلام في الصلاةء ليفهم الإمام معنى السهوء وأقره على 
ذلك فدل على جوازه وصحته. 
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وكذلك إن فعل في زمنه فعل شنيع؛ ويظهر ولا يخفى مثلهء دل ذلك على 
إباحتهء نحو ما كان الصحابة يقتنون الخيل في زمنه 4# ويشيع ذلك فيهم› 
ولا يخرج أحد منهم زكاتهاء ولم ينكر ذلك عليهم النبي 5ء فدل ذلك على 
أنه لا زكاة فيها. 

والدليل على ذلك أن ما ليس بجائز منكرء ولا يجوز للنبي يٍ أن يرى 
المنكر أو يعلم أنه يفعل ثم لا ينكرهء لأن ذلك ÄÄN Jo Luu‏ واتهاما 
لإباحة المنكرء وترك البيان» والنبي يَ مأمور بالبيان والبلاغء فثبت ما 
قدمناه).(1) 

وقال ابن جزي: © (وأما إقراره يخ فهو أن يسمع شيئا فلا ينكره؛ أو 
یری فعلا فلا ینکره» مع عدم الموانع» فيدل ذلك على جوازه..). 

المسألة الرابعة: الخبر المرسل 

1 - تعريف الخبر المرسل: 

أ- في اللغة: المرسل من الإرسالء» وهو الإطلاق» وعدم التقييد. 

ب- في الاصطلاح: عرفه علماء الحديث بأنه: ما أضاف التابعي إلى 


النبي يغ من قول أو فعل أو تقرير. 
وعرفه الأصوليون بأنه: قول الراوي العدل» قال رسول الله 35: وهو لم 
يلق النبي يل3. 


(1) أحكام الفصول في أحكام الأصول,(ج1 - ص/323 قما بعد) 
(2) تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص/117). 
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2- رأي المالكية في حجية الخبر المرسل: 

المشهور عن الإمام مالك» وعامة المالكية أن الخبر المرسل حجة. 

ومما يدل على حجية الخبر المرسل عند المالكية» تضمن موطأ الإمام 
مالك شواهد كثيرة؛ Jai‏ على احتجاج مالك بالمراسيل من ذلك: 

أ- حديث الشاهد واليمين: كما في الموطأء قال مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» (أن رسول الله يخ قضى باليمين والشاهد)؛ فقد سقط منه ذكر 
الصحابي. 

ب- حديث في الشفعة: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يع (قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم بين الشركاءء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه). 

ت- وحديث الجلد: مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه 
بالزناء فدعا له رسول الله يٍِ بسوطء فأمر به رسول الله ع فجلدء ثم قال: 
(أيها الناس قد آن أن تنتهوا عن حدود الله تعالى» من أصاب من هذه 
القاذورات شيئاء فليستتر بستر الله» إنه من يبدي صفحته لنا نقم كتاب الله). 

3- ما هو المرسل الذي يحتج به مالك؟ 

المرسل الذي يحتج به الإمام مالك يشترط فيه الشروط التالية: 

أ - أن يكون الراوي المرسل للحديث عدلا. 


ب - أن يكون الراوي المرسل متحرزاء لا يروي إلا عن الثقات. 
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قال الإمام أبو زهرة: O‏ (ولماذا كان مالك يقبل المرسلاتء ويقبل 

غات» ويفتي على أساسهاء مع أنه كان يتشدد فيها؟. والجواب على ذلك 
هو: أن قبول المرسل إتما كان من رجال وثق بهم وانتقاهم› فهو كان 
يتشدد في البحث عن الرجل الذي يكون ثقةء فإذا كان مستوفيا بكل شروطه 
اطمأن إليهء وقبل منه مسندهء وقبل مرسله وبلاغتهء فالتشديد في الاختيار 
هو سبب الاطمئنان» وقبول الإرسال). 

4 - منزلة مرسلات الموطأ عند العلماء: 2) 

صدرت عن الكثير من أهل علم الحديث أقوال» تدل على التقدير والثناء 
على مراسيل الإمام مالك. 

قال يحي بن سعيد القطان: (كان بعض أصحابنا يقول: مرسلات مالك 
إسناد)ء أي في قوة الأحاديث المسندةء وقال أيضا: (مرسلات مالك صحاح). 

وسئل الإمام أحمد عن مرسلات مالك» فقال: (هي أحب إلي). 

وقال أبو داود: (مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسيب» ومن 
مراسيل الحسن» ومالك أصح الناس مرسلا). 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: (أمناء الله عز وجل على حديث رسوله 
ثلاثة: مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج؛ ويحي بن سعيد القطان). 


(1) مالك حیاته وعصره-آراؤزه وفقهه (ص/236). 
(2) الأقوال المذكورة هنا منقولة عن صاحب كتاب منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي 
(ج1ء ص/451 فما بعدها). 
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وقال ابن عبد البر- وهو الذي بذل جهده في وصل ما جاء منقطعا في 
الموطأ: (ومن اقتصر على حديث مالك رحمه اللهء فقد كفي تعب التفتيش 
والبحث. ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصمء لأن مالكا قد انتقد 
وانتقى» وخلص ولم يرو إلا عن ثقة حجة...). 

وقال السيوطي: (ما فيه -الموطأ- من المراسيلء مع كونها حجة عنده. 
فهي أيضا حجة عندناء لأن المرسل عندنا حجة إذا اعتضدء وما من مرسل 
في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد). 
كحديث دية الجنين إذا سقط من بطن أمهء قال الزرقاني معلقا على ذلك: 
(وهذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك به مرسلاء ففيه أن 
مراسيل مالك صحيحة عند البخاري). 

5- بلاغات مالك في الموطأ:!') ومما يلحق بالسنة المرفوعة عند الإمام 
مالك ما يقول فيه: (بلغني أن رسول الله ِ قال: كذا وكذاء أو بلغني عن 
الثقة أنه عليه الصلاة والسلام قال أو فعل). 

فهذا النوع من الأخبار أصبح يعرف فيما بعد ببلاغات مالكء. وقد كانت 
هذه بلاغات محل تقدير العلماءء» ونقل عنهم ما يدل على ذلك. 


وقال ابن وهب: (مالك والليث إسناد وإن لم يسندا). 


(1) الأقوال المذكورة هنا منقولة عن نفس المرجع أعلاه (ج1» ص/453 فما بعدها). 
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وقال الذهبي: (وأجود ذلك - أي الاحتجاج بما انقطع- ما قال فيه 
مالك: بلغني أن رسول الله يي قال: كذا وكذاء فإن مالكا متثبتء فلعل 
بلاغاته أقوى من مراسيل مثل: حميد وقتادة). 

6- مسائل فقهية بنيت على العمل بالخبر المرسل: 

أ- ذهب المالكية إلى أن المولود إذا لم يستهل صارخ» ولا طال مكثه 
طولا يستدل منه على حياته» فإنه لا يغسل ولا يصلى علیهء واستدلوا لذلك 
بما رواه ابن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله يِه قال: (إذا استهل المولود 
صارخا صلي عليه» ووجب ميراثه وديته)(ابن ماجة). 

ب- وذهبوا أيضا إلى أن دية الجنين إذا سقط بجناية على أمه غرة عبد 
أو وليدة» واستدلوا لذلك بما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول 
الله يي (قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ...)(مالك 
Ai ja‏ عن سعيد بن المسيب). 

المسألة الخامسة: خبر الواحد وظاهر القرآن الكريم 

من خلال مراجعة مراجع الفقه المالكي»ء وموطأ الإمام مالك: والمراجع 
الأمهات» كالمدونة والواضحة وغيرهاء يتبين للدارس أن المذهب المالكي 
يقدم ظاهر القرآن على خبر الواحد. 

ويدل على ذلك شواهد عديدة» نذكر منها: 

1- الحج على الميت والعاجز: أخرج مالك عن ابن عباس قال: (كان 
الفضل ابن العباس رديف رسول الله يي فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه.. 
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فقالت: يا رسول اللهء إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيراء لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ء قال: نعم ..)» فظاهر هذا 
الحديث أن من لم يستطع الحج بنفسه»ء أنه يخاطب به» ورأى مالك أن هذا 
مخالف لشرط الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: ST tsz EIKÄ J‏ 


KÄ ALLA‏ سي آل عمران: 97 وجاء في المدونة ما يعضد هذا: 


(قلت: وكان مالك يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيهء 
قال: نعم» هذا لم يزل قوله» وكان يقول: لا يعمل أحد عن أحد). 

2- الصيام عن الميت: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة يي أن رسول 
الله ي قال: (من مات وعليه صيام» صام عنه وليه)؛ ولم يعمل الإمام مالك 
بهذا الحديث؛ لأنه معارض iän 2 SEIS J 1 llä A sál‏ إل علیہا ول رر 
واه ورد اى الأنعام: 164. 

3- عذاب الميت ببكاء أهله عليه: أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر 
il‏ قال: سمعت رسول الله ج يقول: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) 
فقد ذهب مالك مذهب عائشة يي في إنكارها لهذا الحديث» حينما أخبرت به 
فإنها تراه مخالفا لقوله تعالى: چ ولا 35 1535 559 KS‏ 

4- غسل الإناء من ولوغ الكلب: أخرج مالك والبخاري عن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع 
مرات)» فمقتضى هذا الحديث» أن لعاب الكلب نجس» وسؤره تنجس» لكن 
الإمام مالك قد ذهب إلى خلاف ذلكء فقد اعتبر لعاب الكلب وسؤره طاهرين› 
أما غسل الإناء من ولوغ الكلب فقد حمله على سبيل الاستحبابء لا الوجوب» 
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لأنه معارض بظاهر قوله تعالى: ج لوا Tót sás át ezi Labs éle SALA Le‏ 
أنه إِنَّ َه سرب اساب ا 4 المائدة: 4» فقد أباحت أكل صيد الكلب الذي يختلط 
به لعابه عند إمساكه بفيه. 

هذا وقد وضع الإمام الشاطبي!!) لهذا الأصل ضابطا يرجع إليه حين 
قال: 

(وأما الثالث: وهو الظني المعارض لأصل قطعيء ولا يشهد له أصل 
قطعيء فمردود بلا إشكال. ومن الدليل على ذلك: 

أحدهما: أنه مخالف لأصول الشريعة» ومخالف أصولها لا يصحء 
لأنه ليس منهاء وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟. 


والثاني: أنه ليس له ما يشهد بصحتهء. وما هو كذلك ساقط قي 
الاعتبار). 


(1) الموافقات (ج 3» ص/13). 
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عمل أهل المديتي 


المبحث الأول: 
مفهوم عمل أهل المدينة عند المالكية 
1) تعريف عمل أهل المدينة 1) 
عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو 
أكثرهم, في زمن الصحابة والتابعين» سواء أكان سنده نقلا أم اجتهادا. 
2) أقسام عمل أهل المدينة: وحتى يفهم حقيقة عمل أهل المدينة لابد من 
معرفة أقسامه. 
قسم القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي وغيرهم 
من المالكية عمل أهل المدينة إلى قسمين: 
القسم الأول: عمل سنده النقل والحكاية: نقلته الكافة عن الكافةء ونقله 
الجمهور عن زمن النبييَكء وهذا القسم أنواع أربعةء وهي: 
1 - نقل قول عن النبي يك كالاذان والإقامة وترك الجهر بالبسملة» 
وألفاظ الوقوف والأحباس. 


2 - نقل فعله ي كالصاع والمد المستعملين في الزكاة والكفارات. 


(1) الدكتور بوساق» المسانل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة(ج1-ص/77). 
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3 - نقل إقرارهي» لما شاهده من أصحابه ولم ينقل عنه إنكارء مثل: 
السلم والمضاربة والمزارعة. 

4 - نقل تركهتيّة. مثل تركه أخذ الزكاة من الخضروات. 

القسم الثاني: عمل سنده الاجتهاد والاستدلال: والمراد به عمل 

1 - العمل القديم أو المتصل» وهو عمل الصحابة رضوان الله عليهم. 

2 - العمل الاجتهادي المتأخرء وهو الذي كان في زمن التابعين. 

حجية عمل أهل المدينة 

للمالكية تفصيل في حجية عمل أهل المدينةء نبينه فيما يلي: 

1 - ما كان طريقه النقل: اتفق المالكية على حجيته. 

قال القاضي عياض: ‏ (فهذا النوع من إجماعهم.. حجةء يلزم المصير 
إليهء ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس فإن هذا النقل محقق معلوم. 
موجب للعلم القطعي» فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون ..). 

وقال القاضي عبد الوهاب: 2 (لا خلاف بين أصحابنا في هذاء ووافق 
عليه أصحاب الشافعي). وقال محمد بن رشد: La) O‏ كان طريقه النقل من 
عمل أهل المدينة» حجة يجب المصير إليهاء والوقوف عندها). 
(1) ترتيب Re‏ ا 
(2) نفس المرجع 
(3) الجامع من m Kin‏ 35( 
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وقال أبو الوليد الباجي: (أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينةء 
وجعلها حجة» في ما طريقه النقلء كمسألة الآذانء وترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ومسألة الصاع؛ وترك إخراج الزكاة من الخضروات» وغير 
ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على وجه 
لا يخفى مثلهء نقل نقلا يحج ويقطع العذرء فهذا نقل أهل المدينة عنده في 
ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد). 

وأساس حجية هذا النوع من العمل» يقوم على اعتباره من قبيل النقل 
المتواترء الذي يعتبر حجة قطعيةء وما كان قطعيا يقدم على الظنى من أخبار 
الآحاد والقياس. 

ويؤيد هذا قول مالك: (انصرف رسول الله 4# من غزوة كذا (غزوة 
حنين) في نحو كذا وكذا ألفا من الصحابةء مات بالمدينة منهم عشرة 
آلاف» وباقيهم تفرق في البلدان؛ فأيهما أحرى أن يتبعء ويؤخذ بقولهم؟› 
من مات عندهم النبي يخ وأصحابه الذين ذكرتء أو من مات عندهم واحد 
أو اثنان من أصحاب النبي (BE‏ 

وأشار إليه في مناظرته لأبي يوسفء حين قال له: تؤذنون بالترجيع» 
وليس عندكم عن النبي ل فيه حديث ؟ فالتفت إليه مالك» وقال: (يا سبحان 
الله ما رأيت أمرا أعجب من هذاء ينادي على رؤوس الأشهاد في كل يوم 


(1) إحكام الفصول(ج1ء ص/486). 
(2) المدارك (ج1ء ص/46). 
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خمس مرات. يتوارثه الأبناء عن الآباء» من لدن رسول الله 5 إلى زماننا 
هذاء يحتاج فيه فلان عن فلان» هذا أصح عندنا من الحديث).(1) 

ولذلك استدل المالكية على حجية عمل أهل المدينة بالنقل بالتواتر. 

فهذا القاضي عبد الوهاب يقول:2) (ودليلنا على كونه حجة: اتصال نقله 
على الشرط المراعى في التواترء من تساوي أطرافه» وامتناع الكذب 
والتواطؤء والتشاعر على ناقليه؛ وهذه صفة ما يحج نقله). 

وقال ابن رشد الجد: (وكذلك إجماع أهل المدينة عنده - أي مالك 
من جهة النقل حجة تجري مجرى نقل التواترء لأنهم إذا أجمعوا على أمر 
من الأمورء فلا يخلو من أن يكونوا أخذوه توقيفاء أو رآهم النبي يل 
فأقرهم؛ ولم يتعرض للنهي عنه ولا أنكرهء وأي ذلك كانء فقد حصل النقل 
له من جميعهم والتواطؤ عليه من كافتهم. فوجب أن يقدم على غيره). 

ولذلك أقر ابن القيم بحجية هذا النوع من عمل أهل المدينةء فقال:(“) 
(هذا النقل وهذا العمل حجة يجب إتباعهاء وسنة متلقاة بالقبول على الرأس 
والعينينء وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه واطمأنت إليه نفسه). 

2 - ما كان طريقه العمل الاجتهادي: 

أ- العمل القديم المتصل: الواقع في عصر الصحابةء فالإمام مالك 
يعتبره من الإجماعات الاجتهادية استمر الاتفاق عليهاء ومن ثم فهي حجة 
شرعية لا يسوغ خلافها. 

(1) ترتيب المدارك (ج2»-ص/332). 
(2) المعونة (ج3-ص/1744). 

(3) البيان والتحصيل (ج17-ص/332). 
(4) إعلام الموقين (ج2-ص/382). 
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Jayy‏ على ذلك ما جاء في المدونة» قال مالك: (بعث إلي الأميرء وأراد 
أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة؛ قال ابن 
القاسم: وهو تسع وثلاثون ركعة بالوتر» ست وثلاثون ركعة والوتر (DG‏ 
قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاء وقلت له: هذا ما أدركت الناس 
عليه» وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه).!1) 

وجاء فيها أيضا: (قلت لابن القاسم: هل سمعت مالكا يقول أين يقضي 
القاضي؟. أفي داره أم في المسجد؟. قال: سمعت مالكا يقول: القضاء في 
المسجد من الحق» وهو من الأمر القديم).2) 

وقد أيّد حجية العمل الاجتهادي القديم الذي ورد عن الصحابة ابن القيم 
بقوله: (فأحق عمل أهل المدينة:؛ أن يكون حجة العمل القديم الذي كان في 
زمن رسول الله 4 وأصحابهء وزمن خلفائه الراشدين).©) 

وقد ادعى أبو العباس بن تيمية إنه مذهب الشافعي وأحمدء وقال جده في 
المسودة: (أما إجماع المتقدمين من أهل المدينةء فقد نقل عن غير واحد 
أنه حجة. فروى عن زيد أنه قال: إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء 
فاعلم أنه سنة).(“ 

وقال يونس بن عبد الأعلى قال لي محمد بن إدريس الشافعي: (إذا 
وجدت متقدمي أهل المدينة على شيءء فلا يدخل قلبك شك أنه الحق» وكل 
ما جاء من غير ذلك فلا تلتفت إليه» ولا تعبا به. فإنك تقع في اللججء 
(1) المدونة (ج 1ء ص/193). 
(2) المدونة (ج4» ص/76). 


(3) اعلام الموقعين (ج2» ص/383). 
(4) المسودة (ص/332). 
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وتقع في البحارء وفي لفظ: إذا رأيت أهل المدينة على شيء فلا تشك فيه 
أنه الحقء والله إني لك ناصح).!(1) 

وأيّد الشاطبي حجية العمل القديم المتصل» فقال في الموافقات: (إنما 
يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثرء ويترك ما سوى ذلك» وإن 
جاء فيه أحاديث: وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهمء وكان العمل 
المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابةء ولم يكن مستمرا 
فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله 4 أو في قوة المستمر).!2) 

ب - العمل الاجتهادي المتأخر: وهو الواقع بعد عصر الصحابة إلى 
عصر مالكء فهذا مختلف في حجيته. 

القول الأول: فقد قرر معظم المالكية أنه ليس بحجةء ولا فيه ترجيح 
على غيره من الأدلة الظنية» وليس له مزية على ما سواه من الاجتهادات 
المخالفة له» وهو قول القاضي عياض وأبي الوليد الباجي والقرافي. 

القول الثشاني: وذهب بعض المالكية إلى أنه ليس بحجةء ولكن لاتفاقهم 
مزية يترجح بها على خصوص اجتهاد غيرهمء» وهو قول القاضي عبد 
الوهاب وابن رشد الجد والقرطبي. 

قال القاضي عبد الوهاب:7) (إذا ثبت أنه ليس بحجة؛ء ولا يحرم 
مخالفته» فهو أولى من اجتهاد غيرهم» إذا اقترن بأحد الخبرين المتعارضين 
رجح به على ما عري عنه). 


(1) التمهيد (ج1٠‏ ص/79). 
(1745/3a <3x) 4 sali (3)‏ 
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وقال ابن رشد الجد:" (لو حصل إجماعهم من طريق القياس› لوجب 
أن يقدم على قياس غيرهم, لأنهم وإن شاركوا أهل الأمصار في مقامات 
العلم. فقد زادوا عليهم بمشاهدة الوحي وترتيب الشريعة» ووضع الأمور 
في مواضعهاء والعلم بناسخ القرآن ومنسوخةء وما استقر عليه آخر أمر 
النبي (B‏ 

ومعتمد هذا القول هو ملاحظة ترجيح رواية أهل المدينة على رواية 
غيرهم» وهو مدرك ضعيف للفارق بين الرواية والاجتهاد. 

القول الثالث: وذهب جماعة من مالكية المغرب إلى اعتبار العمل 
الاجتهادي حجة عند مالك» وتمسكوا بأن أهل المدينة أعرف بوجوه الاجتهادء 
وأبصر بطريق الاستنباط» وقد رجح أبو زهرة هذا بأنه قول مالكء فقال:( 
(مالكا + عندما كان يحتج بالأمر المجتمع عليه في بلده» ما كان يقتصر 
على الأمور التي لا تعرف إلا بالتوقيف» بل كان يذكر ذلك في أمور للرأي 
فيها مجال). 

والذي عليه المحققون من المالكية أنه ليس حجة معتبرة» ولا يصح عن 
مالك اعتمادهء قال ابن الفخار في الانتصار لأهل المدينة: YI)‏ الإجماع 
الذي هو من طريق الاجتهاد والاستنباط والاستدلال» فليس أهل المدينة 
أولى به من غيرهم من علماء الأمصارء لأن طريق الاستدلال مبذول مفتوح 
sala JAY‏ جعلهم الله فيه شرعا (مثلا) واحداء وإن كان قد يفضل بعضهم 
(1) البيان والتحصيل )177 .(332/0a‏ 


(2) مالك (ص/286). 
(3) الانتصار لأهل المدينة(ص/04). 
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على بعض في الفهم. وعلى هذا مضى السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمةء مالك وأصحابه ومن بعده إلى يومنا 
هذا...). 

وهو نفس قول القاضي عبد الوهاب والقاضي عياض وأبو الوليد الباجي 
وغيرهم من علماء المذهب» ما عدا من ذكرنا من أصحاب هذا القول الثالثء 
قال عنهم القاضي عبد الوهاب فيما نقله الزركشي في البحر المحيط: (إن 
هذا ليس إجماعاء ولا حجة عند المحققين› وإنما يجعله حجة لبعض أهل 
المغرب من أصحابه» وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل وإنما هم أهل 
التقليد). 


المبحث الثالث: 
معارضة عمل أهل المدينة لخبر الآحاد!2) 
عمل أهل المدينة قد يكون وحدهء وقد يكون معه خبر يوافقه» وقد يكون 
معه خبر يخالفه» وقد يكون معه خبر موافق وآخر مخالف» فهذه صور أربعة 
نفصلها فيما يلي: 
الصورة الأولى: عمل أهل المدينة إذا كان وحده: 
أي لم يكن هناك خبر بالوفاق ولا بالخلاف. 


(1) البحر المحيط (ج4» ص/487)» 
(2) منقول بتصرف من منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي. 
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وتصدق هذه الصورة غالبا على النقل المستفيض المتواترء الذي يعود 

أساسا إلى سنة ثابتة مستقرة عند أهل المدينة:؛ وذلك مثل: الأحباس والمد 
والصاع ونحوها. 

وهذه الصورة لا يختلف مذهب مالك في أنها حجة معتمدة. 

الصورة الثانية: عمل أهل المدينة إذا كان معه خبر يوافقه: 

وهذا أكد عند المالكية في صحة الخبر ووجوب العمل بهء ومن أمثلة هذه 
الصورة: 

1 - أخرج مالك حديث القضاء باليمين مع الشاهد وجاء عمل أهل 
المدينة على وفقه»ء ففي الموطأ قال مالك: (عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن 
رسول الله قضى باليمين مع الشاهد)ء قال مالك: (مضت السنة في 
القضاء باليمين مع الشاهد الواحدء يحلف صاحب الحق مع شاهده. 
ويستحق حقه...) (كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين مع الشاهد). 

2- أخرج مالك الخبر في الشفعة للشريك» وجاء العمل على وفقهء قال 
مالك في الموطأ: (عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمان بن عوف أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين 
الشركاءء. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه)» قال مالك: (وعلى ذلك 
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا)(كتاب الشفعة). 

الصورة الثالثة: العمل الموافق لخبر يعارضه خبر jä]‏ : 

يرجح المالكية الخبر الموافق للعمل عن الخبر المخالف لهء بناء على أن 
العمل أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت. 
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قال ابن رشد الجد: (وأما ما كان من السنن التي اتصل العمل بخلافهاء 
فيقدم ما اتصل به العمل عليهاء لأن اتصال العمل بخلافها دليل على نسخها). 

قال القاضي عياض:7) (وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت»› 
وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني» ومن تبعه من المحققين من 
الأصوليينء والفقهاء من المالكية وغيرهم). 

ومثاله ترجيح المالكية لرواية أبي محذورة في الآذان من رواية مسلم؛ التي 
فيها تثنية التكبير عن روايات التربيع» لأن العمل المتصل بالمدينة يؤيدها. 

ومثله ترجيح روايات إفراد الإقامة عن روايات تثنيتها. 

الصورة الرابعة: العمل الذي معه خبر يخالفه: 

عمل أهل المدينة النقلي» والعمل المتصل من عهد الصحابةء مقدم على خبر 
الواحد المخالف لهء هذا رأي المحققين من المالكيةء تظافرت عليه أقوالهم. 

قال مالك في رسالته إلى الليث بن سعد: (فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا 
معمولا به» لم أرى لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثةء التي لا 
يجوز انتحالها ولا ادعاؤها). 

وقال ابن القاسم وابن وهب:!3) (رأيت العمل عند مالك أقوى من 
الحديث). 


- 


(1) البيان والتحصيل (ج18ء ص/482). 
)2( رتيب المدارك (ج1ء» ص/51). 
)3( نفس المرجع (ج1,ص/45). 
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وقال ابن عبد البر:) (فجملة مذهب مالك في ذلك» إيجاب العمل بمسنده 
ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده). 

وقال الباجي: (نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر 
الآحاد» وعلى أقوال سائر البلاد...). 

وقال ابن رشد الجد: (هذا معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل 
بالمدينة مقدم على أخبار الآحاد العدول). 

وقال ابن جزي:!) (أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك 
وأصحابه وهو عندهم مقدم على الأخبار خلافا لسائر العلماء). 


المبحث الرابع: 
حجة المالكية في تقديم العمل النقلي على أخبار الآحاد: 

اعتمد المالكية في تقديم العمل على الأخبار بعدة مآخذء تعتبر أدلة ترجيح 
عندهم العمل النقلي على الأخبار منها: 

المأخذ الأول: قرر العلماء أن مذهب أهل المدينة» في زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أصح المذاهب في الأصول والفروع» وهم الذين 
ورثوا علم السنة من فقهاء الصحابة والتابعين» لا يتهمون في ترك السنن» 
(1) التمهيد (ج1» ص/03). 
(2) إحكام الفصول )17 ص/487). 
(3) البيان والتحصيل (ج17» ص/604). 
(4) تقريب الأصول إلى علم الأصول (ص/132). 
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وهم أرباب العلم» وأحرص خلق الله على إتباع سنة رسول الله يل ولا 
يظن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه. 

قال عبد الرحمن بن مهدي:!!) (السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير 
من الحديث). 

وقد تلقى الإمام مالك علم السنة قولا وعملاء وغيره تلقى هذا العلم رواية 
فقطء فالمجتمع الذي تربى فيه مالك مجتمع مدني إلى عصر مالك» يستمد 
مقوماته الأساسية من تلك الوراثة العلمية النبوية المطهرةء وتفوح أجواؤه 
العلمية بعبير فقه الصحابة» وفتاوى الخلفاءء وأقضية التابعين. 

ولذلك كان رجال من التابعين يبلغهم عن غيره الأحاديث فيقولون: ما 
نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره. 

المأخذ الثاني: أن العمل المستفيض المتصلء هو بمنزلة الخبر المتواترء 
والخبر المتواتر يوجب العمل ويقطع العذرء فإذا عارض خبر الآحاد 
الغمل» فإن ذلك من قبيل معارضة الخبر الأحاد للمتواترء ومن المقطوع به 
تقديم المتواترء والعمل بمنزلة الخبر المتواتر. 

قال القاضي عبد الوهاب: (إذا روي خبر من أخبار الآحادء في مقابلة 
عملهم المتصل» وجب إطراحه والمصير إلى عملهم» لأن هذا العمل طريقه 
النقل المتواترء فكان إذن أولى من أخبار الآحاد). 


(1) الجامع في السنن والآداب (ص/150). 
(2) المعونة (ج3» ص/1746). 
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المأخذ الثالث: يبعد عن أهل المدينة أن يخفى عليهم الخبر الثابت 
الصحيح, فإذا ثبت أنهم عملوا بخلاف الخبر مع علمهم بهء كان ذلك دليلا 
على أنهم تركوا الخبر لدليل الناسخ» وأن عملهم على وفق الناسخ» ومن 
المقرر أصوليا وجوب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. 

وفي هذا يقول ابن رشد الجد:(هذا معلوما من مذهب مالكء أن العمل 
المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الآحاد العدولء لأن المدينة دار النبي ء4 وبها 
مات وأصحابه متوافرون» فيبعد أن يخفى الحديث عنهم› ولا يمكن أن يتصل 
العمل به من الصحابة إلى من بعده على خلافهء إلا وقد علموا النسخ فيه). 

ذلك أن العمل يعكس آخر الأمرين من قول رسول الله يج أو فعله أو 


مک 


تقريره. 
ومثال ذلك: الصلاة على القبر: أخرج مالك عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف أنه أخبره: (أن مسكينة مرضتء فأخبر رسول الله بمرضهاء وكان 
رسول الله يعود المساكين ويسأل عنهمء فقال رسول الله : إذا ماتت 
فآذنوني بهاء فخرج بجنازتها ليلاء فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يق فلما 
أصبح رسول الله يِ أخبر بالذي كان من شأنهاء فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني 
بها؟ فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك» فخرج رسول الله 
حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تكبيرات)(كتاب الجنائز). 
ومشهور مذهب مالك: أنّ من صلى عليه فليس لمن فاته الصلاة عليه أن 
يعيد الصلاة علي قبرهء جاء في المدونة: (قال: وقال مالك في الصلاة على 


(1) البيان والتحصيل )5177 ص/604). 
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الجنازة إذا صلو! عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليهاء قال: لا تعاد الصلاة 
ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد)ء وترك مالك العمل بحديث المسكينة لأنه 
يخالف عمل أهل المدينة» كما ورد في المدونة: (قال: فقلنا لمالك: والحديث 
الذي جاء أن النبي عليه السلام صلى عليها وهي في قبرهاء قال مالك: قد 
جاء الحديث وليس عليه العمل). 

ومثاله أيضا قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة: روى البخاري 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: (صليت خلف ابن عباس-رضي 
الله عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» قال لتعلموا أنها سنة), 
وذهب مالك إلى أن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة وإنما هو الدعاءء جاء 
في المدونة: (قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أي شيء يقال على الميت في 
قول مالك؟ قال: الدعاء للميت» قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول 
مالك؟ قال: لا)» وسبب ترك مالك العمل بالحديث معارضته للعمل؛ كما 
جاء في المدونة: (ليس ذلك بمعمول به ببلدناء وإنما هو الدعاءء أدركت 
أهل بلدنا على ذلك). 

المبحث الخامس: 
مسائل تطبيقية في الاستدلال بعمل أهل المدينة 

المسألة الأولى: عدم كراهية التطوع بالصلاة نصف النهار: ذهب مالك 
إلى J sa‏ التطوع بالصلاة وقت استواء الشمس وسط السماءء لاتصال عمل 
أهل المدينة بالصلاة نصف النهارء جاء في المدونة: (..وقال مالك: لا أكره 
الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس وسط السماءء لا في يوم الجمعة 
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لاقي خرن نلك قال: ولا يعرف هذا النهي» قال: وما أدركت أهل الفضل 
والعبادة د يتقون شيئا في تلك الساعة)(المدونة. ج1 - ص/107). 

المسألة الثانية: تثنية الآذان وإفراد الإقامة: ذهب مالك إلى أن الآذان 

مثنى مثنىء ماعدا كلمة التوحيد في آخره فإنها لا تثنى؛ وأما الإقامة فهي 

عنده واحدة لا تثنى» ما عدا التكبير فيها فإنه يثنىء واعتمد في ذلك على 


عمل أهل المدينة. 
جاء في الموطأ: (و سئل ملك عن تثنية الآذان والإقامة: فقال: لم يبلغني 
في النداء 


والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه» فأما الإقامة فإنها لا تثنى» وذلك 
الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا)(كتاب الصلاةء باب ما جاء في النداء 
للصلاة). 

المسألة الثالثة: قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة: ذهب مالك إلى 
ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات المكتوبة جهرا كانت أم 
سراء لا في الفائحة ولا في غيرها من السور. 

جاء في المدونة: (وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن 
الرحيم في المكتوبةء لا سرا في نفسه ولا جهرا. وقال: وهي السنة. 
وعليها أدركت الناس)(المدونةءج1- ص/64). 

المسألة الرابعة: ترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام 


ذهب مالك إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر به. 
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جاء في الموطأ: (قال يحي: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ 
الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمامء ويترك القراءة فيما يجهر فيه 
الإمام بالقراءة)(كتاب الصلاةء باب ترك القراءة خلف الإمام). 

المسألة الخامسة: عدد ركعات القيام في رمضان: ذهب ملك في أشهر 
أقواله إلى أن قيام رمضان ستة وثلاثون ركعة» والوتر ثلاثء لأنه العدد 
الذي أدرك عليه الناس في المدينة. 


جاء في المدونة: (قال مالك: بعث إلي الأميرء وأراد أن ينقص من قيام 
رمضان الذي يقومه الناس بالمدينةء فقال ابن القاسم: وهي تسع 
وثلاثون بالوترء ست وثلاثون والوتر ثلاث» قال مالك: فنهيته أن ينقص من 
ذلك شيئاء قلت له: هذا ما أدركت الناس عليهء وهو الأمر القديم الذي لم 
يزل الناس عليه)(المدونة» ج1- ص/ 222). 

المسألة السادسة: تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منه: ذهب مالك إلى 
أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أدرك الصلاةء وعليه أن يضيف 
إليها أخرى» ومن لم يدرك ركعة فإنه يصليها أربعاء واعتمد في هذا على 
عمل أهل المدينة. 

جاء في الموطأ: (عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعةء فليصل إليها أخرىء قال ابن شهاب: وهي السنة. قال 
مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدناء وذلك أن رسول الله ل قال: 
(من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدرك الصلاةجإكتاب الجمعةء باب ما جاء 
فيمن أدرلك ركعة يوم الجمعة). 
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المسألة السابعة: لا نداء ولا إقامة لصلاة العيد: جاء في الموطأ: (عن 
مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطرء ولا في 
الأضحىء نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله يل إلى اليوم. قال مالك: وتلك 
السنة لا اختلاف فيها عندنا)(كتاب العيدين» باب العمل في الغسل والنداء 
فيهما والإقامة)» وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء. 

المسألة الثامنة: تقدير زكاة النخيل والكروم بالخرص: مذهب مالك 
مشروعية الخرص في النخيل والأعناب للزكاة ولا خرص في غيرهاء جاء 
في الموطأ: (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار 
إلا النخيل والأعناب» فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه)(كتاب 
الزكاةء باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب). 

المسألة التاسعة: عدم وجوب زكاة في الفواكه والخضروات: ذهب 
مالك إلى عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضرواتء اعتمادا على عمل 
أهل المدينة. 

جاء في الموطأ: (قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي 
سمعت من أهل العلم› أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان 
والفرسك (الخوخ).: والتينء وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من 
الفواكه» قال: ولا في القضب» ولا في البقول كلها صدقةء ولا في أثمانها إذا 
بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها 
ثمنها)(كتاب الزكاة» باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول). 

المسألة العاشرة: نصاب الذهب عشرون دينارا: ذهب مالك إلى تقدير 
نصاب الذهب بعشرين دينارا استنادا إلى عمل أهل المدينة. 
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جاء في الموطأ: (قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة 
تجب في عشرين دينارا عيناء كما تجب في مائتي درهم)(كتاب الزكاة» باب 
الزكاة في العين من الذهب والورق). 

المسألة الحادية عشر: اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف: ذهب مالك إلى 
أن الصيام شرط في صحة الاعتكافء وذلك لاتصال العمل في المدينة به. 

جاء في الموطأ: (عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمدء ونافعا مولى 
عبد الله بن عمرء قالا: لا اعتكاف إلا بصيام)(كتاب الاعتكاف» باب ما لا 
يجوز الاعتكاف إلا به). 

المسألة الثانية عشر: الحاج لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه: ذهب مالك 
إلى أن الحاج لا يحلق رأسه» ولا يقصره» حتى يذبح ما معه من هديء 
لاتصال Jac‏ أهل المدينة بذلك. 

جاء في الموطأ: (قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن أحدا 
لا يحلق رأسه» ولا يأخذ من شعره؛ حتى ينحر هديا إن كان معه؛ ولا يحل 
من شيء حرم عليه؛ حتى يحل بمنى يوم النحر)(كتاب الحج» باب الحلاق). 

المسألة الثالثة عشر: عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه: ذهب مالك إلى 
عدم جواز بيع الطعام قبل قبضهء وأجاز ما سوى ذلك لإجماع أهل المدينة 
عليه. 


ela‏ في الموطأ: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء الذي لا اختلاف 
فيه» أنه من اشترى طعاما براء أو شعيراء أو سلتا(نوع من الشعير)ء أو 
ذرةء أو دخنا(نوع من الحب)ء أو شيء من الحبوب القطنية؛ أو شيء مما 
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يشبه القطنية» مما يجب فيه الزكاةء أو شيء من الأدم كلهاء الزيت والسمن 
والعسل والخل والجبن والشيرق (دهن السمسم) واللبن» وما أشبه ذلك من 
الأدم» فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه)(كتاب 
البيوع» باب العينة وما يشبهها). 

المسألة الرابعة عشر: قبول شهادة المحدود بعد توبته: ذهب مالك إلى 
قبول شهادة المحدود بعد توبته» وصلاح حاله مطلقاء سواء في قذف أو 
غيره. 

قال مالك في الموطأ: (فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن الذي يجلد 
الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته؛ وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك)(كتاب 
الأقضيةء باب القضاء في شهادة المحدود). 

المسألة الخامسة عشر: لا قطع على سارق ما لم يخرج بالمتاع من 
البيت: 

ذهب مالك إلى عدم قطع يد السارق إذا دخل بيتا وجمع المتاع» ثم قبض 
عليه قبل أن يخرج من الحرز. 

جاء في الموطأ: (الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت 
قد جمع المتاع ولم يخرج به» أنه ليس عليه قطع» وإنما مثل ذلك كمثل 
رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل» فليس عليه حد» ومثل ذلك 
رجل جلس من امرأة مجلساء وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل› ولم 
يبلغ ذلك منهاء فليس عليه في ذلك حد)(كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه). 
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المصل الرابع: 
الإجماع 


المبحث الأول: 
تعريف الإجماع/!) 


أ- في اللغة: يطلق الإجماع في اللغة على معنيين: 

المعنى الأول: 

العزم» ومنه قوله تعالى: 2 193 SEA‏ » يونس: 071 أي أعزمواء ومنه 
أيضا قوله #: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)(مالك وأصحاب 
السنن)ء أي لا صيام لمن لم يعزم على الصيام قبل طلوع الفجر. 

المعنى الثاني: 

الاتفاق على أمر من الأمورء نقول أجمع القوم على رأي أي اتفقوا عليه. 

ب- في الاصطلاح: الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي J‏ بعده 
في عصر من العصور على حكم شرعي. 


(1) انظر كتب أصول الفقه. 
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حجية الإجماع 

إذا انعقد إجماع مجتهدي الأمة على حكم شرعيء فهو حجة ملزمة» يجب 
العمل به على كل مكلف» وخرقه حرام ولا تجوز مخالفته. 

أ- دليل حجيته من القرآن: ومما يدل على حجية الإجماع من القرآن 
قوله تعالى: SU 15 Ge JAN SÄ 35 J‏ لَه ألهُدَئ َي َي سيل لومي 
ISU AG‏ 425 057242 105 )0( 4 النساء: 115: فقد توعد الله تعالى 
بعذاب جهنم من اتبع غير سبيل المؤمنين» وسبيلهم هو الأمر المجمع عليه 

ب- دليل حجيته من السنة: وردت أحاديث نبوية تفيد بمجموعها صحة 
الإجماع» وقد رويت هذه الأحاديث عن جلة من الصحابة المشهورينء فمنهم 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك 
وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم» ومن هذه 
الأحاديث: 


(لا تجتمع أمتي على الخطأ) (ابن ماجة)ء (لا تجتمع أمتي على ضلالة) 
(الترمذي). 

(سألت الله أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها) (أحمد 
والطبراني)ء (من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) (أحمد والترمذي 
وابن حبان)» (يد الله مع الجماعة) (الترمذي). 
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(من خرج عن الجماعة؛. وفارق الجماعة قيد شبرء مات ميتة الجاهلية) 
(الشيخان). 

(لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين: لا يضرهم خلاف من 
خالفهم» إلا ما أصابهم من لأواء) (الشيخان). 

قال أو الوليد الباجي!!): (أن هذه الاآثارء مع ما ذكرنا من ظهورهاء وإن 
اختلفت ألفاظهاء فإنها متواترة على المعنى» وإننا نعلم بمجموعها ضرورة: 
أن النبي يي قد قال في أمته قولا هذا معناه وأنه قاصد به إلى تعظيم شأن 
edi)‏ ومدحها بهذه الصفةء ونفي الخطأ والضلال عنهاء ولزوم إتباعها..). 


المبحث الثالث: 

مستند الإجماع 
مستند الإجماع هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه 
كالنص من القرآن أو من السنة أو قياس أو مصلحة مرسلة أو عرف...الخ. 
ومن ذلك الإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على daa!‏ وتحريم 
القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين؛ مما يشوش الفكرء قياسا على 
الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه: (لا يقضين بين اثنين 
وهو غضبان).» وإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد بناء 
على المصلحة المرسلةء وإجماعهم على عدم تقسيم الأرض المفتوحة بالعراق 
في عهد عمر بن الخطاب مراعاة لمصلحة تأمين مورد دائم لبيت المالء 


(1) أحكام الفصول (ج1» ص/454). 
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بغرض استمرار دخل الخراج في بيت المال» للإنفاق منه على القضاة 
والعمال والجند المحتاج إليهم تحقيقا لنفع الصالح العام. 


المبحث الرابع: 
أقسام الإجماع 

ينقسم الإجماع إلى نوعين: إجماع صريح, وإجماع سكوتي. 

أ - الإجماع الصريح: هو أن تتفق آراء جميع المجتهدين بإعلان آرائهم 
صر احة في مسألةء وهو حجة قطعية. 

ب - الإجماع السكوتي: هو أن يعلن بعض المجتهدين آرائهم في مسألة 
فتكون متفقة» ويسكت الباقون من المجتهدين بعد إطلاعهم على رأي المعلنين. 

اختلفت أقوال علماء الأصول في الإجماع السكوتي إلى أقوال مختلفة. 


ومذهب المالكية أنه حجة ظنية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة» 
إلا إذا ثبت ما يدل على سخط الساكت وعدم رضاه. I‏ 


المبحث الخامس: 
مسائل الإجماع 
تطرح جملة من المسائل حول الإجماع نبينها فيما يلي: 
المسألة الأولى: إذا اختلف المجتهدون في مسألة إلى قولين فهل معناه 
أنهم مجمعون على عدم إحداث قول ثالث ؟ 
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في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: قال أكثر الأصوليين لا يجوز إحداث قول ثالث» aggy‏ أجمعوا 
على رأيين» وإحداث رأي ثالث خرق للإجماع. 

الثاني: وقال الظاهرية يجوز إحداث قول ثالث» فمتى حدث الاختلاف في 
مسألة ماء فلا وجود للإجماعء لأن الإجماع هو الاتفاق على قول واحد. 

الثالث: وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى التفصيل: 

- إن كان القول الثالث يرفع ما اتفقوا عليه فلا يجوزء لأنه إبطال لما 
JN‏ عليه. 

- وإن كان لا برفعه جازء لعدم مخالفته لما أجمعوا عليه. 

فمثلا: اختلف الصحابة في إرث الجد مع الأخوةء فبعضهم قال: إن الجد 
يحجب الأخوةء وبعضهم قال: يرث معهمء فالفريقان أجمعا على توريث الجدء 
فإحداث قول ثالث بعدم توريث الجد خرقا للإجماع. 

مثال آخر: اختلف العلماء في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها إلى 
قولين» أحدهما: أنها تعتد بأبعد الأجلين» والآخر: أنها تعتد بوضع الحمل» 
فالقدر المجمع عليه هو الاعتداد بالحملء فإحداث قول ثالث أنها تعتد بالأشهر 
هو خروج عن الإجماع. 

وهذا القول الأخير رجحه الخضري ووهبة الزحيلي. 

المسألة الثانية: هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟ 

في هذه المسألة مذهبان: 
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الأول: مذهب الجمهورء هو انعقاد الإجماع بمجرد صدور الفتوى من 
المجتهدين» ويصير واجب الإتباع من الأمة» وليس لأحد مخالفته أو الخروج 
عدة. 

الثاني: وذهب أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعريء وأبو بكر بن 398 e‏ 
إلى اشتراط انقراض العصر بموت جميع المجتهدين المجمعين: لاحتمال 
رجوع أحد المجتهدين عن رأيه لما يتبين له دليل يوجب رجوعه سواء نص 
شرعي أو غيره. 

وأجيب عن هذا ببعد هذا الاحتمال بعد فحص المجتهد وتقصيه للأدلة 
المختلفة. 

والأول أرجح» قال الغزالي: (الحجة في اتفاقهم لا في موتهم› وقد 
حصل قبل الموت» فلا يزيده الموت تأكيداء فانقراض العصر ليس بشرط 
لثبوت حكم الإجماع). 

المسألة الثالثة: هل ينسخ الإجماع بعد انعقاده ؟ 

في هذه المسالة قولان. 

الأول: ذهب الجمهور إلى عدم إمكانية نسخ الإجماع بعد انعقاده» لأن 
إتباع الإجماع واجب ومخالفته op! ja‏ ولذا لا يجوز نسخه ولو بإجماع آخر. 

قال الغزالي: (ما أجمعوا عليه عن اجتهادء لا يجوز خلافه بعده» لا لأنه 
حق فقطء لكن لأنه حق اجتمعت الأمة عليه» وقد أجمعت الأمة على أن كل 
ما أجمعت الأمة عليه يحرم خلافهء لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد). 


(1) نقلا عن الدكتور وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي (ج1ء ص/537). 
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الثاني: وذهب بعض العلماء إلى إمكان إيطال إجماع سابق» مبني على 
اجتهاد ناسب عصرهمء خاصة ما يبنى على مصلحة أو عرف قابل للتبدل 
من زمن لآخرء وقد جوز أبو عبد الله البصري والرازي حصول إجماع 
يبطل إجماعا سابقاء وذكر العلامة البزدوي: (أن الإجماع الاجتهادي يجوز 
أن ينسخ بمثلهء أما الإجماع المبني على نصوص من الكتاب والسنة وهي 
واضحة في معناهاء فلا تقبل النسخ). 


وهذا القول الثاني هو الأرجح عند التحقيق. 
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Jumal!‏ الخامس: 
القياس 


المبحث الأول: 


تعريف القياس!!) 


أ- في اللغة: يطلق القياس بمعنى التقدير › أي Ää jaa‏ قدر )9( 66 Jaa‏ 
قياس الثوب بالذراعء والأرض بالمترء والأثقال بالكيلوغرام... 

كما يطلق القياس على مقارنة أحد الشيئين بالآخرء فنقول فلان يقاس 
بفلان» أي يقارنه. 

AS 3‏ المعنيين يرجع في حقيقته (GA‏ المساواة والممائلة, سو اء كانت 
المساواة حسية أو معنوية. 

ب - في الاصطلاح: القياس هو إلحاق فرع بالأصل في الحكم 
لاشتراكهما في العلة. 

قال الشريف التلمساني: (اعلم أن القياس عبارة عن: إلحاق صورة 
مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم› لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك 
الحكم. 


(1) انظر كتب أصول الفقه. 
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والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلاء والصورة المجهولة الحكم تسمى 
فرعاء كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع؛ على الخمر 
الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق» فالخمر هو الأصل» والنبيذ هو الفرع› 
والجامع الإسكارء والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم).!') 


أركان القياس 

أركان القياس أربعةء وهي: 

الأصل: وهو المسألة المنصوص على حكمها بنص من القرآن أو من 
السنةء مثل: الخمر فقد ثبت حكمه بقوله تعالى: ل إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه..4(المائدة/90). 

الفرع: وهو المسألة غير المنصوص على حكمهاء ويراد إلحاقها 
بالأصل في الحكم الشرعيء مثل: النبيذ. 

حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الثابت للأصلء ويراد إثباته للفرع 

العلة: وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصلء. وهو نفسه موجود 
في الفرعء وبناء عليه يلحق الحكم بالفرع» مثل: الإسكار في الخمر والنبيد. 


(1) مفتاح الوصول (ص/129). 
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المبحث الثالث: 


حجية القياس 


القياس أصل من أصول الشريعةء إذ به تعرف الكثير من أحكام القضايا 
المستجدة» بعد عصر الوحي الذي انتهى بوفاة النبي يل مما لا يعرف لها 
أحكام في نصوص القرآن الكريم والسنة النبويةء ويدل على حجية القياس 
جملة من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أولا: من الكتاب: مما يدل على حجية القياس من القرآن الكريم ما يأتي: 

1 - قال الله تعالى: SAN JAZZ)‏ (0 © الحشر: 2ء فالله تعالى بعد 
أن قص علينا ما حل ببني النضير من العقاب»ء جزاء كفرهم وكيدهم لرسول 
الله يي والمؤمنين» أمرنا بالتأمل والاعتبار فيما نزل بهم» وأن من فعل مثل 
فعلهم ناله ما نالهم من العقاب» وجرى عليه ما جرى عليهم من النكال» وهذا 
هو معنى القياس وهو المساواة والمماثلة. 

2- ورود تعليل للكثير من الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» حيث يعلق الحكم على علةء هو دليل على كون القياس حجة شرعية. 

ومن الأمثلة على تعليل الأحكام: قول الله تعالى: + قُلَ TA Szó LÄ JÄ‏ 
ف ja ad‏ البقرة: 2222 فقد علق حكم تحريم إتيان المرأة الحائض بعلة 
وهي الأذى في دم الحيض. 
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ومن ذلك قوله تعالى: + کک ي الصا = az‏ وف الأب <a)‏ 
5,55 )09( ه البقرة: 2179 فقد علق مشروعية إقامة القصاص على علة» وهي 
المحافظة على حياة الناس. 


s a ks 
المكلف.‎ 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى في تحريم الخمر والميسر: 8 إِنَمَا يِه آَلشَّيطنٌ 
di a ÁT szadi SET 39 A‏ وَالْمسرٍ وَيصدّم ڪن در آنه وڪن الصاو ُهل َنم مهوي 
4 المائدة: 91» فعلل تحريم الخمر والميسر بما يؤديان إليه من عواقب 


nan‏ 5 وهي وقوع العداوة والبغضاءء. والصد عن ذكر الله وإقام الصلاة. 


فقد شرعت هذه الأحكام لعلل» ومتى وجدت العلة وجد الحكم 


المنوط(المعلق) بها. 
ثانيا: من السنة النبوية: ثبت عن النبي ‏ أنه بنى أحكاما على القياس» 
من ذلك: 


أ- عن ابن عباس هه قال: (جاء رجل إلى النبي #ة فقال: يا رسول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضي عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين؛ 
أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم فقال: فدين الله أحق أن يقضى) (الشيخان). 

ففي الحديث قياس واضح بيّن الأركان» حيث قاس الحج بالدين» بجامع 
أنهما من الحقوقء فالحج دين اللهء والدين حق العبادء وكلاهما يقضيهما الولد 
عن الوالدين. 
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ب- عن عمر بن الخطابذفه: (أنه جاء إلى رسول الله وقال: صنعت 
اليوم يا رسول الله أمرا عظيماء قبلت وأنا صائم» فقال رسول الله : أرأيت 
لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال: لابأس بذلك» فقال رسول الله : 


ففيم؟)(أحمد وأبو داود). فهذا قياس واضح. قاس فيه القبلة على المضمضة 
بجامع أن كلا منهما مقدمة للمفطر. 


ثالثًا: الإجماع: فقد تكرر ورود القياس عن الصحابة يي دون معارض 
منهم» فالصحابة قاسوا خلافة أبي بكر الصديق 4 عن تقديم رسول الله يل له 
LU‏ في الصلاة في مرض وفاتهء وقالوا: (رضيه لدينناء أقلا نرضاه 
لدنيانا)» وهذا عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه على البصرة 
يقول له فيها: (اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك...)» وهذا علي 
بن أبي طالب هه يقول: (يعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب). 

فهذا العمل من كبار الصحابة وفقهائهم الأعلام يدل على أن العمل 
بالقياس أمر معمول به عندهم في إثبات الأحكام الشرعية. 

رابعا: المعقول: إن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع الإلهيةء 
ونصوصها من الكتاب والسنة محدودة متناهية بانتهاء الوحي» وحوادث 
الناس وقضاياهم متجددة باستمرار الوقت وتجدد الزمان» ومن هذا علم قطعا 
أن القول بالقياس والعمل بهء هو الكفيل بإيجاد حكم شرعي لما ليس له حكم 
منصوص عليه من الكتاب أو السنة. 
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المبحث الرابع: 


شروط القياس 


لكل ركن من أركان القياس شروطه التي لا يصح القياس إلا بها. 

أ - شروط الأصل: يشترط فيه شرط واحد وهو: 

- ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا في قياس آخر: فإذا كانت العلة 
واحدة كان الأولى القياس على الأصل الأول؛ لأن القياس على الفرع تطويل 
بلا فائدة. 


فمثلا: لا يصح قياس الذرة على الأرز في تحريم ربا التفاضلء» لآن 
الأرز مقيس على البر الذي ورد فيه النص بتحريم التفاضل» وإنما الأولى 
قياس الذرة على البر مباشرة» دون حاجة إلى اتخاذ الأرز أصلا. 

ومذهب المالكية صحة القياس على فرع» إذ يعتبرونه أصلا جديدا 
يقاس عليه» وسنفصل ر أيهم هذا في المسائل المتعلقة بالقياس. 

ب - شروط حكم الأصل: يشترط في حكم الأصل ما يلي: 

1 - ألا يكون الحكم مخصوصا بشخص لا يتعدى غيره: مثل اختصاص 
الصجابي خزيمة 4# بأن شهادته تعدل شهادة رجلين بقوله 135 (من شهد له 
خزيمة فحسبه) (أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم)» وكذلك 
الأحكام الخاصة برسول الله ي كإباحة صوم الوصال»ء وحل الجمع بين أكثر 


من أربع زوجات... 
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2- ألا يكون الحكم من الأحكام التعبدية: التي ليست لها علة يدركها 
العقل؛ مثل أعداد الركعات في الصلاةء وتقدير أنصبة الزكاةء ومقادير الحدود 


والكفارات... 
وللمالكية رأي في القياس على هذا النوع من الأحكام نشرحه في المسائل 
المتعلقة بالقياس. 


3- أن يكون حكم الأصل مثبتا غير منسوخ: فالأحكام المنسوخة ليس لها 
اعتبار شرعيء ومن ثم ليست محلا لأن تلحق بها مسائل فرعية عن طريق 
القياس. 


ت- شروط الفرع: يشترط للفرع الشروط التالية: 

1 - خلو الفرع من نص أو إجماع يدل على حكم له: فإذا كان للفرع 
حكم بنص أو إجماع فلا يحتاج إلى قياسء سواء وافق الحكم الثابت بالقياس 

ثبت بالنص أو الإجماع أو خالفه» فإن وافقه كان ذلك من باب تقوية 
الأدلة» أما إن خالفه فيكون قياسا فاسدا لمعارضته للنص أو الإجماع» مثل 
من يقيس ترك الصلاة في السفر بترك الصيام في السفرء لأنه يصادم 
الإجماع على عدم سقوط الصلاة في السفر. 

2- تماثل العلة بين الفرع والأصل: بأن توجد العلة في الفرع مثل 
وجودها في الأصلء مثل قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر بجامع 
تغييب العقل فيهماء وقياس الأرز على البر في ربا الفضل بجامع الطعام 
المدخر المقتات به. 

ث- شروط العلة: يشترط في العلة الشروط التالية: 
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1 - أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم: أي أن يكون الوصف مظنة 
لتحقيق الحكمة الشرعية من الحكم» إما بجلب منفعة أو دفع مفسدة. 

فمثلا: السفر وصف مناسب للمشقة التي هي الحكمة من إباحة الفطر في 
رمضان وقصر الصلاة. 

وكذلك الإسكار هو وصف مناسب لتحريم الخمرء لأن الإسكار مفسدة 

2 - أن تكون العلة ظاهرة جلية: لأن العلة علامة على الحكم» ومعرفة 
له فإذا كانت خفية لا تصلح أن تكون معرفة للحكم وعلامة عليه. 

فمثلا: الإسكار 9 kua‏ ظاهر agy‏ يدرلك بالحس» وكذلك السفرء أما 
التراضي بين المتبايعين فهو أمر خفي لا يدرك بالحسء لأنه من أعمال 
القلوب» فجعل الإيجاب والقبول مقام التراضيء لأنهما يتمّان بالألفاظء وهي 
مسموعة محسوسة»ء وكذلك الجماع هو الوصف المناسب لثبوت النسب» لكنه 
أمر خفي يصعب إثباته» فاعتبر عقد الزواج وثبوت الخلوة بالدخول هو علة 
OLS‏ النسب لظهورهما. 
لا يختلف اختلافا كبيرا باختلاف الأفراد والأحوال. 

فمثلا: الإسكار و صف منضبط لأنه محددا ومضبوطاء وكذلك الخلوة 
وصف محدد ومضبوطء. ووصف الادخار والاقتيات وصف محدد 
ومضبوطء وهكذا الأمر في أوصاف العلل. 
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LÄ‏ وصف المشقة فهو غير مضبوطهء لأنه قد يسافر شخصان نفس 
المسافة» أحدهما تحدث له مشقةء وآخر لا يشعر بهاء أما وصف السفر فهو 
محدد مضبوط. 

4 - أن تكون العلة متعدية: وليست وصفا قاصرا على الأصلء أي أن 
تكون وصفا يمكن تحققه في عدة أفراد غير الأصلء أما قصورها على 
الأصل يمنع تحققها في الفرع ومن ثم لم يصح القياس. 

المالكية والشافعية والحنابلة يجيزون التعليل بالعلة القاصرةء لأن فائدتها 
معرفة حكمة الشرعء مثل: تعليل الربا في الذهب والفضة بالثمينة» وذهب 
الحنفية إلى عدم التعليل بها إلا إذا ثبتت بنص أو إجماع» والخلاف في هذه 


المسألة نظري. 
المبحث الخامس: 
العلة 
1 - تعريف العلة: 


أ-في اللغة: العلة اسم لما يتغير به حال الشيء بحص وله فيهء فيقال 
للمرض علة لأن الجسم يتغير حاله بحصول المرض فيه. 

ب-أما في الاصطلاح: العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب 

فالسفر وصف ظاهر منضبط مناسب للمشقة» التي شرع حكم ياحة الفطر 
في رمضان لدفعهاء وشرع حكم القصر للصلاة تخفيفا على المكلف المسافر. 
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منضبط مناسب للرضا الذي هو أساس العقودء كما قال تعالى: SI p‏ أن 
تكرت رہ عن راض نکم النساء: 29. 

2 - مسالك العلة: مسالك العلة هي الطرق المعتمدة عند العلماء في 
إثبات علية الوصف» أي كون هذا الوصف علة الحكم الشرعي أم لاء وقد 
أحصى علماء الأصول طرق (مسالك) إثبات العلة ثمانية وهي: Hail)‏ — 
الإجماع - الإيماء - السبر والتقسيم - المناسبة - الشبه - الدوران - 
N Jäi‏ ناط. 

فيما يلي بيان لكل واحد منها. 

أ- النص على العلة من الكتاب أو السنة : هو أن يرد النص دالا على 
العلة بأحد أدوات التعليل اللغوية» مثل: (كي - لأجل ...). 

فمثلا: قوله تعالى: + مَ أذ JEST‏ رَسُوله- من أَهْلٍ الفرئ فيه Áá csaló JÓ‏ 
نص ds: GY Ő Ja ul SZIG‏ بين الخ َم 4 الحشر: 27 فتعليل 
حكم إيقاء الفيء ورد صريحا بأداة كيلاء والعلة هي: حتى لا يبقى المال 
متداو لا بين الأغنياء فقطء ويحرم منه ce! ysäll‏ وقوله 0 (إنما نهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي» لأجل الدافةء ألا فادخروا)ء فالتعليل ورد بأداة لأجلء 
أي أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي لعلة وجود الدافة فلما ذهبت الدافة 
عاد الحكم إلى أصله وهو إباحة الادخار. 

وقوله ي: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)(الشيخان): فقد علل حكم 
وجوب الاستئذان بأداة من أجلء والعلة هي: ألا يرى المستأذن ما لا يحب 
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أهل البيت رؤيته» كالعورات» وقوله ‏ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: 
(أينقص الرطب إذا جف؟ فقال: نعم» Jää‏ رسول الله 4: فلا إذن)(أحمد 
وأصحاب السنن)ء فقد علل تحريم بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص 
وزنه بعد أن يجفء فيقع التفاضل وهو الربا المحرم؛ وقوله يِل في طهارة 
سؤر الهرة: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)(مالك وأحمد وغيرهما)ء 
فعلل طهارة سؤرها بأنها تطوفء وتتردد على أهل البيت باستمرار. 


ب- الإجماع: وهو إجماع العلماء على وصف معين في حكم شرعي هو 
علة ذلك الحكمء فمثلا: إجماع العلماء على أن الصغر علة في الولاية على 
الصغير في مالهء فيقاس عليها ولاية الزواج» ومثل إجماعهم على أن علة 
تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث» هي امتزاج النسبين (الأب 
والأم)» فيقاس على الميراث تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في ولاية 
التزويج. 

ت- الإيماء: أي الإشارة والتنبيه بواسطة قرينة تدل على ذلك. 


- كأن يقع الحكم موقع الجواب عن سؤال؛ مثل حديث الأعرابي الذي 
جاء إلى النبي يِل وقال له: (هلكت وأهلكت, فقال النبي : ما أهلكك قال: 
واقعت امرأتي في نهار رمضان عامداء فقال له عليه الصلاة والسلام: 
اعتق رقبة..)ء فإنه يدل على أن الوقاع علة للكفارة. 

- أو يقترن الحكم بالوصفء مثل قوله يه: (لا يقضي القاضي وهو 
غضبان)(الشيخان)»؛ فقد اقترن النهي عن القضاء بوصف هو الغضب» فدل 
ذلك على أن الغضب علة النهي عن القضاء. 
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- أو يترتب الحكم على الوصف بفاء التعقيب» مثل قوله تعالى: 
áá al) SG)‏ فأقطعُوَا أَيدِيَهُمَا * المائدة: 38» فحكم قطع اليد مرتب على 
وصف السرقةء فكانت السرقة علة القطع. 

ومثله أيضا 4155 23% (من أحيا أرضا ميتة فهي له)(أحمد وأبو داود)ء 
فبين أن علة ملكية الأرض الميتة التي لا مالك لهاء هو إحياؤها بالغرس 
والزرع. 

- أو يفرق بين أمرين في الحكم بذكر الصفةء مثل قوله تعالى: وَلَا 


س 


TNT es %‏ ي 


éz ázó‏ هرن 6 546 ٠ 222 5. KUKA 22 5 SZG‏ فالأمران 
هما (الحيض والطهر)ء والحكمان هما جواز القربان في حالة الطهرء وعدم 
جوازه في حالة الحيضء والتفرقة بينهما بواسطة (حتى)» فتبين أن علة 
تحريم القربان هو حالة الحيضء وإباحة القربان حالة الطهر. 

ومثله أيضا قوله تعالى: + لا يوَاحِدَةُم أنه بِاللَمْوِ ف ایمیک poló S‏ يما 
is) (GER E‏ 189 فالأمران هما يمين اللغو واليمين المنعقدة» 
والتفرقة بينهما هو وجوب الكفارة في اليمين المنعقدة» دون يمين اللغوء وقد 
حصلت التفرقة بحرف (لكن). 

ث- التقسيم والسبر: 

التقسيم: هو جمع وإحصاء الأوصاف التي يظن كونها علة في الأصل. 


السبر: هو الاختبار والبحثء أي اختبار الأوصاف التي يظن أنها de‏ 
حتى التوصل لتحديد الوصف الذي يناسب أن يكون علة للحكم. 
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فمثلا: يقول المجتهدء ماهي علة الربا في البر والشعير والتمر والملح؟ 

فهل هي: الطعام - الكيل - الاقتيات - الادخار - ؟ فهذا هو التقسيم. 

ولما يقوم بتحديد أحد الصفات وإلغاء الأوصاف الأخرى فهو السبرء فقد 
قال المالكية أن العلة في ربا النسيئة كونها طعاماء وأما في ربا الفضل فالعلة 
هي الادخار والاقتيات. 

ج- المناسبة (تخريج المناط): المناسبة لغة هي الملاعمة. 

أما عند الأصوليين فهي أن يكون بين الوصف والحكم ملائمة» بحيث 
يترتب على تشريع الحكم تحقيق مصلحة مقصودة للشارع»› من جلب منفعة 
أو دفع مفسدة. 

مثل: الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمرء والسفر وصف مناسب 
لإباحة الفطر لأنه مظنة المشقة» والاقتيات وصف مناسب لتحريم التفاضل 
في الجنس الواحد من الطعام... 

ح- تنقيح المناط: التنقيح في اللغة التهذيب والتخليص والتمييزء والمناط 

وتنقيح المناط هو بذل الجهد في تمييز الوصف الذي يصلح علة 
للحكم» من بين عدد من الأوصاف مذكورة في النصء وإلغاء الأوصاف التي 
لا دخل لها في العلة. 

فمثلا فقد ورد في حديث الأعرابي الذي قال فيه: (واقعت أهلي في نهار 
رمضان عامداء Jää‏ له النبي بل اعتق رقبة)ء ففي الحديث أوصاف هي: 
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الرجل أعرابي- واقع زوجته - الجماعء فهنا يلاحظ المجتهد أن كون الرجل 
أعرابيا لا دخل له في الكفارةء لأن الأحكام عامة لكل الناسء وكون الوقاع 
وقع على الزوجة لا دخل له في الكفارة» لأن من واقع غير زوجته أولى 
بالكفارة» فلم يبق غير الجماع العمد في نهار رمضانء وزاد المالكية أن 
العبرة بتعمد انتهاك حرمة الشهر في رمضان هو علة الكفارة» سواء كان 
ذلك بجماع أو أكل أو شرب. 

ومما يلاحظ هنا أن تنقيح المناط لا يختلف عن مسلك السبر والتقسيمء إلا 
أنهم قالوا تنقيح المناط خاص بالأوصاف المذكورة في النصء أما السبر 
والتقسيم فهو يدرس كل الأوصاف المحتملة مذكورة وغير مذكورة. 

E‏ الشبه: هو تردد المسألة بين أصلين» وشبهها بأحدهما أقوى. 

فمثلا: المالكية والشافعية يوجبون النية في الوضوءء فإن الوضوء تردد 
بين وصفي الطهارة والعبادة» فوصف الطهارة لا يوجب النية» لأن إزالة 
النجاسة طهارةء وإزالة النجاسة لا تجب لها النية» أما وصف العبادة فيوجب 
النية» ولذلك تجب النية في التيمم. 

د- الدوران: هو أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء فإذا وجد 
الوصف وجد الحكمء وإذا عدم الوصف عدم الحكم. 

مثل: وصف الإسكارء فإن عصير العنب حلالء فإذا صار مسكرا حرم. 
فإذا تحول إلى خل صار حلالا. 
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المبحث السادس: 
مسائل متعلقة بالقياس عند المالكية 
المسألة الأولى: القياس على الفرع 
يذهب المالكية إلى صحة القياس على الفروع الثابتة بقياس على أصلء» 
فتلك الفروع تصير أصولا يقاس عليها فروعا جديدة. 
قال أبو الوليد الباجي: (إذا ثبت الحكم في الفرع على أصلء جاز أن 
يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى.. 
والدليل على ما ذهبنا إليهء أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس» صار 
أصلا في نفسه» فجاز أن يستنبط منه معنىء ويقاس عليه غيره. 
ودليل ثان» وهو أنه دل الدليل على أن العلة الثانية» علة لذلك الحكمء 
وجب أن نصحح كونها علة له كالعلة الأولى» ويكون ذلك بمنزلة علة 
ونقل أبو زهرة عن ابن رشد في المقدمات الممهدات قوله: (إذا علم 
الحكم في الفروع صار أصلاء وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه؛ 
وإنما سمي فرعا ما دام مترددا بين الأصلين» لم يثبت له الحكم بعدء وكذلك 
إذا قيس على ذلك الفرع» بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم فيه» فرح آخر بعلة 
مستنبطة منه أيضاء فثبت الحكم فيه وصار أصلا وجاز القياس عليه إلى ما 
لا نهاية له). 


(1) إحكام الفصول (ج2- ص / 648 فما بعدها ). 
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وبين الإمام أبو زهرة الفائدة من موقف المالكيةء فقال: (.. إن الفائدة 
وأضحة»ء وتبدو من ثلاثة وجوه» أو تظهر ثمراتها في هذه الوجوه: 

أولها: أن مالكا كان يقيس على مسائل قد استنبطها الصحابةء وأخذوها 
بالقياس» فهو قد اعتبرها أصلا وقاس عليه شبيهها من المسائلء اعتمادا 
على فتاوى الصحابةء فهو في هذا لم يقس حكما لم ينص عليهء بل قد قاس 
على حكم علم هو أنه قد أخذ بالقياس والاستنباطء وإن ذلك بلا ريب فيما إذا 
لم يجد بين يديه نصا يحمل عليه الفرع الذي بين يديه. 

ثانيهما: أن قيس الفرع على أصل alo‏ بالقياس» توسيع لباب القياس»ء 
لأنه في هذه الحال تتناسى العلة التي ثبت بها القياس الأول»ء وتعقد موازنة 
جديدة بين هذا الفرع والآخر الذي اعتبر أصلا له» فتتعرف علة الحكم فيه. 
وتثبت في الفرع لاشتراكهما في هذا الوصف.. 

ثالثها: أن هذا باب يتسع به التخريج في مذهب المجتهد من المجتهدين» 
لأنه يعتبر الفروع التي استنبطت فيه أصولا يقاس عليهاء وبذلك يتسع نطاق 
الفقه وينمو الاجتهاد فيه والتخريج عليه» ولا تضيق الفتيا ولا تصعب» بل 
يكون التخريج مفتوحا والطريق معبدا). 

المسألة الثانية: التعليل بالعلة القاصرة (الواقفة) 

يصح عند المالكية التعليل بالعلة القاصرة (الواقفة)» مثل تعليل تحريم 
الربا في الذهب والفضة كونها أثمانا (الثمينة). 


(1) مالك (ص/277). 
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قال أبو الوليد الباجي:7!) (العلة الواقفة علة صحيحة:؛ وبهذا يقول أصحاب 
مالك -رحمه اله- وأكثر أصحاب الشافعي» وقال أصحاب أبي حنيفة العلة 
الواقفة باطلة. 

والدليل على ما نقولهء أن القياس أمارة شرعيةء فجاز أن تكون خاصة 
وعامة» ولا يخرجها عدم التعدي عن الصحة كالنص. 

ودليل آخر وهو أن العلل العقلية هي الأصل للعلل الشرعيةء ثم العلل 
العقلية لا تبطل بعدم التعدي» فكذلك الشرعة. 

ودليل ثالث وهو أن العلة.تستنبط بالدليل» ثم تعدى بعد معرفتها بالدليل» 
فعدم التعدي لا يبطلها بعد أن يدل الدليل على صحتهاء ولو لم يدل الدليل 
على صحتها قبل ذلك لم يجز أن تكون علة متعدية كانت أو واقفة). 

ثم دفع الاعتراض بعدم وجود فائدة من العلة القاصرة بقوله: (إننا لا 
نسلم أنها لا تفيدء فإنها تفيد معرفة علة الأصلء وأنها غير متعدية إلى 
فرعء فيمنع من قياس غيره عليه» وربما حدث فرع فيوجد فيه المعنى فيلحق 
به» وهذه فوائد صحيحة). 

المسألة الثالثة: القياس في الكفارات والحدود والمقدرات 

يرى جمهور الأصوليين ما عدا أصحاب أبي حنيفة صحة القياس في 
مسائل الكفاراتء والحدودء والمقدرات. 

قال أبو الوليد الباجي: (إذا ثبت التعبد بالقياس» وأنه دليل شرعي» 
فإنه يصح أن يثبت به الكفارات والحدود والمقدراتء هذا قول عامة 
(1) إحكام الفصول (ج2,ص/639). 


(2) نفس المرجع أعلاه (ج2,ص/640). 
(3) نفس المرجع أعلاه (ج2,ص/628). 
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أصحابنا..» وعامة أصحاب الشافعي رحمه الله..)؛ ثم قال: (والدليل على ما 
نقول» أنه إذا ثبت من قولنا جميعا وجوب القياس في الأحكام الشرعية 
وجب أن يحكم به حيث صحت علته؛ وثبتت أمارته» وكما أنه يجب إذا ثبت 


أن الكتاب والسنة حجة في الأحكام» كان دليلا حيث وجد أحدهما. 


ودليل آخرء وهو اتفاقنا على أن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات» 
وإن كان طريقه غلبة الظن» وكذلك أيضا شهادة الشهود تثبت بها الحدود. 
وإن جوزنا عليهم الخطأ وتعمد الكذب. فكذلك يجب أن تثبت الحدود 
والكفارات والمقدرات بالقياس» وإن كان طريقه غلبه الظن ..). 

ويؤيده قياس الصحابة لما تشاوروا في حد شرب الخمرء حيث أثبتوه 
بالقياس» فقال علي ©#ه: (إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر sää‏ وإذا هذى 
jää)‏ 145 وحد المفتري ثمانون)» فإنه قاس السكران على المفترى القاذف» لأن 
السكر مظنة الافتراء. 

وقد قاس أصحاب أبي حنيفة الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان على 
الجماع الثابت في الحديث»ء بجامع أن كلاهما فيه انتهاك لحرمة شهر 
رمضانء فأوجبوا عليها الكفارة. 

وهذا عمر بن الخطاب قد أدخل القياس في الزكاةء حين أمر بأخذ الزكاة 
من الخيل»ء لما تبين له أن فيها ما يبلغ قيمة الفرس الواحدة منه ثمن مائة 
ناقةء فقال: (نأخذ من أربعين شاةء ولا نأخذ من الخيل شيئا)ء وتبعه في ذلك 
أبو حنيفة» فأوجب الزكاة في الخيل بشروط معلومة. 


118 


المصل السادس: 
هو ل الصحابي 


المبحث الأول: 
تعريف قول الصحابي 

أ - تعريف الصحابي: 

1- الصحابي عند علماء الحديث: هو من لقي الرسول M‏ وآمن به 
ومات على إسلامه» سواء طالت صحبته أم لم تطل. 

ul —2‏ علماء الأصول: فإنهم يشترطون في الصحابي طول المجالسة 
والمكث معه عليه الصلاة والسلام. 

قال الدكتور مولاي الحسين7!) بعد أن ذكر تعريف المحدثين والأصوليين 
للصحابي: (على أن تعريف المحدثين للصحابي قد يؤخذ به في موضوع 
عدالة الصحابة» ومن ثم قبول روايتهم» لأن قبول الرواية يحتاج فيه إلى 
الصدق» وأولئك القوم الذين رأوا رسول الله موصوفين بذلك» مشمولون بما 
ذكره الله ورسوله في تزكية أصحابه وقرنه. 

أما تعريف جمهور الأصوليين فناسب أن يؤخذ به في موضوع حجية 
قول الصحابي»› لأن بعض العلماء تمسكوا في القول بحجية الصحابي بما 
توافر لهم من حضور التنزيلء وسماع الوحيء وفهم كلام الرسول بء وما 


(1) منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي (ج1 ص/356 ). 
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يحفه من القرائن والأسباب والمحامل ..» وهذه أمور لا تدرك إلا بطول 
المقام). 

ب - تعريف قول الصحابي: يعبر عنه بقول الصحابي أو فتوى الصحابي 
أو مذهب الصحابيء والمراد به كما عرفه الدكتور بابكر محمد الشيخ في 
رسالته قول الصحابي: ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل في أمر 
من أمور الدين. 


المبحث الثاني: 
قول الصحابي عند الإمام مالك شعبة من السنة 

يأخذ الإمام مالك بأقوال الصحابة على أنها شعبة من شعب السنة النبوية 
وقد صرح بهذا الشيخ العلامة أبو زهرة في كتابه عن الإمام مالك فقال:) 
(ولقد كان مالك يرى أن السنة فيما كان عليه الصحابة»ء فقد رأى أن عمر 
بن عبد العزيز لما أراد أن ينشر السنة» أمر بجمع أقضية الصحابة وفتاويهم. 

وكان الإمام مالك يروي قول الخليفة العادل: (سن رسول الله بج وولاة 
الأمور بعده سنناء الأخذ بها تصديق لكتاب اللهء واستكمال لطاعته» وقوة 
على دينه» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء 
واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساعت 
(1) قول الصحابي و أثره في الأحكام الشرعية ( ص/23) 
)2( مالك » حياته وعصره وآراؤه الفقهية (ص/246). 
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مصيرا)» وكان يعجب بذلك الكلام؛ ويستمسك به ويرى أن الأخذ به هو 
السنة المحكمة)» ولذلك فإن الموطأ اشتمل على أقوال الصحابة وفتاويهم 
وأقضيتهم» إلى جوار أحاديث الرسول 5. ولهذا أكثر من الأخذ بأقوال 
الصحابة» ومن ثم اعتبر مالك إمام السنة في عهده. 

وقد وضح ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أقوال الصحابة من السنة» 
حينما قرر أن الصحابي إذا قال قولاء أو حكم بحكمء أو أفتى بفتوى» لا 
تخرج عن الأوجه الآتية: 

أولها: أن يكون سمعها من النبي » 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي که 

الشالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي عليناء 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهمء ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها 
3 6635 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطابء أو لمجموع أمور فهمها 
على طول الزمن من رؤية النبي 8#5» ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته؛ 
وسماع cd AS‏ والعمل بمقاصده» وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويله 
بالفعل» فيكون فهم ما لا نفهمه نحن» وعلى هذه للتقادير الخمسة» تكون فتواه 
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المد 2 LIN‏ 
حجية قول الصحابي في المذهب المالكية 
جمهور الأصوليين المالكية يذهبون إلى أن قول الصحابي حجة عند 
الإمام مالك» وهو مأخوذ من طريقة مالك في الموطأء فإنه كثيرا ما يستند 
على أقوال الصحابة ومن أمثلة ذلك: 


1- جاء في الموطأ: (عن مالك عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سجد وضع كفيه على الذي يضع على جبهته؛ قال نافع: ولقد رأيته في يوم 
شديد البردء وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له» حتى يضعها على 
الحصباء)(كتاب قصر الصلاةء باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه 
في السجود). 

2- وجاء في الموطأ: (عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرء أنه 
كان يقول: من قال: واللهء ثم قال: إن شاء اللهء نّم لم يفعل الذي حلف عليه 
لم يحنث. 

قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنياء أنتها لصاحبها ما لم يقطع كلامه: 
وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكتء فإذا سكت وقطع 
كلامه» فلا ثنيا له)(كتاب النذر والأيمان» باب ما لا تجب فيه الكفارة من 
اليمين). 

3 - جاء في الموطأ: (عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباسء» كان 
يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف؛ وفي مثل ما بين مكة وعسفان» 
وفي مثل ما بين مكة وجدة» قال مالك: وذلك أربعة بردء وذلك ما تقصر 
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إليّ فيه الصلاة)(كتاب قصر الصلاة» باب ما يجب فيه قصر الصلاة). 
وأربعة برد تساوي ثمانية وأربعين ميلا. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: (قول ابن عباس هذاء لا يشبه أن 
يكون رأياء ولا يكون مثله إلا توقيفا). 

4 - جاء في الموطأ: (عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل 
من المهاجرين- لم يرى به بأسا- أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أأصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لاء ولكن صل في مراح الغنم)(كتاب 
قصر الصلاةء العمل في جامع الصلاة). 

5 - جاء في الموطأ: (عن مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هوء 
فإنها تنتظر أربع سنينء ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل)(كتاب الطلاق» 
باب طلاق المريض). 

في الموطأ والمدونة لمن تتبعهاء يجد الكثير من هذه النماذجء بما لا يدع 
مجالا للشك في اعتماد مالك قول الصحابي حجة. 


المبحث الرابع: 
هل قول الصحابي حجة عند عدم المخالف أم أنه حجة مطلقا 
بعد أن بيّنا أن الإمام مالك يعتبر قول الصحابي حجةء فهل هو حجة 


مقصورة على عدم وجود مخالف له؛ أم هو حجة مطلقا؟. 
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الذي يظهر من أقوال مالك في الموطأء أنه يعتبر قول الصحابي حجة 
مطلقاء سواء سلم من وجود المخالف أم لاء وسواء كان مما لا يقال من قبيل 
الرأي أم لاء وقد نص القرافي!!) على هذا بقوله: (وأما قول الصحابي فهو 
حجة عند مالك والشافعي في قوله القديم مطلقا). 

إلا أن الحجوي الثعالبي في كتابه الفكر السامي» قيد احتجاج مالك بقول 
الصحابي بشروط وهي: 

[ - صحة سنده إلى الصحابي. 

2- أن يكون الصحابي من أعلام الصحابة» كالخلفاء ومعاذ وأبيّ وعبد 
الله بن عمر وابن عباس وغيرهم من نظرائهمء لأنه يكون عن اجتهاد أو 
توقيف. 

3- ألا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية» YI,‏ فالحديث مقدم لا 
القياس. 

ولا تظهر المخالفة إذا كان للصحابي دليل مخصص أو مقيد. 
4- ويضاف شرط آخر لم يذكره الحجوي»ء وهو o‏ مالكا يشترط ألا 
يخالف قول الصحابي عمل أهل المدينة. 

ولذلك ترك قول عمر في تضعيف القيمة» عندما خالف ما عليه أهل 
المدينةء وقال: 
(1) تنقيح الفصول في علم الأصول ( ص/111). 


(2) نقلا عن الدكتور مولاي الحسين في منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي ج1 ( 
ص/386). 
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(وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة» ولكن مضى أمر الناس 
عندنا على أنه يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها)(كتاب الأقضية: 
باب القضاء في الضواري والحريسة). 


المبحث الخامس: 
موقف الإمام مالك من اختلاف الصحابة 

إذا اختلف الصحابة في الرأي في مسألةء فإنه يرى وجوب الاجتهادء 
وطلب الدليل الذي يرجح أحد الآراء ما أمكن ذلك» ولا يقول بالتخيير 
بين آرائهم» كما قال أبو حنيفة. 

قال أبو الوليد الباجي: (اختلف الفقهاء والمتكلمون في فروع الديانات» 
فروى جمهور أصحاب مالك أن الحق في واحدء وذلك أنه سئل عن أصحاب 
الرسول يِِ فقال: مخطئ أو مصيب؟ ثم قال بعد ذلك: والذي أذهب إليه أن 
الحق في واحدء وأن من حكم بغيره فقد حكم بغير الحقء ولكننا لم نكلف 
إصابته» وإنما كلفنا الاجتهاد في طلبه» فمن لم يجتهد في طلبه فقد أثم» ومن 
اجتهد فأصابه فقد أجر أجرين» أجر الاجتهاد وأجر الإصابة للحق»ء ومن 
اجتهد فأخطأ فقد أجر أجرا واحدا لاجتهاده» ولم يأثم لخطئه. وهذا أشبه 


(1) أحكام الفصول ج2 ( ص/713 فما بعدها). 
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وجاء في جامع بيان العلم في سماع أشهب: (سئل مالك عمن أخذ 
بحديث حدثه به ثقة عن أصحاب رسول اش يك أتراه من ذلك في سعة ؟ 
فقال: لاء والله حتى يصيب الحق وما الحق cas! 5 YJ‏ قولان مختلفان صوابا 
جميعا ؟ وما الحق والصواب إلا واحد). 

ومما يشهد لهذا ما ورد في المدونة: (قلت: أرأيت الإبل الضوال إذا 
رفعت إلى الوالي» هل كان مالكا يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع أثمانها إلى 
أربابها كما صنع عثمان في ضوال الإبل باعها وحبس أثمانها على أربابها؟ 
قال: قال مالك: لا تباع ضوال الإبلء ولكن تعرّفء فإذا لم توجد أربابها 
ردت إلى المواضع التي وجدتها فيها). 

فهنا مالك أخذ بقول عمر بن الخطابء وترك قول عثمان بما ترجح عنده 


من مرجحات. 


المبحث السادس: 
بيان الصحابي عند الإمام مالك 
سبق القول أن قول الصحابي شعبة من شعب السنة عند الإمام مالك 
ومن ثم فهو من قبيل الأخبار عنده» ولذلك فهو يعتبره وجها من أوجه 
البيان» الذي يفصل المجمل» ويخصص العام» ويقيد المطلقء كما يمكن أن 
يرجح به أحد الخبرينء كما يعتمد في بيان النص الناسخ من المنسوخ. 


(1) المدونة (ج4 ص/368) نقلا عن مولاي الحسين من منهج الاستدلال بالسنة. 
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قال الشاطبي في الموافقات: ‏ (وأما بيان الصحابةء فإن أجمعوا على ما 
بيّنوه فلا إشكال في صحته أيضاء كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين» 
المبين لقوله تعالى: + وَإِنكُدْتُمَ جما دَأطهَرُواْ 4 المائدة: 6» وإن لم يجمعوا 
عليه» فهل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيلء ولكنهم يترجح 
الاعتماد عليهم في البيان من وجهين: 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربيء فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير ألسنتهم: 
ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة عن 
غيرهمء فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان» صح اعتمادهم من 
هذه الجهة. 

والثاتي: مباشرتهم للوقائع والنوازلء وتنزيل الوحي بالكتاب والسنةء فهم 
أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه 
غيرهم بسبب ذلك» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العموميات؛: 
فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسالةء فإن 
خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. 

مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر)(البخاري ومسلم)» فهذا التعجيل يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل 
الصلاةء ويحتمل أن لاء فكان عمر بن الخطاب وغثمان بن عفان يصليان 
المغرب قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاةء بيانا أن هذا التعجيل لا يلزم 


(1) الموافقات (ج3» ص/285). 
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أن يكون قبل الصلاةء بل إذا كان بعد الصلاة فهو تعجيل أيضاء وأن التأخير 
الذي يفعله أهل المشرق شيء آخر داخل في التعمق المنهي عنه؛ وكذلك ذكر 
عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار. فندب المسلمون إلى التعجيلء وكذلك لما 
قال عليه الصلاة والسلام: (لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا 
حتى تروه)(البخاري ومسلم)؛ احتمل أن تكون الرؤية مقيدة بالأكثرء وهو أن 
يرى بعد غروب الشمسء فبين عثمان أن ذلك غير لازمء فرأى الهلال في 
خلافته قبل الغروب» فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس» وتأمل. 

فعادة مالك بن أنس-في Aila ja‏ وغيره- الإتيان بالآثار عن الصحابة 
مبينا بها السننء وما يعمل به منهاء وما لا يعمل بهء وما يقید به مطلقاتهاء 
وهو دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره. 

ومما بين كلامهم اللغة أيضاء كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق 
e JA‏ كلام ابن عمر وابن عباس» وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب» 
أعني في قوله تعالی: ál 5 JJ IKSU J‏ ودروا ابيع ZS a SITE KS‏ 
5715 )0( ه الجمعة: 9» وفي معنى ső át‏ أن السنة قضت أن الأخوة اثنان 
فصاعداء كما تبين بكلامهم معاني الكتاب والسنة. 

لا يقال إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابة» وقد عرفت ما فيه من 
النزاع والخلاف. 

لأنا نقول: نعم هو تقليدء ولكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على 
وجهه إلا لهمء كما تقدم من أنهم عرب» وفرق بين من هو عربي الأصل 
والنحلة» وبين من تعرّب -غلب التطبع شيمة المطبوع — وأنهم شاهدوا من 
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أسباب التكاليف» وقرائن أحوالهاء ما لم يشاهد من بعدهم» ونقل قرائن 
الأحوال على ما هي عليه كالمعتذرء فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة 
أتم وأحرى بالتقديم» فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو 
موضوع موضع التفسيرء بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص 
عليه على وجهه» انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذكرء ولما جاء في السنة 
من إتباعهم والجريان على سننهمء كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وتمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجد)(الترمذي ابن حبان والحاكم)» وغير ذلك من 
الأحاديث؛ فإنها عاضدة لهذا المعنى في الجملة. 

أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهادء لا يفتقر إلى ذينك الأمرين» فهم 
ومن سواهم فيه شرع سواءء كمسألة العولء» والوضوء من النوم» وكثير 
من مسائل الرباء التي قال فيها عمر بن الخطاب: (مات رسول الله يل ولم 
يبين لنا آية الرباء فدعوا الربا والريبة)ء أو كما قالء فمثل هذه المسائل 
موضع اجتهاد للجميع» لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين» 
وفيه خلاف بين العلماء أيضاء فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة 
يرجع إليهاء ويعمل عليها من غير نظرء كالأحاديث والاجتهادات النبوية؛ 
وهو مذكور في كتب الأصول فلا يحتاج إلى ذكره هنا). 

أمثلة على بيان الصحابة الذي اعتمده الإمام مالك: 

أولا: في التخصيص بقول الصحابي: 

أ - فقد خصص مالك عموم الهبة بشرط حيازتها من الموهوب له؛ فإذا 
لم يحزها فالهبة باطلة» وقد اعتمد الإمام مالك في هذا التخصيص على قول 
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أبي بكر الصديق ©دء فقد جاء في الموطأ: (حدثني مالك عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج رسول الله © أنها قالت: إن أبا بكر 
كان نحلها جادَ عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة 
قال: والله يا بني ما من الناس أحد أحب إليّ عنسى بعدي منكء ولا أعز 
علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جادة عشرين وسقاء فلو كنت 
جددتيه واحتزتيه كان لك: وإنما هو اليوم مال وارث) (كتاب الأقضيةء باب 
ما لا يجوز من النحل). 

ب - أخرج مالك عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله 4: (أمر بإحفاء 
الشوارب وإعفاء اللحية)(كتاب الشعرء باب السنة في الشعر)ء يؤخذ من هذا 
الحديث وجوب إعفاء اللحى في عموم الأشخاص YI «La Yl s‏ أن مالكا 
خصص من هذا العموم الحاج إذا حل من إحرامه» حيث أجاز له أن يأخذ 
من لحيته» بل إنه يستحب له llä‏ واستند في هذا التخصيص إلى فعل 
الصحابي» وذكر أن ابن عمر كان يفعل ذلك»ء جاء في الموطأ: (عن مالك 
عن نافع أن عبد الله بن عمرء كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته 
وشاربه)(كتاب الحجء باب التقصير). 

ت - والإحفاء الوارد في الحديث السابقء لفظ مجمل»ء لأنه يحتمل 
معنيين» دون ترجيح لأحدهما عن الآخر. 

المعنى الأول: أخذ الشعر من الشارب حتى يبدو طرف الشفة. 

المعنى الثاني: أخذ الشعر من الشارب كله. 

والإمام مالك يرى أن الإحفاء المطلوب هو ما تضمنه المعنى الأول» وهو 
قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة» واستند مالك فيما ذهب إليه» بأن عمر 
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بن الخطاب كان إذا أحزنه أمر فتل شاربه» ولا يتم له فتل شاربه إلا إذا كان 
يحفيه على ضوء المعنى الأول دون الثاني. 

ثانيا: اعتماد قول الصحابي في بيان النسخ: 

ويرى مالك أن قول الصحابي يعتمد في بيان الناسخ من المنسوخ. 

أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله #: (نهى عن 
اشتمال الصماءء والإحتباء في ثوب واحدء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق على ظهره). 

وأخرج مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه: (أنه رأى 
رسول الله مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى)(كتاب 
قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة). وأخرج مالك أيضا عن عمر 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء أنهما كانا يفعلان ذلكء قال 
بن عبد البر: (فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله» واستدل على 
نسخه بعمل الخليفتين بعده. وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك 
وغيره من المنسوخ من سائر سنته عليه السلام). 

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه قال: (لما نزلت على رسول 
الله کل )5 N rin a 0155 a GI GU5 SKI JU‏ تحهوه 
TAKSIN (4 K‏ لسن GS‏ ودب من ا واه عل ڪل سيو يړ 4 
البقرة: 284» قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يق فأقوا رسول الله ثم 
بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول اللله؛ كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال 
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رسول الله: (أتريدون o‏ تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 

وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير). فأنزل 

الله SÄ K, SCL SAE J ila J] GA‏ لَه من ريه Szal‏ كل َامَنَ باو یکیو 
کیو ومسو لا مرك (áz GS tti vi JAN CK‏ راتک ر وک 


و 5 . فلما فعلوا ذلك نسخه الله تعالى» فأنزل: )50 


TCA vél CP ert PASS 0/10 PK 5 Sf‏ 4 و 
َه سالد و jae ELSE‏ رشا این یرتا اكات 

- TCP a < sz AT 3/9. tp Sz v ot Ao TT 

TAL NUTS SSC عل لیے من لتا‎ UL IS VATA JS YSS 

لَنَايوء وَأعفٌ عنا وأغفر لا ون Laadi 5 JE 5 ansat‏ )4 


البقرة: 286 قال القرطبي في المفهم في كتاب الإيمان تعليقا على هذا 
الحديث: (فإن قدر رافع لشيء منه فذلك الرفع نسخ لا تخصيصء وعلى هذا 
فقول الصحابي: فلما فعلوا نسخها الله على حقيقة النسخ» لا على جهة 
التخصيص» خلافا لمن لم يظهر له من ذكرناه وهم كثير). 

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم في كتاب الإيمان: (لا وجه لإبعاد 
النسخ في هذه القضيةء وراويها قد روى فيها النسخ» ونص عليه لفظا 
ومعنى» بأمر النبي يه لهم بالإيمان والسمع والطاعة: لما أعلمه الله عز 
وجل من مؤاخذته لهمء فلما فعلوا ذلك وألقى الله الإيمان في قلوبهم وذلت 
بالاستسلام لذلك ألسنتهم» كما نص في الحديث نفسهء رفع الله الحرج عنهم؛ 
ونسخ هذه الكلفة بالآية الأخرى كما قال). 

ثالثا: في الترجيح بقول الصحابي بين الأحاديث المتعارضة: 

ويرجح الإمام مالك بقول الصحابي أحد الحديثين المتعارضين» فقد ذكر 
ابن عبد البر في التمهيد عن مالكء فيما حكاه عنه محمد ابن الحسن قوله: 
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(إذا جاء عن النبي يِ حديثان مختلفانء وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد 
الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به). 

ويظهر أن الترجيح بقول الصحابي عند الإمام مالك لا يقتصر على قول 
الصحابيين أبي بكر وعمر وفعلهما فقطء بل يشمل غيرهما من الصحابة إذا 
كان له مزية فيما قال أو فعل» مثل حديث جابر بن عبد الله Ää‏ في أحاديث 
الحج؛ حيث صاغ الحديث في حج النبي JE‏ سياق من حفظه ووعاه من أوله 
إلى آخره. 


المبحث السابع: 
قول الصحابي إذا عارضه خبر أحاد عند الإمام مالك 

قلنا أن الإمام مالك يأخذ بأقوال الصحابة على أنها سنة مقررة؛ لا على 
أنها تقليد ومجرد إتباع: فإذا تعارض قول لصحابي مع سنة الآحادء فما هو 
موقف الإمام مالك من هذا التعارض؟ 

الإمام مالك يسلك في هذه الحالة مسلك ترجيح أحدهما على الآخر 
بوسائل الترجيح المختلفةء ولذلك فهو يقدم قول الصحابي على بعض الأخبارء 
إذا وازن بينهماء ووجد من وجوه الرأي أو العمل أو من أصول الشريعة 
السنة» ولكن على اعتبار أنه قد وردت رواية في السنة قد اختلفتا فيما تتأديان 
إليه» فوازن بينهما تلك الموازنة» وانتهى إلى قبول إحداهما ورد الأخرى؛ 
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فهو لم يرد قول الرسول 4# بقول الصحابي» بل رد خبرا عن رسول الله يل 
بخبر آخر أوثق وأصدق نقلا في نظره. 

قال الشيخ أبو زهرة'! في كتابه عن الإمام مالك: (الذي يتسق به الفقه 
المالكي» أنه لا يقدم قول الصحابي على خبر الرسول ي باعتباره رأيا 
للصحابي يقدمه على قول الرسول يك فمعاذ الله أن يكون ذلك مسلك إمام 
دار الهجرة وشيخ المحدثين في جيلهء بل الحق ما ذكرناه» وهو أنه يعتبر 
قول الصحابي فهما تلقاه عن رسول الله يي فهو نقل صادق إذا لم يكن 
ريب في ناقليهء وإذا عقد الموازنة بينه وبين خبر الرسول 35 ylän‏ 65 فليست 
الموازنة إلا بين خبرين عنه عليه الصلاة والسلام» وخصوصا أنه لم يأخذ إلا 
عن الصحابة الذين لازموه أمدا طويلا). 

وفيما يلي نذكر بعض المسائل التي تبين موقف مالك من التعارض بين 
السنة الأحادية وقول الصحابي: 

المسألة الأولى: ما جاء في التمتع بالحج: أخرج مالك في كتاب الحج 
بالموطأء عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» أنه سمع سعد بن أبي 
وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله 
JÉ‏ فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي» فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب 
قد نهى عن ذلك» فقال سعد: قد صنعها رسول الله يه وصنعناها معه. 


(1) مالك حياته و عصره و أراؤه وفقهه ( ص / 253) . 
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وكان مالك قد كره الاعتمار في أشهر الحج» تعلقا منه بقول الضحاك بن 
قيس» ولم يأخذ بقول سعد ابن أبي وقاص عن النبي ي لأن عمر بن 
الخطاب أعلم بسنة رسول الله َل من سعد بن أبي وقاص» فمالك رجح قول 
عمر ورد حديث سعدء وقال عمر أعلم برسول الله 5. 

المسألة الثانية: الحجامة في الإحرام: قال مالك في الموطأ: لا يحتجم 
المحرم إلا من ضرورةء وهذا تمسك منه بقول عبد الله بن عمر: (لا يحتجم 
المحرم إلا مما لا بد له منه)ء الذي ذكره عقب حديثه عن سليمان بن اليسارء 
الذي رواه مرسلا في كتاب الحج: (أن رسول الله ي احتجم وهو محرم فوق 
رأسهء وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة). 

والملاحظ أن مالكا قد روى الروايتين معاء إلا أنه أخذ بقول ابن عمر 
على أنه رواية عن رسول الله يل وترك الرواية الأخرى» بعد أن ثبت لديه 
رجحانها عليهاء فتركه للعمل بإحداهما كان عن بينة ومسلك فقهيء لا عن 
جهل بالرواية والحديث كما يظن البعض. 

المسألة الثالثة: الطيب للمحرم بالحج: روى مالك في الموطأ في كتاب 
الحج؛ بسنده المتصل عن عائشة زوج النبي 5 أنها قالت: (كنت أطيب 
رسول الله #6 لإحرامه قبل أن يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت)» ولكن 
مالكا الذي روى هذا الحديث» كان يفتي بأن ذلك مكروه» وعمدته في ذلك ما 
ورد من نهي عمر ده عن الطيب قبل الإحلالء وذلك لأنه يرى أن عمر 
أصدق نقلا عن رسول الله . 
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المصل السايع: 
المصالح المرسلي 


المبحث الأول: 

1[ - تعريف المصلحة: 

أ- في اللغة: المصلحة مفرد مصالحء» وهي كالمنفعة وزنا ومعنىء يقال 
في الأمر مصلحة أي خيرء والمنفمة هي اللذةء أو ما كان وسيلة إليهاء 
وضدها الألم. 

فكل ما كان فيه نفع وخير سواء بالجلب» كتحصيل الفوائد واللذائذ» أو 
بالدفع والإبعادء أو الاتقاء والاجتتابء كإبعاد المضار والآلام؛ أو اجتنابها 
واتقائهاء كل ذلك يسمى مصلحة. 

ب- في الاصطلاح: عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه 
مقاصد الشريعة: ) بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح» أي النفع منه 
غالبا أو دائما للجمهورء أو الآحاد. 

2 - المرسلة: المرسلة من الإرسال»؛» وهو الإطلاق ضد التقييد» ومنه 
قولهم: ناقة مرسلة أي مطلقة من القيود. 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص/ 63 ) . 
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3 - تعريف المصلحة المرسلة:!') هي المنافع الملائمة لمقاصد الشرع 
الإسلامي» ولم يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء. 


ومعنى كونها ملائمة لمقاصد الشرعء أنها لا تتعارض مع المصالح التي 
جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقهاء سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية. 


المبحث الثاني: 


العمل بالمصالح المرسلة أصل من أصول الإمام مالكء أطبقت أقوال 
جميع علماء الأصول من المالكية وغيرهم نسبة المصالح المرسلة إليه» وأنه 
يعتبرها حجة في بناء الأحكام الفقهية. 

قال القرافي في تنقيح الفصول: (..المصلحة المرسلة وهي عند مالك 
رحمه الله حجة). 

وقال ابن جزي في تقريب الفصول: ‏ (.. المصلحة المرسلة وهي حجة 
عند مالك خلافا لغيره). 

وقال العلامة حسن المشاط في الجواهر الثمينة") وهو يذكر أقوال 
المذاهب في المصالح المرسلة: 


(1) أصول الفقه الإسلامي لعبد الرحمان صالح بابكر ( ص / 22 ) . 
(2) تنقيح الفصول (ص/112). 
(3) تقريب الفصول(ص/148). 
(4) الجواهر التمينة(ص/249). 
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(الثاني: اعتبار ذلك وقبوله, وإليه ذهب مالك وبنى الأحكام عليه على 
الإطلاق). 
المرسلةء إلا أن المالكية ثم الحنابلة أكثر أخذا دود الشافعية. 

وفي هذا المعنى قال ابن دة دقيق العيد وهو شافعي: (! 

(لذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع, 
ويليه أحمد بن حنبلء ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن 
لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما). 

وقال القرافي: 7) (وهي عند التحقيق في جميع المذاهبء لأنهم يقيسون 
ويفرقون بالمناسبات› ولا يطلبون شاهدا بالاعتبارء ولا نعني بالمصلحة 
المرسلة إلا ذلك). 


أدلة اعتبار المصالح المرسلة 


NI Jala — 1‏ استقراء: ثبت باستقراء موارد الشريعةء كلياتها وجزئياتهاء 
أنها جاعت لتكفل للناس مصالحهم» بجلب المنافع» ودرء المفاسد. 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى: a [LENE NE AN S]‏ 88 
(1) إرشاد الفحول؛ نقلا عن وهبة الزحيلي من أصول الفقه الإسلامي(ص/784). 
(2) المافقات نقلا عن نفس المرجع اعلاه(ص/766). 
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وقوله كبك: + وَقَالَ موی کِو Lis 25 a sälä! Oyfä‏ ولا 15 J‏ 
GAN‏ )0( £ الأعراف: 142. 

وقوله أيضا: ولا ALM NII USS‏ وَلَا نْفْسِدُوأ ف A GI‏ 
)410 چ الاعراف: 85- 


وقوله كذلك: جز وَمَآ أرسَلتدلك| GÁT ÁT Í‏ 9( ( الانبياء: 107. 


وقوله سبحانه وتعالى: i (ai JA MU 302 U J‏ 573 وَلكن 
mag OL Ks RIS KAMI 5 KUIN AU‏ 

قال الشاطبي في الموافقات: (والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من 
الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا 
غيره...)» ثم قال بعد أن أورد جملة في الآيات: (وإذا دل الاستقراء على 
هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم» فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في 
جميع تفاصيل الشريعة). 

2 - تطور الحياة: إن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى» فلو لم تشر 
الأحكام لما يجدد من مصالح الناسء: ولما يقتضيه تطورهم» واقتصر 
التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقطء لعطلت كثير من المصالح 
في مختلف الأزمنة والأمكنة» ووقف التشريع على مسايرة تطورات الناس 
ومصالحهمء وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.( 


(1) الموافقات(ج2» ص/5-4). 
)2( علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف (ص/85). 
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3- عمل الصحابة: الرجوع إلى عمل الصحابة عموماء والخلفاء 
خصوصاء يظهر استنادهم إلى المصالح المرسلة التي لم يشهد لها دليل معين 
بالاعتبار أو الإلغاءء ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق» 
استنادا للمصالح المرسلةء فقد جاء في حديث زيد بن ثابت: (فقلت لعمر: 
كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله :1؟ فقال لي: هو والله خير)(البخاري)؛ 
فقد رأوا في جمع القرآن مصلحة تناسب تصرفات الشريعة» تتمثل في حفظ 
أساس الدين كله بحفظ القرآن الكريم من الضياع بوفاة حفاظه. 

ب- وضع عمر بن الخطاب الخراج على أهل الأرض الزراعية من 
البلاد التي فتحها المسلمون» رعاية لمصلحة الدولة والأمة كلهاء ووضعه - 
رضي الله عنه- الدواوين والسجلات واتخاذ السجن. 

ت- جمع عثمان بن عفان المسلمين على مصحف واحدء ونشره في 
الأمصارء وإحراقه لما عداه من المصاحف الخاصة:؛ قطعا لأسباب الخلاف» 
وتوريثه الزوجة المطلقة في مرض موت الزوجء حفاظا على مصلحتها. 

ث- تضمين علي بن أبي طالب eg lua‏ عندما ضعفت الأمانة» 
حفاظا لمصالح الناس. 


قال الإمام القرفي: (إن الصحابة عملوا أمورا بمطلق المصلحة:؛ لا 
لتقديم شاهد بالاعتبار). 


(1) نفس المرجع أعلاه (ص/86). 
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قال ابن عقيل:17) (السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي»ء ومن 
قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقطء فقد غلطء وغلط الصحابة في 


شريعتهم). 


المبحث الرابع: 
شروط العمل بالمصالح المرسلة 

يشترط للعمل بالمصالح المرسلة شروط ثلاثة؛ وهي: 

1- ألا تعارض المصلحة المرسلة حكما ثابتا بنص» من قرآن» أو سنةء 
أو إجماع. لأن الأصل: (لا اجتهاد في معرض النص).؛ فهذه المصالح 
التي تعارض أحكاما شرعية ثابتة بالأدلة»ء هي مصالح ملغاةء ومن ثم لا 
اعتبار لها شرعا. 

مثل: المطالبة بتسوية المرأة بالرجل في الميراث» وهو مخالف لنص 
القرآن الكريم. منع الطلاق الذي شرعه الله بآأيات inen SLI‏ الخمرء 

2 - أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية» بحيث أن الحكم بها يجلب 
منفعة أو يدفع مفسدةء ويتحقق ذلك بالموازنة بين ما يجلبه الحكم من نفع بهذه 
المصلحة» وما قد يوقعه من ضرر بها. 

)1( نفس المرجع أعلاه(ص/86). 
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إن معظم القضايا عند التحقيق نجدها من جانب فيها مصالح؛ و 
جانب آخر فيها مضارء ولابد من التأكد من أن النفع أكبر من الضرر. 

ومثال ذلك: ما يتوهمه بعض العلمانيين من أن سلب الطلاق من الزوج» 
وجعله بيد القاضيء يحقق مصلحة استقرار الأسرة» غافلين عما يؤدي إليه 
ذلك من خيانات زوجية» وانتشار للفواحشء وفي ذلك من الشرور والمفاسد 
أكبر من كون الطلاق بيد الرجل. 

3 - أن تكون مصلحة عامة لجمهور الناس» وليست مصلحة خاصة 
بفرد» أو طائفة قليلة من الناس» على حساب الآخرين» لأن أحكام 
الشريعة موضوعة لتطبق على الناس جميعاء والقاعدة الشرعية المعمول 

بها تقرر: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام). 

ومثال ذلك: مصلحة إمرار طريق» أو توسيعه لمصلحة عامة الناس» 
وفي الطريق منزل» ففي هذه للحالة يلزم صاحب المنزل بترك منزلهء وله 
حق التعويض المناسب دون الإضرار به. 


المبحث الخامس: 
معارضة المصلحة المرسلة الظاهرة للنصوص الظنية!!) 
إن عارضت المصلحة المرسلة نصا قطعياء فهي من قبيل المصالح 
الملغاة» ومن ثم فهي باطلة باتفاق: خلافا لشذوذ الطوفي في هذه المسألة. 
(1) يرجع في هذا إلى المصالح المرسلة للدكتور محمد أحمد بوركاب ( ص/ 401 فما بعدها). 
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أما إن خالفت نصا ظنيا محتملا في دلالته» أو في ثبوته» فهي محل 
نزاع عند العلماء. 

وقبل التعرض لموقف المالكية في هذه المسألة» لابد من التمهيد بمقدمات 
أساسية غاية في الأهمية» لما سينبني عليها: 

المقدمة الأولى: المصالح المرسلة وإن لم يشهد لها نص خاص 
بالاعتبارء sää‏ شهدت لها مجموع النصوص والقواعد الكلية» ومن ثم فإنها 
تلحق بقسم المصالح المعتبرة. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي: (أن كل أصل شرعي لم يشهد 
له نص معين» وكان ملائما لتصرفات الشرعء ومأخوذا معناه من أدلتهء 
فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليهء إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع 
أدلته مقطوعا بهء لأن الأدلة لا يلزم أن Jai‏ على القطع بالحكم بانفرادها 
دون انضمام غيرها إليها كما تقدم» لأن ذلك كالمعتذرء ويدخل تحت هذا 
الضرب الاستدلال المرسل» الذي اعتمده مالك والشافعيء فإنه وإن لم يشهد 
للفرع أصل معينء فقد شهد له أصل كليء والأصل الكلي إذا كان قطعياء 
قد يساوي الأصل المعين» وقد يربي عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه؛ 
كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل» حكم سائر الأصول المعينة 
المتعارضة في باب الترجيح). 

المقدمة الثانية: المصالح المرسلة داخلة تحت باب القياس بمفهومه 
الواسعء فكثير من الأصوليين يدرجون المصالح المرسلة تحت باب القياس» 
مثل الباجي والآمدي والأسنوي تبعا للبيضاوي والإمام السبكي. 


(2) الموافقات؛ (ج ٠1‏ ص/29). 
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وفي هذا يقول الإمام القرافي: (وأما المصلحة المرسلةء فالمنقول أنها 
المسألتين» لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا 3 A 35 jä‏ 
بل يكتفون بمطلق المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلةء فهي حينئذ في جميع 
المذاهب). 

المقدمة الثالثة: وما دام الكثير من الأصوليين أدرجوا المصالح المرسلة 
تحت المناسب المرسل من القياس» فإنهم بحثوا مسألة تعارض القياس 
والنصوص الظنية» سواء تعارضا كليا أو جزئياء وما علينا إلا الرجوع إلى 
ما كتبوه فيه. 

الأصل عند المالكية تقديم خبر الواحد على المصلحة المرسلة» إلا إذا 
كانت راجحة عليه باستنادها إلى أصل كلي قطعيء أو قاعدة كلية» وتجرد 
الخبر عن الاستناد إلى أية قاعدة من القواعد الكليةء ظنية أو قطعية. 

وهذا ما نص عليه الشاطبي فيما ذكرناه في المقدمة الأولى» ومحل الشاهد 
قوله: (والأصل الكلي إذا كان قطعياء قد يساوي الأصل المعين»ء وقد يربي عليه 
بحسب قوة المعين وضعفه»ء كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل N (N‏ 

وأوضح الشاطبي هذه المسألة في الموافقات بتفصيل أكثر فقال: ©) 

(وأما الشالث: وهو الظني المعارض لأصل قطعيء ولا يشهد له أصل 
قطعيء فمردود بلا إشكالء ومن الدليل على ذلك أمران: 
(1) شرح تنقيح الفصول (ص/394). 
(2) الموافقات (ج3» ص/13). 
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أحدهما: أنه مخالف لأصول الشريعة» ومخالف أص ولها لا يصح, لأنه 
ليس منهاء وما ليس من الشريعة كيف يعد منها ؟ 

والثاني: أنه ليس له ما يشهد بصحتهء وما هو كذلك ساقط الاعتبار). 

وقد ورد عن الصحابة والسلف الصالح» رد بعض أحاديث الآحاد التي 
خالفت القواعد الكلية» من ذلك: 

أ رتت عائشةء وكذلك ابن عباس - رضي الله عنهما- حديث أبي 
هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناءء استنادا إلى أصل مقطوع 
به وهو رفع الحرج. 

ب- ورت أيضا حديث ابن عمر في الشؤم: (إنما الشؤم في ثلاث: في 
الفرسء والمرأة» والدار)(البخاري). 

وقالت: (إنما كان رسول الله يحدث عن أقوام الجاهلية)ء 
لمعارضته لأصل قطعي وهو النهي عن التطير. 

ت- ومن الأمثلة على ذلك كما قال الشاطبي :!!) (وأنكر مالك حديث 
أكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم» تعويلا على رفع 
أصل الحر ج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلةء فأجاز أكل الطعام قبل القسم 
لمن احتاج إليه). 

جاء في الموطأ: (قال مالك لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا 
أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم. 


(1) الموافقات (ج3: ص / 17 ). 
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جاء في المدونة: (قال: سألت مالكا عن المرأة ذات الزوجء أيلزمها 
إرضاع ابنه؟ قال: نعم يلزمها إرضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت. إلا أن 
تكون ممن لا تكلف ذلك؛ فقلت لمالك: ومن التي لا تكلف ذلك؟ قال: المرأة 
ذات الشرف واليسار الكثيرء التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان» فأرى 
ذلك على أبيه» وإن كان لها لبن). 

ب- قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح» في أماكنهم 
الخاصة قبل أن يتفرقواء وهو تخصيص لقوله تعالى: + وَاسَْتَودُوا مدن ين 
راڪم ját‏ : 282 وقوله: 3 55 Kiju GLA,‏ الطلاق: 2 . 

جاء في الموطأ: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن شهادة 
الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم»› وإنما تجوز 
شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدهاء ولا تجوز في غير ذلك إذا 
كان ذلك قبل أن يتفرقواء أو يخببواء أو يعلموا..)(كتاب الأقضيةء باب 


شهادة الصبيان). 
قال ابن رشد: (وإجازة مالك لذلك؛ هو من باب إجازته قياس المصلحة). 


ت- جواز سجن المتهم وضربه» من أجل استخلاص حقوق الناس» من 
أيدي السراق والغصابء إذا قامت القرائن التي تحدث الظن بالمتهم. 

قال الشاطبي: (وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن 
نوعا من العذاب»ء ونص أصحابه على جواز الضرب). 
JS sal (1)‏ 22 ص/294). 
(2) بداية المجتهد (ج2ء» ص/398). 
(3) الاعتصام (ج2» ص/54). 


148 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


مذكرة في أصول الفقه المالكي 


قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعامء يأكل منه 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدوء كما يأكلون من الطعام» ولو أن ذلك لا 
يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم» ويقسم بينهم» ضر ذلك بالجيوش)(كتاب 
الجهادء باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس). 


المبحث السادس: 
تخصيص العام بالمصلحة المرسلة 


من القواعد العامة» وفي هذا يقول الشاطبي:7!) (في مذهب مالك الأخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كليء ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال 
المرسل على القياس ..). 

ثم مثل لهذاء بمشروعية القرض وبيع العريّة بخرصها تمراء والجمع بين 
المغرب والعشاء للمطر. والجمع للسفر› وقصر الصلاة والفطر في السفر 
الطويل» وصلاة الخوف» وسائر الترخصات» فكل هذه المسائل الدليل العام 
يقتضي منعهاء إلا أن رعاية مصالح الناس من جلب نفع» أو دفع ضررء 
اقتضى مشروعيتها رفقا بالناس. 

ومن المسائل التي تنطبق عليها هذه القاعدة: 

أ- استثناء المرأة الشريفة من عموم قوله تعالى: + gaz SI‏ أَوْلَدَهنَّ 
kA n fd‏ أَرَادَ ن ب KN‏ البقرة: 233. 
(1) الموافقات (ج4؛ ص / 169 ( 
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فهذه الفتوى تخصيص لعموم قول يل: (لو يعطى الناس بدعواهم» لاذعى 
ناس دماء رجالء وأموالهم» ولكن اليمين على المدعي عليه)(رواه مسلم). 

ث- اغتفار الضرر اليسير للحاجة والمصلحة» فقد ثبت النهي عن الغرر 
بحديث أبي هريرةهه قال: (نهى رسول الله 5 عن بيع الحصاة. وعن بيع 
الغرر)(مالك ومسلم)ء وهو نهي عام في كل المعاملاتء؛ سواء كان قليلا أم 
كثيرا. 

غير أن المالكية استثنوا الغرر اليسير للحاجة والمصلحةء مثل خلط 
الرعاة الألبان لاستخراج الجبن» وخلط كفيل اليتيم ماله مع مال اليتيم» 
وجواز الاشتراك في الأكل من الطعام المخلوطء واشتراك الناس في 
عصر زيوتهمء وجواز بيع العين الغائبة الموصوفة. 

ج- ومن ذلك جواز الاشتغال في بعض الوظائف القائمة على أساس غير 
شرعي للحاجة والمصلحة. 

مثل العمل في المصارف (البنوك) الربوية»ء ومنصب القضاءء 
والمحاماة.. الخ. 

وفي هذا المعنى قال الإمام الشاطبي في الموافقات:7!) (ومن هذا الأصل 
تستمد قاعدة أخرىء وهي: أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو 
التكميليةء إذا اكتنفها من خارج أمور لا ترضى شرعاء فإن الإقدام على جلب 
المصالح صحيح» على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج 
كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلالء واتساع أوجه 
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الحرام والشبهاتء وكثيرا ما يلجأ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا 
يجوز لكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع 
مفسدة التعرضء ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زمانتا لأدّى إلى 
إيطال أصله؛ وذلك غير صحيح» وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه 
مناكر يسمعها ويراهاء وشهود الجنائزء وإقامة وظائف شرعية» إذا لم يقدر 
على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضىء فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور 
عن أصولهاء لأنها أصول الدين» وقواعد المصالح» وهو المفهوم من مقاصد 
الشار ع» فيجب فهمها حق الفهم ...). 
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المصل الثامن: 
الاأستحسان 


المبحث الأول: 

| في اللغة: الاستحسان في اللغة هو عد الشيء حسنا. 

ب - في الاصطلاح: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى 
مقتضى قياس خفيء أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل أرجح. 

قال ابن العربي فيما نقله عنه الشاطبي: (الاستحسان عندنا وعند 
الحنفية: هو العمل بأقوى الدليلين» فالعموم إذا استمر والقياس إذا أطردء فإن 
مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى - 
قال - ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة؛ ويستحسن أبو حنيفة أن يخص 
بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس)؛ ونقل عنه أيضا قوله:©) 
لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته). 

قال الشاطبي: (وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: 
(1) الاعتصام ج2 (ص/ 96 ).و الموافقات ج4 ( ص / 170). 
(2) الاعتصام ج 2 ( ص/97). 
(3) الاعتصام ج2 ( ص /97). 
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وعرفه ابن رشد فقال: (لاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم 
من القياس» هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة 
فيه» فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك 
الموضع). 


ت - أمثلة توضيحية: 


1- سؤر سباع الطير هل هو طاهر أم نجس؟: فهذه المسألة تعلق بها 
قياسان» أحدهما ظاهر وآخر خفيء فالظاهر هو إلحاقها بسباع الحيوان 
المحرم الأكل» مثل الفهد والنمر والذئب» وهذه حكم سؤرها نجس. 

أما الخفي فهو وإن كانت سباع الطير محرمة اللحمء إلا أن لعابها المتولد 
من لحمها لا يختلط بالماء الذي تشربه؛ لأنها تشرب بمنقارهاء وهو عظم 
طاهرء أما البهائم فإنها تشرب بلسانها الذي اختلط بلعابها النجس. 

فمقتضى الاستحسان هو ترجيح القياس الخفي وترك القياس الجلي لأنه 
أقوى في الاعتبار. 

2- الأكل والشرب في نهار رمضان نسيانا: فإن مقتضى القاعدة 
المقررة» أن الصوم يفسد بفساد ركنهء وهو الإمساك عن المفطرات» ولكن 
ورد استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة العامة» بنص الحديث النبويء فيما 
رواه أبو هريرة عن النبي ‏ (من نسي وهو صائمء فأكل وشرب فليتم 
صومه. فإنما الله أطعمه وسقاه)(رواه الجماعة إلا النسائي)» هذا على رأي 
من لا يوجب القضاء على من أفطر ناسياء بخلاف المالكية. 
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مذكرة في أصول الفقه المالكي 
المبحث الثاني: 

إن الاستحسان حجة شرعية معتبرة عند مالك وأبو حنيفة» فقد جاء عن 
مالك: (أن الاستحسان تسعة أعشار العلم), 

وجاء عنه أيضا قوله: (أن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة). 

إن مرد الاستحسان إما إلى قياس» والقياس حجة شرعية متفق عليهاء 
وإما ترجيح واستثناء» من قاعدة كليةء بدليل من القرآن» أو السنةء أو laa)‏ 
أو اعتبار المصالح المعتبرة شرعاء وكلها أدلة ثبتت بأدلة كثيرة. 


المبحث الثالث: 
الفرق بين نظرة المذهب المالكي والمذهب الحنفي للاستحسان 

قال الشيخ محمد أبو زهرة هو يبين الفروق بين المذهبين في نظرتهما 
للمستحسان: 

JA)‏ حقيقة الاستحسان عند المالكية والحنفية متحدةء أو بعبارة أدق 
منحنى الاستحسان متحد عند المالكية والحنفية؟ 

قبل أن ننقل لك عبارات الحنفية والمالكية في الاستحسانء نقرر لك ما 
يبدو لنا من الاستحسان في المذهبين» فالذي يبدو لنا من تتبع الاستحسان 
في الفقه المالكي» هو أنه كان يعالج غلو القياس في بالرجوع إلى ثلاثة أمور: 
بالعرف الغالب» والمصلحة الراجحةء وبدفع الحرج والمشقة» مع ملاحظة 
الضرورات الملجئة. 
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والمذهب الحنفي كان يدفع غلو القياس بملاحظة علة أخرى تخالف العلة 
الظاهرة في القياس المطردء فالاستحسان في بعض نواحيه عنده معارضة 
بين فياسين» أحدهما علته خفية قوية التأثير وهو ما سمي بالاستحسانء 
والآخر علته ظاهرة ضعيفة التأثير. 

وسمي المذهب الحنفي معارضة خبر الآحاد والأخذ به في مقابل قاعدة 
عامة أنتجها القياس استحساناء كما سمي الأخذ بالإجماع في مقابل القواعد 
استحسانا أيضا. 

وقد منع القياس للضرورة والعرفء كما قال المالكية» وسماه استحساناء 
فالمذهبان إذن يتلاقيان في اعتبار المشقة والعرف الغالب موجبين لاستحسان 
في مقابل القياس» ويفترقان في أن أبا حنيفة جعل من فروع الاستحسان الأخذ 
بالإجماع» وخبر الآحاد في مقابل القياس» ويظهر أن المالكية لا يسمون ذلك 
isää‏ 

كما يفترقان في أن المالكية يأخذون بالمصلحة الجزئية في مقابل 
القياس الكليء كما لو اشترى شخص سلعة على أنه بالخيار» ثم مات» فاختلف 
ورثته في الإمضاء والردء قال أشهب: القياس الفسخء ولكنا نستحسن إذا 
قبل البعض الممضي نصيب الرادء إذا امتنع البائع من قبولهء أن نمضيه. 

وترى من هذا أن القياس منع اطراده لمصلحة جزئية» وذلك لم يكن من 
فروع الحنفية).(1) 


(1) مالك حياته وعصره..(ص/2283). 
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المبحث الرابع: 
أنواع الاستحسان عند المالكية 
قسم الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام الاستحسان إلى الأنواع الآتية: 

النوع الأول: الاستحسان بالإجماع: مثاله: قول المالكية بوجوب غرم 
قيمة الدابة كاملة على من قطع ذنب بغلة القاضيء لا قيمة النقص الحاصل 
بسبب ذلك» مع أن القياس يقتضي أن لا يغرم الجاني إلا ما أنقصها القطع 
فقطء لكنهم أجمعوا على ذلك استحساناء لأن ركوب القاضي لها امتنع 
النوع الثاني: الاستحسان بالمصلحة: ومن أمثلته قولهم تضمين الأجير 
المشترك» كتضمين صاحب الحمام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» 
وتضمين السماسرة المشتركين» وحمال الطعام استحساناء والأصل في 
هؤلاء جميعهم عدم الضمان» لأنهم مؤتمنون» لكن هذا الأصل والقياس» 

وترك استحسانا لمصلحة الناس» وخوفا من ضياع أمتعتهم 
النوع الثالث: الاستحسان بالعرف: ومن أمثلته: فتوى الإمام مالك فيمن 
قال: (والله لا دخلت مع فلان بيتا)» أنه لا يحنث بدخوله المسجد استحسانا 
بالعرف» RÉGES a‏ يري يا بطر لبن ارت على لصي 
جا عدي SS SS SS a‏ 
النوع الرابع: الاستحسان بترك اليسير للتوسعة: ومن أمثلته: فتوی 
المالكية بجواز النكاح الموقوف» غير أنهم رأوا فسخه إذا بعد وقت إجازته 
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استحساناء وفي هذا يقول القاضي أبو الحسن: (ولا فرق في القياس بين 
إجازته بالقرب أو بعد البعدء وإنما استحسن فسخه إذا بعدء وإجازته إذا قرب»ء 
لأن اليسير يجوز في الأصول كيسير العمل في الصلاة). 

وقد أكثر الإمام مالك من هذا النوع من الاستحسانء يقول الشاطبي: (قال 
العلماء: ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمعن فيهء فيجوز أن يستأجر الأجير 
بطعامه» وإن كان لا ينضبط مقدار أكله» ليسار أمره وخفة خطبه وعدم 
المشاحنةء وفرق بين تطرق يسير الغرر إلى الأجل فأجازه وبين تطرقه 
للثمن فمنعهء فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى 
الجذاذء وإن كان اليوم بعينه لا ينضبطء ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم 
يجزء والسبب في التفرقة: أن المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في 
العرف كالمضايقة في الأجلء إذ قد يسامح البائع التقاضي لأيام؛ ولا يسامح 

النوع الخامس: الاستحسان بعمل أهل المدينة: ومن صوره إجازة الإمام 
مالك الهبة بثواب غير مسمىء مع أن القياس عدم جوازهاء لأن هبة الثواب 
كالبيع» وفي البيع لا بد من تسمية الثمن» غير أن الإمام مالكا أجاز ذلك 
استحساناء وعدل عن ذلكء. لأن عمل أهل المدينة جرى بذلك» قال سحنون 
لابن القاسم: (لم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى؟ فقال: أجازه الناسء 
وإنما هو على وجه التفويض في النكاح» وفي القياس لا ينبغي أن يكون 
جائزاء لكن قد أجازه الناس). 

النوع السادس: الاستحسان بالقياس الخفي: وذلك بالأخذ بالقياس الخفي 
استحساناء مع معارضته لقياس جلي. 
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ومن أمثلته: ما رآه الإمام مالك في أن المحرم إذا صيد من أجله فأكل 
منه وهو عالم بأنه صيد من أجلهء أن عليه جزاء ذلك الصيدء فإن لم يعلم 
بذلك فلا جزاء عليه» وهذا الحكم مبني على الاستحسان» والقياس أن لا 
جزاء عليه» لأن المحرم إذا صاد صيدا فأكل منه محرم غيره؛ لم يجب على 
الآكل جزاءء فبأن لا يجب عليه الجزاء إذا أكل منه أولىء: هذا وجه القياس 
الجلي. 

أما وجه الاستحسان وهو القياس الخفي: أن الاصطياد لأجل المحرمين 
ممنوع» فإذا صيد من أجله ولم يأكل منه لم يلزمه بذلك جزاء لأنه لم يباشر 
الاصطيادء ولا أمر به أحدا تلزمه طاعته» ولا وجد منه مقصود الاصطياد 
وهو الأكلء أما إذا أكله فقد أتى بمقصود الاصطياد الذي كان من أجلهء 
فيجب به الجزاءء فقد جاء في الموطأ: قال مالك في الرجل المحرم يصاد من 
أجله صيد: (فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله). 


النوع السابع: الاستحسان بمراعاة الخلاف: إن الاستحسان كما ورد في 
بعض تعاريفه» هو العدول عن القياس في بعض المواضع لمعنى يؤثر في 
الحكم» يختص به ذلك الموضعء وهذا هو حقيقة مراعاة الخلاف»ء فهي 
أيضا عدول عن القياس في بعض المواضع لمعنى يقتضي ذلك» لأن 
مقتضى القياس أن المجتهد يجري على مقتضى دليله» وفي مراعاة الخلاف 
يجري المجتهد على خلاف مقتضى دليلهء ذلك عندما يقع الفعل على مقتضى 
دليل المخالف» فيصحح الفعل بعد إن كان ممنوعا ابتداءء درءا لمفسدة تترتب 
على عدم تصحيحه» أو جلبا لمصلحة تحصل بتصحيحه» وهنا لا بد من 
الرجوع إلى أصل مراعاة الخلاف لفهم الموضوع فهما صحيحا. 
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المبحث الخامس: 
مسائل فقهية بنيت على الاستحسان 

1- المسألة المشتركة في الفرائض: وهي المسألة التي يأخذ فيها 
الأخوة الأشقاء ميراثهم بالتعصيب» ولا يبقى لهم شيء يأخذونه بهذا 
الوجهء ويأخذ الأخوة لأم. 

ومثال ذلك: تتوفى امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين» فإن 
تطبيق قواعد الميراث على هذه المسألة يوجب أن يكون للزوج النصف› 
وللأم السدس» وللأخوين لأم الثلث. ولا شيء للأخوين الشقيقين» مع أنهما 
من أولاد الأم يدليان إلى المتوفية بالأم» فكان غريبا ألا يأخذان شيئاء والأخوة 
لأم ينفردان بالثلث» ولذلك أشركهم عمر بن الخطاب معهم في الثلث 
باعتبارهم sag 3 sä‏ 

2- الإطلاع على العورات عند التداوي: فإن القاعدة العامة في العورات 
تحريم رؤيتهاء ولكن استحسنت لدفع الضرر. 

3 - عدم اعتبار العدالة في الشهود: إذا كان القاضي في بلد يندر فيه 
الشهود العدول» ومثلها إجازة الوصية لغير العدل دفعا للمشقة. 

4 - تضمين الصناع: والراعي المشتركء والأكرياء الحاملين للطعام 
والشراب» فإن اطراد القياس يقتضي أمانتهم» ولكن الضرورة والمصلحة 
العامة تقتضي تضمينهم» وإلا لأهلكوا أموال الناس» مع شدة الضرورة 
لمعاملتهم» وقد قال بتضمين الصناع الخلفاء الراشدون رعاية للمصالح. 
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المصل النتاسع: 
سد الذ رائع 


المبحث الأول: 
مفهوم الذرائع 
أ- في اللغة: 
عرفها ابن منظور في لسان العرب فقال:) (الذريعة الوسيلة» وقد 
تذرع فلان بذريعة» أي توسل بوسيلة؛ والجمع ذرائع). 
ب- في الاصطسلاح: 
عرفها ابن العربي في أحكام القرآن بقوله:2) (كل عمل ظاهر الجوازء 
يتوصل به إلى محظور). وعرفها الشاطبي فقال: ((حقيقتها: التوسل بما 
هو مصلحة إلى مفسدة)» وعرفها ابن رشد في المقدمات بقوله: ) (هي 
الأشياء التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل المحظور). 
ت- توضيح: إن قاعدة التذرع ذات شقين: 
أحدهما: أن وسيلة المطلوب الواجب واجبةء ووسيلة المندوب مندوبةء 
ووسيلة المباح مباحة» وهو ما يعبّر عنه (بفتح الذرائع). 





(1) لسان العربء مادة ذرع (ج3,ص/14498). 

(2) أحكام القرآن (ج3,ص/331). دار الكتب العلمية بيروت. 
(3) الموافقات (ج4» ص/163). المكتبة التوفيقية » القاهرة. 
)4( المقدمات الممهدات )524/50,27( دار صادر ببيروت. 
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ثانيهما: أن وسيلة المحرم محرمة:ء وما يؤدي إلى المفسدة يمنعء وهذا 
الشق هو الذي يعبر عنه (سد الذرائع)» وهو الذي يعنينا هنا. 

أما الشق الأول فيدخل تحت قاعدة (مقدمة الواجب) التي وقع الخلاف 
فيها بين الأصوليين. 

وفي هذا المعنى يقول القرافي O: 35 jäll jä‏ (وأعلم أن الذريعة كما يجب 
سدها يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلةء كما أن 
وسيلة المحرم محرمةء فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج). 

قال ابن القيّم في أعلام الموقعين: (ولما كانت المقاصد لا يتوسل إليها 
إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة 
بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع بهاء بحسب 
إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطاتها ووسائل الطاعات والقربات في محبتهاء 
والإذن بها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء 
وكلاهما مقصودء لكنها مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل» 
فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليهء فإنه يحرمهسا 
ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا لهاء ومنعا أن يقرب حماهء ولو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية»ء لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس بهء 
وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء...). 


(1) الفروق (ج2» ص/33).» عالم الكتاب بيروت. 
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المبحث الثاني: 
حجية سد الذرائع 

سد الذرائع من الأصول المعتمدة عند الإمام مالك رحمه الله قال القرافي 
في تنقيح الفصول:(')(والذريعة: الوسيلة للشيء» ومعنى ذلك: حسم مادة 
وسائل الفساد له» فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة 
منعنا من ذلك الفعلء» وهو مذهب مالك رحمه الله). ومما يدل على نبوت 
قاعدة سد الذرائعء أدلة من القرآن والسنة. 

1 - فمن القرآن: قوله CN GE J 1 llä‏ اموا لا 1945 روا 
tä sä 1104 3.80 (G) 2 SZ p las 1085 KSM 195‏ 
عن قول راعنا من المراعاة» بمعنى راقبنا وانظرناء لأن اليهود كانوا 
يقولونها ويعنون بها(الرعونة) بقصد إذاية الرسول يك فنهى عنها سذا 
للذريعة. 

وقوله تعالی: ۾ ولا كسا اريت يعون من دون اه يسوا اه عدوا بير علو 4 
الأنعام: 108« فنهى الله تعالى المسلمين عن سب ما يتخذه المشركون آلهةء مع 
كونه حمية لله تعالى»ء وإهانة لهاء حتى لا يتخذه المشركون ذريعة إلى سب 


الله تعالى. 
وقوله تعالى: 2 ولا يضرت أله لِيمَلمْ ما يَمَفِينَ من زيئتهنَّ 4 النور: 531 


نهى النساء عن الضرب بالأرجلء؛ وهو جائز في أصلهء لتلا يكون ذريعة 
إلى سماع الرجال صوت للخلخالء فيثير فيهم دواعي الشهوة إليهن. 
(1) تنقيح الفصول ( ص / 113). 


161 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


باب الأول: الأدلة الشرعية المعتمدة عند المالكية 


e‏ ع مغر 


وقوله تعالى: 2 إدا ُو لِلصَّلَوةِ ál s ÁL Be adi 25 o‏ ودروا ابع 
Anal £ (0) 5715 KS ya KI KI‏ 19 نهى عن البيع وقت صلاة 
الجمعة» لئلا يكون ذريعة إلى التشاغل عنها بالتجارة. 

2 - من السنة: قوله #: (من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا يا رسول 
الله: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه 
فيسب أمه)(مسلم)ء قال الصنعاني: (هذا الحديث أصل في سد النرائع» ويؤخذ 
منه أنه إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل» وإن لم يقصد المحرم...). 

قوله # (لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينزع في يده» فيقع في حفرة من النار)(البخاري ومسلم)؛ فالنهي 
هنا عن الإشارة بالسلاح ولو على سبيل المزاح والهزل لأنه ذريعة إلى 
إلحاق الأذى بالمسلم وهو محرمء وقوله يَةِ: (لعن الله اليهود والنصارى:. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا)(البخاري ومسلم)» وهو نهي منه ل حتى لا 
تتخذ أوثانا تعبدء مثلما جاء عن مالك قوله : (اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد)» روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد اشهه: (أن عمر بن 
الخطاب ه قال للنبية دعني أضرب عنق هذا المنافق - يعني عبد الله بن 
أبي- وذلك حين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال 
النبي #: (دعهء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)» فكفه 6 عن J‏ 
المنافقين لئلا يؤدي إلى تنفير الناس من الإقبال على الإسلام. وهو مفسدة 
عظيمةء وتأليف الناس أعظم مصلحة من قتل منافقء وقوله ي: (لا يخلون 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)(البخاري)؛ لأن الخلوة بالمرأة ذريعة إلى 
الطمع بالمرأة والفجور بها. 
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3- من عمل الصحابة: وقد أجمع الصحابة على العمل بسد الذرائع من 
ذلك: 

أ) جمع عثمان ‏ المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة» التي 
نزل بها القرآن الكريم» سدا لباب الفتنة وحسما <p) jill‏ ووافقه على ذلك 
الصحابة فكان إجماعاء قال السيوطي في الإتقان: (إنما حمل عثمان الناس 
على القراءة بوجه واحدء على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والأنصارء لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف 
القراءات)» فهذا حذيفة بن اليمان الذي كان في الغزو في فتح أرمينية مع أهل 
الشام» وأذربيجان مع أهل العراقء: وأفزعه اختلاف الناس في القراءة» فقال 
لعثمان: (يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى)(البخاري). 

ب) وأجمع الصحابة- رضي الله عنهم- على قتل الجماعة بالواحدء 
لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 


المبحث الثالث: 
شروط العمل بسد الذرائع 
يشترط للعمل بسد الذرائع شروط ثلاثة» وهي: 
الشرط الأول: أن يكون الفعل المأذون فيه ذريعة إلى مفسدة» فيمنع منه 
عملا بقاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). 
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الشرط الثاني: أن تكون المفسدة المتذرع إليها بالفعل المشروع مساوية 
أو راجحة على مصلحة ذلك الفعل» أما إذا زادت مصلحة الفعل المشروع 
على مفسدته» فإن الفعل لا يمنع والذريعة لا تسد. 

وفي هذا يقول القرافي: (قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة» إذا 
أفضت إلى مصلحة» راجحةء كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى 
العدوء الذي هو محرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبينء بفروع 
الشريعة عندناء وكدفع مال لرجل يأكله حراماء حتى لا يزني بامرأة إذا 
عجز عن ذلك إلا به» وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل» هو وصاحب 
المالء واشترط مالك فيه اليسارة). 

ويقول الشاطبي: (ومن ذلك الرشوة على دفع الظلمء إذا لم يقدر على 
دفعه إلا بذلك» وإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسرى). 

الشرط الثالث: أن يكون أداء الفعل المأذون فيه إلى المفسدة كثيراء وذلك 
كبيوع الآجال عند المالكية» كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهرء ثم 
اشتراها بخمسة قبل شهرء فإن هذه البيوع تؤدي إلى الربا كثيرا. 


المبحث الرابع: 
أقسام الذرائع 
قسم الإمام O) jäl jäll‏ الذرائع إلى أقسام ثلاثة فقال: 


(1) تنقيح الفصول ( ص / 115). 
(2) الموافقات ج2 ( ص/ 299 ). 
(3) . تنقيح الفصول ( ص / 114 ). 
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(أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام: 

أحدها: معتبر إجماعاء كحفر الآبار في طرق المسلمينء وإلقاء السم في 
أطعمتهم» وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ. 

وثانيها: ملغى إجماعاء كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمرء 
والشركة في سكنى الدار خشية الزنى. 

وثالثها: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا 
غيرنا). 

أما الإمام الشاطبي7!) فقد قسم الذرائع باعتبار مآلهاء وما يترتب عليها من 
ضرر أو مفسدةء إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة مقطوعا به: بمعنى أن المكلف يكون 
جازما بأنه يؤدي إلى المفسدة» ومثال ذلك: حفر بئر خلف باب الدار في 
الظلام؛ بحيث يقع الداخل فيه لا محالة. 

وهذا القسم يجب سد الذريعة فيه اتفاقاء وذلك للقطع بترتب المفسدة عليه 
والمتسبب في هذا متعد بفعله» ويلزمه ضمان المتعدي على الجملة. 

الثاني: ما يكون أداؤه للمفسدة نادرا لا غالبا: كحفر بئر في موضع لا 
يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه» وزراعة العنب ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر. 

وهذا القسم باق على أصله من الإذن فيهء لأن الشارع أناط الأحكسام 
بغلبة المصلحةء ولم يعتبر ندرة المفسدةء إذ ليس في الأشياء خير محض ولا 
شر محضء ولا توجد في العادة مصلحة خالية في الجملة عن المفسدة. 


(1) الموافقات ج2 ( ص/ 296 فما بعدها بتصرف و اختصار ) 
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الثالث: ما يكون آداؤه للمفسدة ظنيا: بحيث يغلب على الظن الراجح أنه 
يؤدي إلى المفسدة»ء كبيع السلاح في وقت الفتنة» وبيع العنب لمن يتخذه خمرا. 

وهذا القسم يلحق بالقسم الأولء لأن الظن في الأحكام العملية يجري 
مجرى العلم» مثل القضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج» مع 
إمكان الكذب والوهم والغضبء لكن ذلك نادر فلم يعتبرء واعتبرت المصلحة 
الغالبة في حفظ الحقوقء. ولأن إجازة هذا النوع فيه تعاون على الإثم 

الرابع: ما كان آداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا: بحيث أن 
هذه الكثرة لا تبلغ مبلغا يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائماء وذلك 
كمسائل بيوع الآجال. 

توهذا القسم موضع نظر والتباس» لتعارض جانبين قويين من النظر فيه. 

أحدهما: النظر إلى أصل الإذنء وأصل الإذن كان لمصلحة راجحة 
للفاعل» ولذا أجازه الشارع من الفاعل. 

والثاني: المفسدة التي كثرت وإن لم تكن غالبة. 

فالإمام مالك رحمه الله فقد نظر إلى الجانب الثاني» وهو كثرة الفساد 
المترتب على Jad]‏ < وإن لم تكن غالبة» فرجحه على ما سواها لاعتبارات 
ثلاثةء وهي: 

- الاعتبار الأول: أنه نظر إلى الواقع» لا إلى المقاصدء وقد وجد أن 
المفاسد المترتبة على الفعل كثيرة» وكثرة المفاسد في باب الاحتياط تصل إلى 
درجة الأمور الظنيةء ومن المقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
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- الاعتبار الثاني: أن كثرة المفاسد توجب المنع للزجرء صيانة 
للإنسان عن إيقاع الضرر به أو بغيرهء فيخرج بذلك الفعل عن أصله؛ وهو 
الإذن إلى المنع سد لذرائع الفساد والشر. 

- الاعتبار الثالث: أن الآثار ا أمور كانت في 
الأصل مأذونا فيهاء لأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى مفاسد. As‏ 
لم تكن غالبة ولا مقطوعا بهاء مثل النهي عن الخلوة بالأجنبية» وسفر 
المرأة من غير محرم معهاء وبناء المساجد على القبورء وتحريم خطبة 
المعتدة والزواج بهاء إلى غير ذلك من المنهياتء خشية المفاسد التي 
تترتب عليهاء وإن لم تكن غالبة» إذ الشريعة مبنية على الاحتياط» والأخذ 
بالحزم» والتحرز مما عسئ أن يكون طريقا إلى مفسدة. 


المبحث الخامس: 


أساس الحكم على الذرائع النظر في المآلات 


إن الحكم على الذرائع أساسه ومبناه على النظر في مآلات الأفعالء 
والمآل هو النتيجة التي سيؤول إليها تصرف الإنسان» فإن كانت النتيجة 
مصلحة كانت الوسيلة إليها مطلوبة شرعاء وإن كانت النتيجة مفسدة كانت 
الوسيلة إليه ممنوعة شرعاء بغض النظر عن قصد الإنسان ونيته الحسنةء 
وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: () 


)1( الموافقات ج4 ( ص / 160 فما بعدها). 
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(النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفةء وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين» بالإقدام أو بالإحجام» إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل 
مشروعا لمصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف 
مما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه2» أو مصلحة 
تندفع به. ولكن له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول 
بالمشروعية»ء فربما أدى استجلاب المصلحة فيهء إلى مفسدة تساوي المصلحة 
أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعيةء وكذلك إذا 
أطلق القول في الثاني بعدم المشروعيةء ربما أدى إستدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أو تزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو 
مجال للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق محمود الغب» جار على 
مقاصد الشريعة). 

ثم أخذ يذكر الأدلة من نصوص الشريعة وقواعدها على اعتبار مآلات 
الأفعال في الحكم على الفعل بالمشروعية أو المنع» ثم قال: (وكذلك الأدلة 
الدالة على سد الذرائع كلهاء فإن غالبها سماح تذرع بفعل جائز إلى عمل 
غير جائز فالأصلء على المشروعية لكن مآله غير مشروع). 

ثم قال بعد ذلك: (وهذا الأصل ينبني عليه قواعد منها: قاعدة الذرائع التي 
حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه» لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى 
مفسدة» فإن عاقد البيع أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز» من 
جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة» فإن جعل مآل ذلك البيع 
مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجلء بأن يشتري البائع سلعته من 
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مشتريها بخمسة نقداء فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من 
مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجلء والسلعة لغوء لا معنى لها في هذا 
العمل؛ لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيءء ولكن هذا 
بشرط أن يظهر لذلك قصه.ء ويكثر في الناس بمقتضى العادة). 

ويتفرع عن هذا الحكم ما يسمى في لغة القانون» بنظرية التعسف في 
استعمال الحق» وأوضح دليل على ذلك قضاء النبي 4# على سمرة بن جندب» 
حين أمره بقلع نخله من بستان الأنصاري» إذ شكا هذا الأخير للرسول # 
تأذيه مع أهله من دخول سمرة بن جندب بستانه بدون استئذان» بدعوى 
التصرف في حقه المشروع., إلا أن الرسول k‏ أبطل هذا النوع من 
التصرف, لأنه أسيء استعمال الحق فيه»: لذلك أضحت المصلحة فيه غير 
مشروعةء لتعارضها مع مصلحة أخرى هي أولى بالاعتبار في نظر الشرعء 
ومثله يقال في حديث السفينة المعروف. 


المبحث السادس: 
أثر النية والباعث في التصرفات 


كثيرا ما تكون الأعمال والتصرفات ذريعةء يمكن أن يتمسك بها الإنسان 
عن قصد منه إلى الأمر الممنوعء فيأتي ببعض الأفعال ظاهرها 
المشروعية» وباطنها الحرمة» مبتغيا وراءها مخالفة مقصود الشريعة» وهو 
ما يسمى في لغة العصر بالاحتيال على القانون. 
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فمن يعقد عقدا لا يقصد به مقتضاه الشرعيء بل يقصد به أمرا محرماء 
كمن يعقد عقد الزواج على امرأة لا يقصد به أصل العشرة الدائمة» بل 
يقصد به أن يحلها لمطلقها بالثلاث» ومثله الذي يبيع سلاحا لمن يظن أنه 
سيقتل به شخصا. 

لا خلاف بين العلماء في أن الباعث غير المشروعء إذا أسفر عنه 
التعبير في صلب العقد يبطلهء فإذا لم يعبر عنه في صلب العقدء وأمكن 
استخلاصه من الظروف المحيطة بالعقدء ففي هذه الحالة جرى الخلاف بين 
الفقهاء فيه. 

فمذهب الحنفية والشافعية: أنه لا اعتداد بالباعث غير المشروع. ما دام لم 
يتضمن التعبير اللفظي في صيغة العقد بما يدل عليه» ومن ثم فالتصرف 
صحيح» نظرا لسلامة ظاهره» واستكمال الأركان والشروط. 

أما المالكية والحنابلة: فهم يرون الاعتداد بالباعثء حتى ولو لم يتضمنه 
التعبير في صيغة العقدء فإذا تبين عن طريق القرائن الباعث غير المشروع. 
بطل العقدء لأنه اتخذ وسيلة إلى أمر غير مشروع. 

ولذلك قال الشاطبي في الموافقات: أ(إن الأعمال بالنياتء والمقاصد 
معتبرة في التصرفاتء من العباداتء والعاداتء والأدلة على هذا المعنى لا 


ve 


Sää! sali (1)‏ )27 ص/276). 
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المصل العاشر: 
الاستصحاب 


المبحث الأول: 


تعريف الاستصحاب 


أ- في اللغة: مأخوذ من المصاحبة» يقال اصطحب فلان الشيءء إذا 
ب- في الاصطلاح: هو الحكم بثبوت حكم في الزمان الحاضر بناء على 
أنه في الزمان الماضيء إلى أن يوجد الدليل المغير. 


وعرفه الباجقني!!) بقوله: (استمرار الأمر على ما هو عليهء إلى أن يقوم 
الدليل على تغييره عما كان عليه). 


ت- أمثلة توضيحية: 

- طهارة الماء فإنها تستمر مصاحبة له إلا أن يثبت تغيره بنجسء. ينقله 
عما كان عليه من الطهارة. 

- من شغلت ذمته بالدين فإنه يستمر مديناء إلى أن يثبت أداؤه للدين» أو 
إبراؤه منه. 
(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص / 121 ) . 
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- من تزوج بامرأة على أنها بكرء. ثم ادعى بعد دخوله بها أنه وجدها 
ثيباء تكون دعواه غير مقبولة لأن البكارة هي الأصلء حتى يقيم الدليل 
على دعواه. 

- من اشترى كلبا على أنه معلم على الصيادة ثم يدعي المشتري أنه 
وحده غير معلم» تكون دعواه مقبولةء لأن الأصل في الحيوان عدم المعرفة 
بالصيادة. 


المبحث الثاني: 

قال القرافي:!!) (الاستصحاب ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي 
أو الحاضرء يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال» فهذا الظن عند مالك 
والإمام فخر الدين» والمزنيء وأبي بكر الصيرفي» ma‏ الله تعالى- 

وقال ابن جزي بعد أن عرف الاستصحاب: (وهو حجة عند المالكية 
وأكثر الشافعيةء خلافا للحنفية والمتكلمين). 

ومما يدل على حجية الاستصحاب: 
(1) تنقيح الفصول ( ص/ 113 ). 
(2) تقرب الفصول (ص/146). 
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1 - ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله #: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه أخرج 
منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد. حتى يسمع صوتاء أو يجد (lay‏ 
فهذا فيه دلالة على العمل بالاستصحاب» وهو إقرار ما ثبت باليقين دون 
الالتفات إلى الظن»ء حتى يحدث اليقين الذي يخالف اليقين الثابت سابقا. 

2- وما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عدي بن حاتم أن رسول الله 8 
قال: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد 
Nä (Jää‏ تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله)؛ وعنه أيضا قال: (سألت رسول الله 
# عن الصيد فقال: (إذا رميت سهمك. فاذكر اسم اللهء فإن وجدته قد قتل 
فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماءء فإنك لا تدريء الماء قتله أو 
سهمك)(متفق عليه)ء ذلك أن الأصل في الحيوان التحريم» إلا إذا ذكي 
بطريقة شرعيةء من ثم فإن المشكوك فيه من الصيد يبقى على أصل التحريم. 

3- وقوله ي: (البينة على المدعيء. واليمين على المدعى عليه) 
(الترمذي)؛ فطلب البينة على المدعيء بناء على أن المدعى عليه الأصل فيه 
براءة ذمته» ولذلك لم يطلب منه البينة. 

4- إن مما فطر الله 38 الناس عليه» وجرى به عرفهم في 
معاملاتهم» وسائر عقودهم» وتصرفاتهم» أنهم إذا تحققوا من وجود أمر 
في الماضي» غلب على ظنهم بقاءه واستمرارهء ما دام لم يثبت ما ينافيه؛ كما 
أنهم إذا تحققوا من عدم أمرء غلب على ظنهم استمرار عدمه حتى يثبت لهم 


وجوده. 
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| : > الثالث * 

للاستصحاب أنواع ثلاثةء هي: 

1 - استصحاب حكم العقل بالإباحة» عند عدم الدليل على خلافه: فكل 
طعام أو شراب ليس في الشرع ما يدل على أن حكمه الحرمةء فإنه يكون 
مباحاء بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحةء قال الله تعالی: ‏ وسر لک م 
s v ST 305 SN 3‏ 3 لِك (v) CAKE JA SN‏ < الجاثية: 13. 

2— استصحاب البراءة الأصلية: المراد بذلك هو الحكم ببراءة ذمة 
المكلف من التكاليف الشرعيةء والحقوق الماليةء حتى يدل دليل على شغلها. 

فمثلا: يحكم بعدم وجوب صلاة سادسة» وعدم وجوب غير شهر 
رمضان» استصحابا للبراءة الأصليةء وذلك للعلم بانتفاء ما يدل على خلافه. 


وإذا ادعى شخص على آخر ديناء ولم يستطع إثباته» تعتبر ذمة المدعى 
عليه بريئة» لأنه هذا هو الأصل. 

3- استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل: ولم يقم دليل على تغييره. 

فمثلا: الأحكام التي ربطها الشارع بأسباب بناها عليهاء فمتى وقع العلم 
بتحقيق السبب ترتب عليه الحكم» واستمر حتى يقوم الدليل على انتفائه» وذلك 
كثبوت الملك في المبيعء بناء على جريان عقد البيع» ومتى أتلف شيئا شغلت 
ذمته بتعويضه؛ ومن تزوج امرأة ثبتت الزوجية بينهماء حتى يثبت طلاقه 


لها. 
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المبحث الرابع: 
قواعد فقهية مبنية على الاستصحاب 

بنى الفقهاء على أصل الاستصحاب قواعد فقهية» تفرع عليها أحكام كثيرة 
في أبواب مختلفة» ومن هذه القواعد: 

1 - الأصل في الأعيان الطهارةء أما النجاسة فهي طارئة. 

2- الأصل في الأشياء الإباحة. 

3- الأصل براءة الذمة. 

4- اليقين لا يزول بالشك. 

5- الأصل الإسار حتى يثبت العدم. 

6- الأصل الصحة؛ والمرض طارئ. 

7- الأصل الطوع دون الإكراه. 

8- الأصل في العقود الصحة. 

9- الأصل في الناس الرشد. 

0- الأصل في الناس التجريح حتى تثبت العدالة. 

1- الأصل الحرية حتى يثبت الرق. 

2- الأصل الكفاءة. 

3- الأصل البلوغ. 

4- الأصل التساوي حتى يثبت المرجح. 

5- الأصل التضمين دون التأمين. 
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6- الأصل في العقود اللزوم. 
7- الأصل في الإقرارات أن لا يقبل الرجوع عنهاء لأنها على خلاف 
الطبع. 


المبحث الخامس: 
اليقين والشك عند المالكية!!) 
القدر المشترك الذي اتفق عليه فقهاء المالكيةء أن كل مشكوك فيه 
مطروح لا يلتفت إليهء والعمل باليقين أو الظن الغالب متعينء وأن الذمة إذا 
عمرت بيقين فلا تبرأ من التكليف إلا بيقين. 
والدليل على إلغاء كل شكء أن المكلف مأمور باليقين في أداء ما فرضه 
الشرع عليهء لقول النبي# (إذا شك أحدكم في صلاتهء فلا يدري كم صلى 
ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشك› > وليبني عل ما استيقن يقن)(مسلم). 
فمن شك كم صلى ثلاثا أم أربعاء فالثلاث متحققة» والرابعة مشكوك فيهاء 
فتجعل كالعدم» ويلغى الشك» وقد أمر النبي يل الذي شك في الحدث في 
صلاتهء بإلغاء الشكء فقال: (لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا) 
(البخاري)» فجعل صاحب الشرع المشكوك فيه وهو والحدث كالمتحقق 
العدم؛ والسبب في ذلك أن LÄN‏ لا تتحقق معه براءة الذمةء فلزم طرحه»ء 
ولأن العمل بالشك في أداء معه الامتثال الكاملء فيلزم منه الإخلال 
بالمشرو ع» والإخلال بالمشروع منهي عنه. 
s VA‏ ( ص / 90 ) . 
من التصرف . 
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قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: (الشك ملفى بالإجماع). 

وقال القرافي في الفروق: (كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة» فإذا شككنا 
في السبب لم نرتب عليه حكماء وإذا شككنا في الشرط لم نرتب عليه حكماء 
وإذا شككنا في المانع ألغيناه ورتبنا الحكم» فمن شك هل طلق أم لا؟ فإنه شك 
في السبب» فلا تزول العصمة استصحابا للأصل» ومن شك في دخول 
الوقت» فلا تجب عليه الصلاة استصحابا للحال الأول» ومن شك كم طلق» 
فإنه شك في شرط الرجعة وهو بقاء العصمة:؛ فلا تثبت الرجعة ويحمل على 
الأكثر في عدد ما طلق» وكل مانع شك فيه ألغيء فلا يترتب عليه حكمء فمن 
شك في الحيض في غير وقتهء فالأصل بقاء الطهارة» فالحكم أبدا بغير 
المشكوك من معلوم أو مضنون). 

ذلك أن الاستصحاب بعد تعمير الذمة بالتكليف لا ينقطع إلا بالعلم أو 
الظن الغالب» ولا ينقطع بالشكء فالأصل في المذهب المالكي: أن المعتبر في 
الشرعيات العلم؛ لكن لما كان العلم يتعذر أو يتعسر في كثير مما ذكر اكتفي 
فيه بالظن لقربه منه» حتی انه سمي باسمه في قوله تعالى: + فَإِن عِلِمسموهن مؤمكت 
فلا موشن (ST J]‏ الممتحنة: 10ء لأن الإيمان محله القلب» ولا سبيل على 
العلم به علما جازما لا يقبل الاحتمال عقلاء فأقيم الظن الغالب مقامه. 

وعلى هذا الأساس يبقى الحكم عاما بإلغاء كل شكء إلا أن يدل دليل 
خاص على ترتب حكم عليهء كما في النضح بالماء في لباس المصلي 
المشكوك في نجاسته. 

ويستثنى من ذلك أن يترتب على إلغاء الشك إيطال أمر مجمع عليه كما 
يأتي في من تيقن الطهارة وشك في الحدث. 
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من تطبيقات قاعدة اليقين لا يزول بالشك: 

1 - من شك في عدد ركعات ما صلىء أو في عدد الأشواط في الطواف. 
بنى على الأقل طرحا للشك على القاعدة» استصحابا لتعمير الذمّة» فلا يخرج 
عنه بالشكء ولأن المعتد به في إتمام العبادة إنما هو اليقين» أو الظنّ الغالب 
الذي تسكن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب؛ فإن الأصل في عمارة الذمّة هو 
اليقين» فلا تبرأ مما عمرت به إلا بيقين. 

2- من شك في إخراج ما عليه من الزكاةء أو الكفاراتء أو قضاء 
رمضانء أو الهديء أو أداء ما عليه من الصلاةء أو من الدينء فالواجب عليه 
الأداء وطرح الشك» لأن ذمته عمرت بهذه المأمورات بيقين» فلا تبرأ منها 
إلا بيقينء والإتيان بها ليس من باب إعمال الشك» وإنما هو طرح الشك»› 
استصحابا للحال بعد تعمير الذمَّةَء فإنه لا ينقطع إلا باليقينء أو الظنَ الغالب» 
ولا ينقطع بالشك» فهو من إلغاء الشك. 

3- الأب إذا قتل ابنه لا يقتص منهء لأن شرط القصاص القتل العدوان» 
والعداوة في قتل الأب لابنه مشكوك فيهاء لما جبل عليه الأب من الرأفة 

4- من شك في LE‏ هل هي ميتة أو مذكاة ؟: لا تحرم عليه بالشك» لأن 
الشك في المانع لا تأثير له. 

5- من شك هل سها في صلاته أم (SY‏ طرح الشك» ولا يلزمه سجود» 
استصحابا للأصل. 
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6- من شك هل طلق أم ظاهر من امرأته؟. لا يلزمه الطلاق ولا 
الظهارء لأن الطلاق والظهار من الموانع» والشك في المنع لا تأثير له. 

7- من شك في دخول وقت LAI‏ لا تجب عليه الصلاة» استصحابا 
للحال الأول. 

8- من شك في رضاعه مع امرأق لا تحرم عليه» لأن الرضاع مانع» 
والمانع لا يثبت بالشك. 

9- من شك في عتق عبدهء لا يعتق عليه» لأن العتق مانع لملكه وتسلطه 
عليه» والمانع لا يثبت بالشك. 

استثناء من القاعدة: استثنى فقهاء المالكية من هذه القاعدة جملة من 
المسائل» منها: 

1 - يعتد بالشك في باب المنهيات احتياطا للتحريم» لمن كان سالم الخاطر 
غير موسوس» خصوصا إذا اسئتد إلى سبب وأصلء كالحلف» فمن حلف ألا 
يفعل شيئاء وشكَ هل فعله أم لا؟» عليه أن يكفر احتياطا على أحد القولين. 

2- ومن طلق وشك في عدد الطلاق» لزمه الثلاثء على مذهب المدونة: 
Je lá‏ بالمشكوك فيه من الطلاق» احتياطا «aa jill‏ ومنهم من يخراج هذه 
المسألة على طرح الشكء فيقول: لزمته الثلاث» لأن أصل التحريم محقق 
لتحقق وقوع الطلاق» وحل الرجعة بحمل الطلاق على الأقل مشكوك فيهء 
فطرح الشكَ وعمل بالمتيقن» والحمل الأول أظهر. 

3- من شك في الحدث بعد الوضوءء وجب أن يعيد الوضوءء وهو 
إعمال للشك على خلاف الأصل» بوجوب إلغائهء وذلك لأن إلغاء الشك في 
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الطهارة؛ يؤدي إلى إعماله في الصلاةء التي لا تحصل البراءة منها بالشك 
بإجماع» والطهارة من باب الوسائل» والصلاة من باب المقاصدء والوسائل 
مرتبتها أدنى من مرتبة المقاصد بإجماع» فمخالفة القواعد فيها أهون من 
مخالفة ما يتعلق بالمقاصد. 

وبيان ذلك أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخرء فالشك في 
الحدث يوجب الشك في الوضوء»ء والشك في الوضوء نقيض ظن الشاك أنه 
متطهّرء فينتقض ظنه في الطهارة» ومن انتقض ظنه في الطهارة وجب عليه 
الوضوءء فلو صلى مع انتقاض ظنه في الطهارة لم تبرأ ذمته إجماعا. 

هذا هو المشهور في المذهبء أما على ما قاله اللخمي وانتصر له ابن 
عرفةء فالمسألة مخرجة على القاعدةء وليست من المستثنى» قال ابن عرفة: 
من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرطء لكنه 
مانع هو شرط في غيره وهو الطهارة» والشك في المانع لغوء وعليه فمن 
شك في الحدث لا يلزمه الوضوء. 

وأجاب المالكية- في المشهور عنهم من القول بنقض الوضوء بالشك في 
الحدث - عن حديث الشاك في الصلاة: (لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد 
ريج)-» بأنه محمول على الوهم في خروج الحدثء بدليل ما جاء في بعض 
طرق الحديث: (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة)ء فالتخيل وهم وليس 
شكاء والوهم محرم الإتباع إجماعاء أو أن الحديث مخصوص بالشك داخل 
الصلاةء الذي هو محل وروده»ء لأن الشاك داخل الصلاة قد ألزم نفسه بالعبادة 
ودخلهاء فلا يبطلها إلا بأمر محققء بخلاق من طرأ عليه الشك قبل الدخول 
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في الصلاةء فإنه لا يجوز له أن يدخلها شاكا في حصول شرطهاء لأن 
الشك الشرط شك في المشروطء والأصل في المشروط عمارة الذمة المتيقنة 
فلا تبرأً بالشك» ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد به النص» وهو الشك داخل 
الصلاة فإنه لا تأثير له. 


المبحث السادس: 
مسائل فقهية مبنية على أصل الاستصحاب 

1- إذا اختلف المتبايمان في قبض الثمنء فالقول للبائع أنه لم يقبض» 
لأنه متمسك بالأصلء إلا أن يبين المشتري السلعة التي جرت العادة أن 
المشتري لا يستلمها ويرجع بها إلا بعد دفع الثمن» كما في اللحم والخضارء 
أو إلا أن يمضي من الزمان الطويل ما لا يمكن للبائع الصبر عليه عادة 
دون قبض الثمنء فليس القول قول البائع حينئذ في عدم القبض» بل يقبل قول 
المشتري في الإقباض» لتعزز قوله بالعرف والعادة» وإذا اختلف المتبايعان 
في قبض المثمونء فالقول للمشتريء لأنه متمسك بالأصلء إلا أن تكون 
هناك عادة فيعمل بها. 

وإذا اختلفا في انقضاء أجل الخيارء فالقول للمشترط الخيارء لترجح جانبه 
بأنه الطالب لهء والأصل الاستمرار والبقاء على الخيارء إلا أن يصدر منه ما 
يدل على ترك الخيار بقول أو فعلم 

2- إذا اختلف المتبايعان في تاريخ انعقاد البيع» وادعى المشتري أن 
العيب بالمبيع قديم قبل العقد» وخالفه البائع» فادعى أنه حادث بعد العقدء 
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فقيل القول للمشتريء استصحابا لحال عدم انعقاد البيع» لأن الأصل عدمه. 
وقيل القول للبائع استصحابا لكون البيع منعقداء فلا ينقض بالدعوى. 

3- من اشترى سلعة على رؤية متقدمة» فادعى أن المبيع قد تغير عن 
حالته التي رآه عليهاء وأن البيع منحلء فقال ابن القاسم: القول قول البائعء 
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وقال أشهب: القول قول المشتري» لأن 
الأصل براءة ذمته من الثمن. 
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المصل الحادي عشرء: 
العرف (العوائد ) 


المبحث الأول: 
مفهوم العرف(العادة) 

أ- في اللغة: العرف هو المعرفة؛ ثم استعمل بمعنى الشيء المعروف 
والمألوف والمستحسن بين الناس. 

جاء في رسالة ابن عابدين في العرف7): (العادة مأخوذة من المعاودة 
فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى» صارت معروفة مستقرة قي النفوس 
والعقول» متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا ság já‏ حتى صارت حقيقة 
عرفية). 


ب- في الاصطلاح: هو عادة جمهور قوم من قول أو فعل غير مخالفة 


لشرع الله تعالى. 
وعرفه الباجقني2) بقوله: (هو ما اعتاده فريق من الناس في أقوالهم 
وأفعالهم ومجال حياتهم). 


ت- أساس اعتبار القول أو للفعل عرفا: للاعتداد بالعرف واعتباره؛ لا 
بد من توفر عنصران هما: 





(1) نقلا عن وهبة الزحيلي من أصول الفقه الإسلامي. 
(2) المدخل (ص/160). 
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1- العنصر المادي: الذي يتجلى في وجود تعامل عامء يجسد الأقوال 
والأفعال على الواقع العملي. 
أفراد المجتمع بقوة إلزاميته. 


المبحث الثاني: 
حجية العرف 
لا يوجد من العلماء المجتهدين من يرفض العرف الصحيح»› الذي ل 
يخالف أحكام الشرع» ولذلك شاعت عندهم عبارات وقواعد تدل على 
من ذلك: - العادة محكمة - المعروف عرفا كالمشروط شرعا - الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص...الخ. 
قال الفقيه حسن بن محمد المشاط: (اعلم أن العوائد معمول بها في 
الشرعء ما لم تخالف دليلة شرعياء فإنه حينئذ يجب طرحها وإتباع الدليل 
الفرعيةء كما تقدم» لا أنه يعمل بها في كل فروع الشريعة» بل إنما يعمل بها 
في الأحكام الفرعية؛ التي وكل الشرع أمرها للعرف). 


(1) الجواهر الثمينة (ص/271). 
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وقال في موضع آخر:(!) (واعلم أن كثيرا من مسائل الفقه» ترجع إلى 
اعتبار العادة والعرف» فمن ذلك: طول السهو وقصره» وأقل الحيض والنفاس 
وأكثرهماء والأحكام المبنيّة على العوائد تتبدل بتبدلها ويدخل في هذه القاعدة: 
تخصيص عموميات الناس في الأيمان والمعاملات» وتقييد مطلقها بالعرف» 
فلا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم معناها في 
عرف ذلك البلدء ولذا قالوا: الجمود على النصوص أبدا ضلال وإضلال). 

قال الشيخ أبو زهرة في كتابه عن الإمام مالك: (والفقه المالكي كالفقه 
الحنفي يأخذ بالعرف ويعتبره أصلا من الأصول الفقهية» في ما لا يكون فيه 
نص قطعيء بل إنه أوغل في احترام العرف أكثر من المذهب الحنفي؛ لأن 
المصالح دعامة الفقه المالكي في الاستدلالء ولا شك أن مراعاة العرف الذي 
لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحةء لا يصح أن يتركه الفقيه). 

وقد استدل على العرف بقوله تعالى: 7 ُز لقو وأ GA HIG‏ عَن 
(my CIA‏ < الأعراف: 199. 

وما رواه البخاري ومسلمء أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان-رضي الله 
تعالى عنهما- قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيحء لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني»ء ويكفي بنيء إلا ما أخذت من ماله بغير علم» فهل علي في 
ذلك من جناح؟» قال لها رسول الله 4: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
وبنيك). 

وما رواه أحمد عن ابن مسعود ظلك: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
الله حسن» وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ)(رجاله ثقات). 


(1 ) نفس المرجع (ص/293). 
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المبحث الثالث: 
أنواع العرف 
ينقسم العرف إلى أنواع مختلفة» باعتبارات متعددة» نفصلها فيما يلي: 
أ- عرف صحيح وعرف فاسد: 
1 - العرف الصحيح: هو الذي يلائم مقاصد الشرع» ولا يناقض أصولهء 
2 - العرف القاسد: هو المناقض لأصول الشرع» المصادم لأحكامهء 
فيحل ما حرم اللهء ويحرم ما أحل الله. 
مثل: - أكل الربا والتعامل به - التعامل بالرشوة- تزويج المرآة دون 
إذنها- منع رؤية الخاطب لمخطوبته. 
ب- عرف قولي وعرف عملي: 
1 - العرف القولي: هو غلبة استعمال لفظ في معنى معين» حتى يصبح 
متبادرا للذهن عند إطلاقه عند الناسء ويصير المعنى الأصلي كالمهجور. 
مثل: استعمال لفظ الولد في الذكر دون الأنثى» واللحم على لحم 
الحيوانات البرية دون الأسماك» والدراهم على النقود الرائجةء والقتل على 
الضرب... الخ. 


2- العرف العملي: هو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العاديةء أو 
الأمور الشخصية» أو المعاملات المدنية. 
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مثل: اعتياد يوم الجمعة عطلة وبيع السيارة مع عجلة Alaa Yl‏ وعدم 
تفتيش الحقيبة الدبلوماسية. 

ت - العرف العام والعرف الخاص: 

1- العرف العام : هو ما كان فاشيا في جميع البلدان» وبين جميع الناس. 

مثل: عقد الاستصناع» ودخول الحمامات دون تقدير للمدة أو الماء 
المستهلك. 

2- العرف الخاص: هو ما كان مخصوصا ببلد معين» أو بين فئة من الناس. 


مثل: تعارف أهل الجنوب على أكل لحم الإبل» أو أكل لحم الزواحف الرملية. 


المبحث الرابع: 
شروط العمل بالعرف 

1- أن يكون العرف مطردا وغالبا: أي أن العمل به مستمراء بحيث لا 
يترك في ظرف أو حال. 

مثل: قول (الله يربح) تعبيرا عن الالتزام بالبيع» ودفع العربون إلتزاما 
بالشراء. 

2- أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما: أي متعاملا 
به» مقرا به عند الناس. 

فمثلا: النصوص الشرعية يجب أن تفهم حسب مدلولاتها العرفية عند 
صدور النص التشريعي. 
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3- ألا يصرح المتعاقدين بخلاف العرف: لأن التصريح مقدم على الدلالة. 
4- ألا يعارض العرف نصا شرعيا أو أصل قطعي: لأن العرف 
المخالف لذلك عرف فاسدء يجب تغييره بكل الوسائل المشروعة. 


المبحث الخامس: 
مسائل فقهية مبنية على العرف 

هذه مسائل فقهية مبنية على اعتبار العرف» نذكرها للتوضيح. 

1- ذهب فقهاء المالكية إلى أنه إذا علم أن الواهب قصد بهبته الثواب» 
كان على الموهوب له أن يهب له هبة مقايل ذلك في مناسبة مماثلة» وإلا 
وجب عليه أن يرد له الهبة» لأن العرف جار بأن الضعيف يهب لجاره الغني 
طلبا لمعروفه» وأن الواحد من خدم السلطان أو الملك العظيم» يهب له 
متعرضا لمعروفه ونائله تقربا إليه. 

2- إذا اختلف الزوجان في قبض الصداقء فإن كان قبل الدخول فالقول 
قول الزوجة»ء وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوجء بناء على العرف. 

3- إذا تنازع شخصان جدارا بين دارينء ولأحدهما فيه تأثير يشهد 
العرف بأنه يفعله المالك؛ حكم له به بناء على العرف. 

4- ذهب المالكية إلى أن المرتهنين إذا اختلفا في قدر الحق» فالقول قول 
المرتهن مع يمينه» فيجب تقديم قوله على قول الراهن؛ لأن العرف جار 
بأن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهمء أو يقاربهاء فمن ادعى ADA‏ 
ذلك» فقد خرج على العرف. 
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الفصل الثاني عشر: 
مراعاة الخلاف 


المبحث الأول: 
مفهوم مراعاة الخلاف 

أ- في اللغة: 

- المراعاة: هي المحافظة والإبقاء على الشيءء واعتباره والاعتداد 
به» والقيام له بما يناسبه. UI‏ 

- الخلاف: ضد الوفاق» وخالفه جاء بما يضاده ويغايره. 

ب- في الاصطلاح: عرفه محمد بن عبد السلام الهواري التنوسي 
بقوله:2) (إعمال كل واحد من الدليلين فيما هو فيه أرجع). 

قال الشاطبي وهو يفسر مراعاة الخلاف: V‏ (أنها عبارة عن إعادة النظر 
من المجتهد في الأحكام التي يقررهاء وذلك بمراعاة المآلات بعد تقرير الأدلة 
في المسائل الخلافية» بحيث يجب عليه في هذه الحالة أن يلاحظ أمورا 
تستدعي إعادة النظر في الحكم بعد الوقوع» إذ حالة الحكم بعد الوقوع ليست 
كحالة قبله» فبعد الوقوع تنشأ أمورا جديدة تستدعي نظرا جديداء وتجد 


(1) انظر لسان العرب لابن منظور(ج5» ص/253). 

(2) نقلا عن الدكتور محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ من كتاب مراعاة الخلاف في المذهب 
المالكي(ص/92). 

(3) نفس المصدر أعلاهم(ص/95). 
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مشكلات لا يمكن التقصي منها إلا بالبناء على الأمر الواقع بالفعل واعتباره 
شرعيا بالنظر لقول المخالف وإن كان ضعيفا في أصل النظرء إلا أنه لما 
وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة وتجدد الاجتهاد في المسألة من 
جديد بنظر وأدلة أخرى). 

ت- أمثلة: 

- مسألة نكاح الشغارء فمذهب مالك وجوب الفسخ» ويلزم منه عدم ثبوت 
الإرث فيما إذا مات أحد الزوجين» إلا أن مالكا يقول بثبوت الإرث إذا مات 
أحدهماء عملا بدليل المخالف القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقعء إذ عدم 
فسخه يلزم عنه ثبوت الميراث» فأعمل مالك دليل خصمه في لازم مدلوله 
وهو ثبوت الميراث. 

- من نسي تكبيرة kal ja Yl‏ وكبر للركوع وكان مع الإمامء فعليه أن 
يتمادى في صلاته مع الإمام ولا يقطعهاء عملا بمراعاة الخلاف. الذي 
يقول أن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام» لأنه بعد دخوله الصلاة 
تعلق به دليل آخر يحرم إيطال الأعمال» وهو قوله تعالى: 8 لا ميلا 
عسل ى محمد: 33» فمقتضى القول بصحتها عدم جواز قطعها. 


المبحث الثاني: 
حجية مراعاة الخلاف 


يعد مراعاة الخلاف من أصول المذهب المالكي المعمول بهاء وقاعدة من 
قواعد المذهبء التي بنى عليها المالكية أحكاما وفروعا فقهية عديدة. 
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قال المقري في قواعده: "(من أصول المالكية مراعاة الخلاف). 
وقال الشاطبي: /(ومراعاة الخلاف أصل في مذهب مالك ينبني عليه 
مسائل كثيرة). 
وقال الرصاع في شرحه على حدود ابن عرفة: (إن أهل المذهب 
يستندون إلى مراعاة الخلافء ويجعلونه قاعدة). 
استدل المالكية على العمل بمراعاة الخلاف بالأدلة التالية: 


1- قول اللہ تعالی: چ اما لذبن اموا لا يلُوا سَعَثِيرَ اه ولا لتر لرام ولذ 


.2 يبنَصُونَ فَضَلا من رَيِهمَ وَرِضَوْنًا ه المائدة:‎ ATC ak ول‎ 2 ÁT 15 Ed 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى علل النهي عن استحلال 
المشركين الآمين البيت الحرامء بابتغائهم فضل الله ورضوانه» مع شركهم 
بالله تعالى» الذي لاا تصح معه عبادة» ولا يقبل معه عملء وهذا فيه نوع من 
الاعتبار والمراعاة لزعمهم الباطل» أن ما هم فيه عبادة لله تعالى» فكيف لا 
يراعى خلاف عبد مسلمء وتستبعد عبادته الواقعة على وجه دليل شرعي لا 
يقطع بخطئه فيه» وإن كان يظن ذلك ظنا؟. 

2- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن 
أبي وقاص عهد على أخيه سعد بن أبي وقاصء أن ابن وليدة زمعة مني؛ 
فأقبضه إليك» فلما كان عام الفتح أخذه سعدء فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي 


(1) القوعد للمقري» نقلا عن صاحب كتاب مراعاة الخلاف في المذهب المالكي(ص/16 1). 
(2) الإعتصام Hä‏ عن نفس المرجع أعلاه(ص/116). 
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فيه فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبيء» ولد على فراشه» فتساوقا 
إلى رسول الله يه فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه» فقال 
عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبيء فقال رسول اله : (هل لك يا عبد الله 
بن زمعةء الولد للفراش» وللعاهر الحجر)ء ثم قال لسودة بنت زمعة: 
(احتجبي منه يا سودة)» لما رأى من شبهه بعتبة» قما رآها حتى لقي الله. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي 6 أعمل دليل الفراش» فأثبت به 
النسب لزمعةء وراعى دليل الشبه» فأمر سودة بالاحتجاب من المولود 
لشبهه بعتبةء وهذا فيه إعمال كل واحد من الدليلين المتعارضين فيما هو 
فيه أرجح» وهو معنى مراعاة الخلاف كما عرفها ابن عبد السلام شيخ ابن 
عرفة. 

3- أخرج أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح» عن عائشة-رضي 
الله عنها-» أن رسول الله يل قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل» باطل» باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي 5 حكم أولا ببطلان النكاح بدون 
ولي» وأكده بالتكرار ثلاثاء وسماه زنا في الحديث الآخر: (لا تزوّج المرأة 
المرأة» ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها) (الدارقطني 
وابن ماجه والبيهقي)؛ وأقل مقتضيات الحكم ببطلان هذا العقدء وتسميته زناء 
عدم اعتباره جملةء لكنه أعقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: (ولها 
المهر بما استحل منها). وهذا اعتبار منه 26 للعقد الفاسد بعد الوقوع. 
وإعطائه بعض أثرهء وإلا لما أباح لها المهرء فإن مهر البغي حرام. 
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4- أخرج الإمام مالك في الموطأ كتاب الجهادء باب النهي قتل النساء..ء 
أن أبا بكر الصديق © لما بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام؛ وكان أميرا 
لربع من أرباع الغزاة في سبيل اللهء قال له أبو بكر في وصية له: (إنك 
ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم 
حبسوا أنفسهم 41(« ولهذا لا يسبي الرهبان» وتترك لهم أموالهم» بخلاف 
غيرهم ممن لا يقاتل» فإنه يسبى ويملك» وإنما ذلك لزعمهم أنهم حبسوا 
أنفسهم لعبادة اللهء وإن كانت عبادتهم من أبطل الباطل» وهذا فيه نوع من 
الاعتبار لزعمهم الباطل» والنظر إليه عند بناء الحكم» فكيف يستبعد نظر عبد 
مسلمءولا يعتبر خلافه» ولا تصح عبادته الواقعة على وفق دليل شرعي لا 
يقطع بخطئه فيه» وإن كان يظن ذلك ظنا ؟. 

5— ومن العقل: قالوا: إن مراعاة الخلاف فيها إعمال JS‏ واحد من 
الدليلين المختلفين» وإعمال الدليلين أولى من إهمالهماء أو إهمال أحدهما. 

ووجه كون مراعاة الخلاف فيه إعمال كل واحد من الدليلين» أن 
المجتهد في حال مراعاته للخلافء إما أن يقول ابتداء» ويعمل بمقتضى 
الدليل الذي ترجح في نظره من غير أن يقطع النظر عن مقتضى دليل 
المخالف» فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى دليل المخالف» لم يفسخ العقدء 
ولم يبطل العبادة» لوقوعها على مقتضى دليل له في النفس اعتبار. 

وإما أن يتوسط بين الدليلين» فيعطي لكل واحد منهما بعض أثره في بناء 
الحكم كما تقدم» وفي كلا الحالتين يعتبر قد أعمل الدليلين ولم يلغ أحدهما. 

6- أن مراعاة الخلاف هي عمل بالراجح» والعمل بالراجح واجب» 
ووجه كونها عملا بالراجح» أن المجتهد يقول ابتداء ويعمل بمقتضى دليله 
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الراجح في نظره ثم إذا وقع الفعل على مقتضى دليل المخالف واقترنت 
بوقوع الفعل قرائن مرجحة لقول المخالف» وإيقاء الحالة على ما هي عليه 
قال بذلك» فهو عمل بدليله لما كان راجحا قبل وقوع الفعلء ثم عمل بدليل 
مخالفه عند ما صار راجحا بعد وقوع الفعل» وفي هذا عمل بالراجح على 
كل حال. 


٠ ب 2 الخالت‎ N 
شروط العمل بمراعاة الخلاف‎ 

ذكر علماء المالكية ثلاثة شروط على العمل بمراعاة الخلاف» وهي: )0 

الشرط الأول: ألا يؤدي مراعاة الخلاف إلى ترك المراعي مذهبه 

بالكلية: كأن يتزو ج المالكي تزويجا فاسدا مذهبه» صحيحا على مذهب غيره 

قال خليل في التوضيح: (وشرط مراعاة الخلاف عند القائل به أن لا يترك 

المذهب بالكلية)ء لأنه في هذه الحالة يكون تقليد لمذهب المخالف لا مراعاة 
الخلاف. 

الشرط الثاني: ألا يؤدي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع: 

كمن يتزوج بامرأة بغير شهود ولا ولي بأقل من ربع درهم؛ مقلدا مالكا 

في عدم اشتراط الشهود قبل الدخول» وأبا حنيفة في عدم الولي» والشافعي في 

أقل من ربع درهم في المهرء لأن الزواج بهذه الصورة لم يقل بها أحد من 


(1) هذه الشروط ملخصة من كتاب مراعاة الخلاف في المذهب المالكي من(ص/281 فما بعدها). 
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العلماء» فهذا تلفيق وتتبع للرخص الذي اتفق العلماء على تحريمه. ذكر ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سليمان التيمي أنه قال: (لو أخنت 
برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله)ء ثم قال ابن عبد البر: (هذا إجماع لا 
أعلم فيه خلافا والحمد لله).وقال الحافظ الذهبي في ترجمة الأوزاعي» عنه 
أنه قال: (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام). 

الشرط الثالث: أن يكون مأخذ المخالف قوياء فإن كان واهيا لم يراع: 
قال محمد بن عبد السلام الهواري التنوسي شيخ ابن عرفة- في شرح 
المنتخب-: (والذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام -رحمه الله- إنما يراعي ما 
قوي دليله› وإذا قوي فليس هو بمراعاة خلاف› وإنما هو إعطاء كل واحد 
من الدليلين ما يقتضيه من الحكم من وجود المعارض» فقد أجاز الصلاة 
على جلود السباعء وأكل الصيد وإن أكل الكلب «dän‏ وبيع ما فيه توفية حق 
من غير الطعام قبل قبضه» مع مخالفة الجمهور فيهاء فدل على أن المراعى 
عنده إنما هو قوة الليل). وقد مثل بعضهم للخلاف الواهي المأخذء بالرواية 
المنقولة عن أبي حنيفة في بطلان الصلاة برفع اليدين» وهي معارضة 
للأحاديث الصحيحةء وكذلك ما نقل عن عطاء من إباحة وطء الجواري 
بالعارية لضعف مأخذه. 


المبحث الرابع: 
مسائل تطبيقية لمراعاة الخلاف 
وفيما يلي نذكر مسائل فقهية بناها فقهاء المالكية على أصل مراعاة 
الخلاف. 
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الاو وا وسار وم لمعن 
المذهب» وهناك من قال بأنها سنة» ومقتضى القول المعتمد أن من صلى 
بنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكان صلاتهء فصلاته باطلة» إلا أن أهل المذهب 
راعوا خلاف القائلين بالسنة في إزالتهاء فقالوا بصحة صلاة من صلى 
بنجاسة ساهيا أو عاجزاء وندبوا له الإعادة في الوقت على سبيل الاحتياط. 

2- الواجب في مسح الخف لمن له رخصة المسح» أن يمسح أعلاه 
وأسفله» قياسا على غسل الرجلين في الوضوءء لأن المسح بدل عن 
الغسل» والبدل يأخذ حكم المبدل منه» ولا يجزئ مسح الباطن عن الظاهر 
ولا العكس» ومقتضى ذلك أن من اقتصر على مسح الأعلى أو الأسفل؛ 
فصلاته باطلة لنقص الطهارةء لكنهم قالوا: من اقتصر على مسح ظاهره 
وصلى فصلاته صحيحة»ء ولا تبطل مراعاة لخلاف من قال بجواز الاقتصار 
على مسح ظاهر الخف» وهو قول ابن الزبير وبعض أهل العلم. 

3- ستر العورة شرط من شروط الصلاة» وعورة المرأة الحرة جميع 
جسدها ما عدا الوجه والكفين»ء ومقتضى ذلك أن المرأة إذا صلت مبدية 
شيئا من جسدها غير الوجه والكفين فصلاتها باطلةء لكنهم قالوا: إن صلت 
وهي بادية الشعر والصدر وظهور القدمين ونحو ذلكء مما هو ليس بعورة 
عند بعض أهل العلم فصلاتها صحيحةء مراعاة لخلاف من لم يجعل ذلك 
عورةء وتندب لها الإعادة في الوقت خروجا من خلاف المذهب. 

4- المعتمد في المذهب أن المبتدع الذي وصلت بدعته إلى حد يختلف في 
تكفيره بها لا تجوز إمامته ولا الصلاة خلفه» مثل غلاة القدرية والحروريةء 
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ومقتضى المذهب أن من صلى خلفهم فصلاته باطلة تعاد أبداء لكنهم قالوا 
بصحة صلاة من صلى خلف المبتدع مراعاة لخلاف من قال بعدم كفره 
وبالتالي جواز الصلاة خلفه» وندبوا لمن صلى خلفه أن يعيد في الوقت. 

5- عقد الزواج في حالة الإحرام فاسد في المذهب» يجب فسخه قبل 
الدخول وبعده» لقوله 5: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)(مسلم)ء 
ومقتضى هذا أنه يفسخ بغير طلاق» ولا يترتب عنه الحرمة بالمصاهرة؛ ولا 
يثبت فيه توارث بين الزوجينء ولا عدة فيه وإنما فيه الإستبراءء إلا أن أهل 
المذهب راعوا فيه خلاف الحنفية» القائلين بتصحيحه. فرتيوا عليه بعض 
آثار الصحةء فقالوا: إنه يفسخ بطلاقء» ويثبت فيه التوارث بين الزوجين» 
وفيه العدة» وينشر الحرمة» مراعاة لقول الحنفية. 

6 لا يجوز بيع حاضر لبادء فإن مقتضى التحريم أن يفسخ مطلقاء لأنه 
بيع فاسدء إلا أنهم قالوا بتصحيحهء إذا وقع وفات المبيع (أي استهلكت 
السلعة)» مراعاة لخلاف الحنفية القائلين بجوازه ابتداء. 

7- اشترطوا في رأس مال القراضء أن يكون من التقود الرائجة» ولا 
يجوز في المذهب القراض بالعروض» لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى 
الغررء لأن قيمة العروض إنما تعرف بالحرز والظن» وتختلف باختلاف 
المقومين» ومقتضى المذهب أن القراض إذا جرى بالعروض فسخ. إلا أنهم 
قالوا إذا دخل العامل فالقراض مضىء ولم يفسخ؛ وله قراض مثله» وأجر 
بيعه» وذلك مراعاة لخلاف من جوز القراض بالعروض» كأبي ليلى 
الأوزاعي. 
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صياحث = )411 اللفة 
على الأحكام 





http://elmalikia.blogspot.com/ 


e 


Aelia 


القرآن الكريم والسنة النبوية هما الموردان الأساسيان» والمصدران 
الأوّلان للشريعة الإسلامية. 

فالقرآن الكريم هو كلي الشريعة» وأصل أصولهاء تناول الأحكام 

يقة إجمالية إلا قليلا منهاء وتليه السنة النبوية التي كانت البيان والتفصيل 
لهء كما قال الله تعال: + وَأَرَلَآ GZ szi úg‏ لئاس mál ús Ú‏ 4485 
يكَتَكَرُورت (20) كه النحل: 44. 

و قد ورد كل من القرآن الكريم والسنة النبوية بلسان عربي مبين» قال 
الله تعالى: ۾ إا TÄ‏ فنا GS) LÄS SÄIE‏ £ يوسف: 2ء ولذا لا يمكن 
فهمها فهما صحيحا إلا إذا روعي في ذلك قواعد اللغة وأساليبهاء وطرق 
دلالاتها على المعاني. 

وتحقيقا لهذه الغاية وضع علماء الأصول القواعد الأصوليةء بعد استقراء 
أساليب اللغة العربية» مفرداتها وعباراتها ودلالاتها على المعاني» وطرائق 
التخاطب فيها. 


هذه القواعد هي ضوابط وقوانين يتوصل بها إلى فهم الأحكام الشرعية 
من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» فهما أقرب إلى الصحة» وأبعد عن. 
الخطأء ذلك في ظل مراعاة مقاصد الشريعة» وكلياتها العامة. 
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مصطلحات لقويي 


أولا: الدلالة: 
1 - تعريف الدلالة: هي كون الشيء يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
وقيل: هي فهم أمر من أمر آخر. ويسمى الأول مدلولاء والثاني دالا. 


أي أن هناك تلازما بين الدال والمدلول؛ بحيث إذا فهم الدال فهم 
المدلولء سواء كان اللزوم لغوياء أو عقلياء أو عرفيا. 

فمثلا: - كلمة أسد يفهم منها الحيوان المفترس. 

- رؤية الدخان المتصاعد يفهم منه اشتعال حريق. 

- سماع صوت الإسعاف يفهم منه وجود مريض. 

- احمرار الوجه وتنكيسه يفهم منه الخجل. 

2- أقسام الدلالة: تنقسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة؛ وهي: 

أ- دلالة عقلية: كدلالة الدخان على النارء ودلالة طول الثوب على 
طول صاحبه»ء ودلالة سيارة الإسعاف على المريض. 


ب- دلالة طبيعية: وهي التي تدرك بالحس كدلالة حمرة الوجه على 
الخجل. ودلالة صفرة الوجه على الخوف. ودلالة الأنين على التألم. 
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ت- دلالة لفظية: وهي دلالة الكلمات على معانيها اللغوية. 
3- الدلالة اللفظية: 
أ- تعريفها: هي تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدل عليه. أي أن اللفظ 
وضع لمعنىء بحيث إذا أطلق اللفظ فهم منه معناه الدال عليه. 
ب- أقسامها: تنقسم الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: 
[ - دلالة المطابقة: هي أن يدل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع 
له. 
مثل دلالة كلمة إنسان على الفرد الواحد من البشر. 
2- دلالة التضمن: هي أن يدل اللفظ على جزء معناه الذي وضع له. 
مثل دلالة كلمة إنسان على العقل - النطق - الحياة... 


3- دلالة الالتزام: هي أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الذي 
وضع له لازم لهء مثل دلالة كلمة أسد على الشجاعة. 
ثانيا: أسماء الألفاظ: 
إن اللفظ بالنسبة إلى معناه ينقسم إلى أربعة أقسام» وهي: 
1- المشترك: هو اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين فأكثرء أي أن اللفظ 
واحد والمعنى متعذد. 
Juu‏ لفظ العين الذي يطلق على معاني متعددة فتطلق على: العين 


الباصرة وعين الإرواء» والشمس» والذهب» والدات. 
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ولفظ القر ء فإنه يطلق على: الطهر و الحيض. 
ولفظ الجون يطلق على: الأسود والأبيض. 
ولفظ الشفق يطلق على: البياض والحمرة. 
2 - المترادف: هو ما اتحد معناه وتعدّدت ألفاظه. 


كألفاظ القمح والبر والحنطة كلها لمعنى واحدء والإنسان والبشرء الليث 
والأسد والهزبر... الخ. 


3- المتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد كلي مستوفي محله»ء 
كالرجل والمرأة. 


4 - المشكك: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محله» مشل 
إطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. 

5- المتباين: هو تعدد اللفظ والمعنىء كالإنسان والفرس والطير. 

ثالثا: الوضع والاستعمال والحمل: 

1- الوضع: هو جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ مثل تسمية الولد زيدا أو عمرا. 

الوضع اللغوي ينقسم إلى قسمين: 

أ- المرتجل: وهو الوضع الأولي الذي لم يسبق بوضع آخر. 

ب- المنقول: وهو أن يطلق اللفظ على غير معناه الموضوع له؛ مثل لفظ 
جعفر فإن معناه الوضعي هو النهر الصغيرء ثم نقل ليطلق كاسم علم 
الإنسان» فنسمي مولودا بجعفر. 
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وإذا كان للنقل علاقة بين المعنى الوضعى للفظء والمعنى المنقول فيس 
مجازا. 

و يدخل في المنقول الوضع الاصطلاحي الشرعيء أو العرفي. 

2- الاستعمال: هو التكلم باللفظ سواء أطلق على معناه الأول وهو ما 


يطلق عليه بالحقيقة» أو أطلق على معنى منقول إليه لعلاقة وهو ما يسمى 
المجاز. 


3- الحمل: هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه سواء أصاب 
مراده أو أخطأء مثل حمل المالكي لفظ القرء على الطهرء وحمل الحنفي 
القرء على الحيض. 
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الفصل الأول 
أقسام اللمظ من حيث وضعه للمعتى 


مشترك وعاو 


المبحث الأول: 
دلالة المشترك 

(0- تعريف المشترك: 

أ- في اللغة: المشترك في اللغة مأخوذ من الشركة» شبهت اللفظة في 
اشتراك المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. 

ب- في الاصطلاح: 7!) فهو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. 

(2) - أسباب وجود المشترك: 

يرجع وجود المشترك في اللغة إلى عدة أسباب منها: 2) 

1 - اختلاف القبائل العربية في إطلاق الألفاظ على المعاني: حيث 
تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معين» وتصطلح قبيلة أخرى على 
إطلاق اللفظ نفسه على معنى آخرء وتصطلح قبيلة ثالثة على معنى ثالث 
وهكذا. 


(1) القرافي في تنقيح الفصول ( ص/14). 
(2) الدكتور محمد أديب صالح» .تفسير النصوص ( ج2. ص/136). 
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وقد لا يكون بين المعنيين أو المعاني مناسبة ماء فيصير اللفظ موضوعا 
لمعنيين أو أكثرء وينقل إلينا اللفظ مستعملا في معنيين أو أكثر من غير 
نص على اختلاف الواضع. 

,= 
الكلمة لكل من المعنيين» لوجود المعنى الجامع بينهماء وعلى توالي الزمن 
يغفل الناس هذا المعنى الجامع» فيعدون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي› 
كالقرء فإنه اسم لكل وقت أعتيد فيه أمر خاصء e val: Jää‏ أي دور 
معتاد تكون فيه؛ وللمرأة قرء أي وقت تحيض فيه» ووقت تطهر فيه 
وللثريا قرءء أي وقت أعتيد معها نزول المطر فيه. 

3- أن يكون اللفظ موضوعا لمعنىء ويستعمل في معنى آخر علسى 
سبيل المجاز: لعلاقة بين هذا المعنى المستعمل والمعنى الأول» ثم يشتهر 
استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازيء وينسى التجوز مع الزمن حتى 
يصير حقيقة عرفية فيهء وينقل اللفظ إلى أبناء اللسان على أنه حقيقة في 
المعنيين» لا على الأول أنه حقيقة وعلى الثاني أنه مجاز. 

4- أن ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى اصطلاحي: فيكون حقيقة 
لغوية في الأول وعرفية في الثاني» وينقل اللفظ إلينا على أن له معنيين 
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© - أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته: () 
القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسميات متضادة: لا يمكن الجمع 
بينهماء ولا الحمل عليها. 
مثل: القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيضء وهما متضادان. 


مثال آخر: الجلل لفظ مشترك بين الكبير والصغير والهين» وهما 
متضادان. 


مثال ثالث: الجون لفظ مشترك بين الأسود والأبيض» وهما متضادان. 
مثال رابع: الشفق لفظ مشترك بين البياض والحمرةء وهما متضادان. 


القسم الثاني: اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة: لا صلة لأحدها 


+ Yu 
مثل: العين فإنها تطلق على معان كثيرة ومختلفة حقيقفة., فتطلق‎ 
على العين الباصرةء وعين الإرواءء والشمسء والذهب» وغيراء فهذه المعاني‎ 

القسم الثالث: اللفظ المشترك بين مسميات متناقضة: 


مثل: إلى على الرأي القائل: إنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه. 


(1) د/ عبد الكريم النملة» المهنب في أصول الفقه المقارن (ج3,ص/1097). 
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Jaa‏ : اللفظ المشترك بين الفاعل والمفعولء كالمختار: يطلق على الذي 
اختار الثوب مختاراء ويطلق على الثوب نفسه مختارا أيضا. 
القسم الخامس: اللفظ المشترك بين مسميين بينهما تعلق: وهذا نوعان: 
النوع الأول: أن يكون أحد المعنيين جزءا للآخرء مثل: الممكن يطلق 
على العام والخاصء فإن الممكن العام - وهو سلب الضرورة على أحد 
الطرفين - جز ء للممكن الخاص- وهو: سلب الضرورة عن طرفي الحكم-. 


النوع الثاني: أن يكون أحد المعنيين لازما للآخرء مثل: الشمس فإنها 
تطلق على الكوكب» وتطلق على ضوء ذلك الكوكب» والضوء - كما هو 
معلوم - لازم للكوكب. 


القسم السادس: الاشتراك في الترتيب: مثل قوله تعالى: + أَوْيمْمُوا ألَرى 


بيَدِوء عفدَة EK‏ البقرة: 237» فإن الذي بيده عقدة النكاح مشترك بين الزوج 
والولي. 

القسم السابع: الاشتراك في الحرف: 

مثل: حرف الواوء تكون للعطف. وللقسمء وللابتداء. 

وحرف من» تكون للتبغيض» ولبيان الجنس. 


وحرف الباء.ء تكون للاستعانة» وللسببية. 
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(4) - دلالة المشترك: 
1- الاشتراك خلاف الأصل: eli jä‏ أن الاشتراك خلاف DAY‏ 
فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه»ء فعدم الاشتراك أرجح. 


في هذا يقول القرافي: ) (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجازء 
والعموم دون التخصيص» والإقراد دون الاشتراك..) 

2- المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي: إذا كان اللفظ المشترك 
الوارد في نص شرعي مشتركا بين معنى لغوي ومعنى شرعيء. فهنا يقدم 
المعنى الشرعي على المعنى اللغوي» مثل ألفاظ الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والطلاق الواردة في القرآن الكريم والسنة النبويةء فإنها تفسر بمعانيها 
الشرعية» إلا إذا وردت قرينة تصرف اللفظ عن معناه الشرعي إلى 
اللغوي» وذلك مثل الصلاة في قوله تعالى: + له وم ڪه صلوب ع 
التي با آل ÜLŐ ÁS sás e ae‏ (2) 4 الأحزاب: 56ء فقد دلت 
القرينة اللفظية على أن المراد في هذا النص المعنى اللغوي للصلاة» وهو 
الدعاء لا المعنى الشرعي الذي هو العبادة المخصوصة. 

3- عموم المشترك: يجوز عند الإمام مالك أن يراد من المشترك 
جميع معانيه بشرط ألا يمتتع الجمع بين المعانيء أما إذا امتنع الجمع لم يصح 
ووجب البحث عن القرائن التي تعيّن المعنى المراد»ء مثل لفظ القرء الذي هو 
مشترك بين الحيض والطهر. 


(1) تنقيح الفصول (ص/33) 


211 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


الباب الثاني : مباحث دلالة اللغة على الأحكام 


قال القرافي: (يجوز عند مالك والشافعي jä‏ وجماعة من أصحاب 
مالك استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا). 

وقال ابن جزي:7) (أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
فأكثر في حالة واحدة» ومنعه قوم وذلك كالمشترك يطلق على معنيين..). 

وممًَا يدل على جواز ذلك وقوعه في قوله تعالی: ۽ آلو ترات اله جد له من في 
za + ATO 3000 Äl mi LINES INT e... ere‏ .7 
السَمواتٍ ومن في SÄ‏ والشّمْس والفمرٌ ;196 وللبال والشجر والدواب وڪي س 
(O KELJKÄ 47 Ko JO ggg esés DÚLT als ÓZ Ses SŐT‏ 
الحج: 18« فالسجود وهو لفظ واحد له معنيان مختلفان» لأن سجود الناس يكون 
بوضع الجبهة على الأرضء أما سجود غيرهم فمعناه الخشوع والانقياد. 

ويدل عليه أيضا قوله تعالی: ۽ إنَّ لَه وَمَكِيِحِكَنهُ. يُصَلُونَ عَلَ الت (LE‏ 
CN‏ 16 صَلُواْ عليِهِ 12105 K CR) S‏ الأحزاب: 056 فالصلاة من الله 
تعالى الرحمة والمغفرة» ومن الملاتكة الاستغفارء ومن المؤمنين الدعاء. 

4 - المشترك في المعاني المتضادة: إذا كان المشترك له معنيان أو 
أكثرء وكانت هذه المعاني متضادة» بحيث يمتنع الجمع بينهماء وجب 
البحث عن القرينة أو القرائن التي ترجح أحد المعاني. 

وذلك في مثل قوله تعالى: 8 ESSA CSA CAN AUNI;‏ 
البقرة: 228ء فلفظ القرء يطلق على وقت الطهرء كما يطلق على وقت الحيض» 
وهما معنيان متقابلان متضدانء لا يمكن الجمع بينهماء فهل تعتد المرأة 
بثلاثة أطهار أم بثلاث حيضات؟ وهنا اختلفت أنظار الفقهاء. 


(1) نفس المرجع والصفحة. 
(2) التقريب (ص/76) 
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وقد رجح الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية له وداود الظاهري وأبو 
ثور الطهر على الحيض بقرائن منها: 

أ - إن الله تعالى يقول: + يكآيبَا آلنَّنُّ لدا طلقم لاء مَطْيَمُوهُنَ Gyág‏ 4 
الطلاق: 1ء والمعنى في عدتهنء لأن اللام هنا بمعنى(في)؛ مثل قوله تعالى: 
lisä‏ الْمَوْينَ LEN HÁLT‏ ه الأنبياء: 47 أي في يوم القيامة» وقد JA‏ 
الرسول # أن يكون الطلاق وقت الطهرء كما ورد في حديث ابن عمر لما طلق 
امرأته وهي حائض» وجب أن يكون بذلك الطهر هو المعتبرء والعلماء متفقون 
على أن المرأة إذا طلقها الرجل في حيضها لم تعتد بتلك الحيضةء فإذا طلقها 
الرجل في طهر لم يطأها فيه اعتدت بما بقي منه ولو لحظة. 

ب - إن تأنيث اسم العدد وهو ثلاثة يدل لغة على أن المعدود مذكرء 
والمذكر هو الطهر لا الحيضة» وعلى ذلك تكون الأطهار هي المراد من لفظ 
القروء الوارد في الاية الكريمة. 

ج - إن لفظ القرء إن جمع على أقراء فالمراد به الحيضء كما جاء في 
حديث المستحاضة: (تدع الصلاة أيام إقرائها)» وإن جمع على قروء 
فالمراد به الطهرء كما جاء في قول الشاعر: 

وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها غريم غراتكا 

أي من أطهارهن بسبب تغيبك في الغزوء وقد جاء في الآية الجمع على 
قروء فدل أن المقصود به الطهر لا الحيض. 
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المبحث الثاني: 
دلالة العام 
(1) تعريف العام: 
| في اللغة: العام اسم فاعل من عم بمعنى شملء» مأخوذ من العموم 
وهو الشمولء يقال مطر عام أي شاملء شمل الأمكنة كلهاء وخصب عام أي 
عم الأعيان ووسع البلادء ونخلة عميمة أي طويلة. 
ولذلك قال ابن فارس: (العام: الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها 
شيئا وذلك قول الله جل 35 JGC; 4 se‏ نمآو 4 النور: 45» وقوله: 
۾ حَدلقٌ كل تَىء 4ه الأنعام: 102. 
ب- في الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع 
. 1 
(2)- صيغ العموم: ') 
العموم في اللفظ إما أن يكون من جهة اللغة» وإما أن يكون من جهة 
العرف» وإما أن يكون من جهة العقل. 
العموم الذي دل عليه اللفظ من الجهة اللغوية» واللفظ الدال على العموم 
من هذه الجهةء إما أن يكون عمومه من نفسه»ء وإما أن يكون من لفظ آخر 
يدل على العموم فيه. 


(1 )- نقلا عن محمد عبد الغني الباجقني في المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص / 70 - 77 ) . 
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أولا: اللفظ العام بنفسه: 
فأما اللفظ العام بنفسه فهو ثلاثة أنواع: أسماء الشرطء وأسماء الاستفهام: 
والأسماء الموصولة. 


النوع الأول: أسماء الشرط: وهي تفيد العموم في كل ما تصلح له» ومن 
أمثلتها احتجاج الجمهور على أن كل ما فضل من ذوي السهام فهو للعصبة 
بقوله : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)(أحمد 
والشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس)؛ أي لأقرب رجل من العصبةء 
واحتجاجهم على قتل كل مرتد رجلا كان أو امرأة بقوله : (من بدل دينه 
فاقتلوه)ء واحتجاج بعض فقهائنا تبعا لابن القاسم على أن الذمي أيضا يملك 
الأرض إذا أحياهاء بقوله #: (من أحيا أرضا ميتة فهي له)(أحمد والترمذي 
وأبو داود)ء لأن الذمي مندرج تحت هذا العموم. 

النوع الثاني: أسماء الاستفهام: وهي أيضا تفيد العموم في كل ما تصلح 
له ومن أمثلتها احتجاج فقهائنا على حل كل استمتاع بما فوق الإزار من بدن 
الحائض» وحرمة الاستمتاع بما تحته» بما رواه مالك عن زيد بن أسلم: (أن 
رجلا سأل رسول الله ي فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال 
رسول الله: تشد عليه إزارها ثم شأنك بأعلاها). 

النوع الثالث: الأسماء الموصولة: وهي كذلك تفيد العموم في كل ما 
تصلح لهء ومن أمثلتها احتجاج بعض فقهائنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان 
بقوله ي: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموؤذن)(مالك وأحمد 
والشيخان وأصحاب السنن). 
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ثانيا: اللفظ العام بلفظ آخر: 

وأما اللفظ العام بلفظ آخرء فإما أن يكون ذلك اللفظ الآخر قبل اللفظ العام 
أو بعده. 

أ- أما اللفظ الذي يكون قبله: ويفيده العموم في(أي) الشرطيةء و(أي) 
الاستفهاميةء و(لا) النافية للنكرات» و(كل)ء و(ال) الداخلة على غير معهود 
سواء كان مفردا أو جمعا: فإنها تفيد العموم فيما تدخل عليه. 

مثال: (أي) الشرطية: احتجاج فقهائنا على أن كل امرأة ولو كانت عاقلة 
بالغة إذا تزوجت بغير إذن وليها فإنها زواجها باطلء بقوله 238 (أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل)(أحمد وأبو 
داود والترمذي وحسنة وابن ماجة والحاكم وابن حبان). 

واحتجاج بعض فقهائنا على أن جلد الميتة يطهره الدباغ» بحديث ابن . 
عباس قال: (سمعت رسول الله يقول: أيما أهاب دبغ فقد طهر) (أحمد ومسلم 
والترمذي وابن ماجة). 

ومثال (أي) الاستفهامية: احتجاج ابن قاسم على أن عتق الكقافر إذا 
كان أكثر ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان أقل منه في الثمن»› بما رواه 
الشيخان عن أبي ذر قال: (قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الإيمان باللهء والجهاد في سبيل اللهء قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها 
عند أهلها ثمنا). 

ومثال (لا) النافية للنكرات: احتجاج فقهائنا على أن المستفاد من غير 
ربح المال الأصلي لا يضم إليه ولا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحولء 
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بقوله #: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(أبو داود عن علي وابن 
ماجة والدار قطني عن أنس). 

وكاحتجاجهم على وجوب تثبيت الصيام في صوم التطوع» أيضا بقوله: 
لأن النكرة المنفية تعم. 

ومثال لفظ (كل): احتجاج فقهائنا على تحريم كل الأنبذة المسكرة؛ بقوله 
: (كل مسكر حرام)(أحمد والشيخان)؛ (وكل شراب أسكر فهو حرام)(مالك 
وأحمد والشيخان). 

ومثال (ال) الداخلة على غير معهود: احتجاج الشافعية وأكثر فقهائنا 
على تحريم بيع كلب الصيدء لأن النبي # حرم ثمن الكلب (أحمد والشيخان)ء 
ولفظ الكلب عام» لأنه معروف ب (ال) التي ليست للعهد فيعم كل أنواعه. 

ب- وأما اللفظ الذي يكون بعد اللفظ العام: ويفيده العموم» فهو المضاف 
إليه المعرفة» فإنه يفيد العموم في المضافء سواء كان المضاف مفردا أو 
usa‏ 

مثاله في المضاف المفرد: احتجاج فقهائنا على أن صلاة الجماعة لا 
تتفاضل بكثرة عدد المصلينء لقوله : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
جماعة مهما كان عدد أفرادهاء لذلك فإن صلاة كل جماعة تفضل 
صلاة كل فذ بهذا العدد» ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعات كلها في 
درجة واحدة من الفضل» فيحتج مخالفونا بقوله E‏ (صلاة الرجل مع 
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الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) (أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة)» فنجيبهم بأن فضل الأكثر عددا المنوه به في هذا الحديثء 
محمول على غير جماعات المساجدء وقوله كيه صلاة الرجل مع الرجل 
وصلاته مع الرجلين يشعر بذلك. 

ومثاله في المضاف الجمع: احتجاج فقهائنا على أن من دخل في نافلة 
يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام والحج والطواف لا يجوز له قطعهاء 
بقوله تعالی: + # يَتأيرا ادس ءَامنوَأ أيليمُوأ َه ويليعُوا الول ولا لوا اع © + 
محمد: 633 والنافلة عمل» فاندرجت تحت هذا العموم. 

واحتجاج الإمام الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموسء بقوله 
تعالى: 8 ذَلِكَ كَمَْرَهٌ KOIN‏ إِذَا حَلَْكُمْ ه المائدة: 89» واليمين الغموس مندرجة 
في عموم الأيمان. 

ثالثا: العموم العرفي: 

العموم العرفي هو عموم اللفظ المحذوف الذي عينه العرفء ومثاله 
قوله تعالى: 8 حُرَّمَتْ عَكتِحَكُمْ أكهبَكْ: 4 النساء: 223 فإنه لما عين العرف 
(الاستمتاع) للمحذوف لزم تعليق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع» ولكن إذا لم 
يكن عرف في محذوف معينء فإن من العلماء من يرى العموم في جميع 
المقدرات» ومنهم من يرى وجوب قصره على واحد منهاء يعين الحكم الأشبه 
بمراد الشارع أو الأكثر انطباقا على القياس. 
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- مثال الأول: ما احتج به فقهائنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة 
مطلقاء بقول لله SE 227 J 1 llä‏ 00 4 المائدة: 3< فإنه لما تعذر تعليق 
التحريم بالميتة نفسها وجب التقديرء ولما لم يتعلق شيء بعينه وجب 
تقدير كل ما يصح تقديره» ووجب تعليق التحريم به كله. 

- ومثال الثانئي: ما احتج به الشافعية والحنفية على سقوط القضاء عمن 
أفطر ناسيا في رمضان بقوله #5: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)ء فإن كلا منها لما لم يرتفع بنفسه:؛ علم أن في الكلام lään‏ 
يجب تقديره لتعيين الحكم» والقضاء مما يصح تقديره» وهو الأشبه بمراد 
الشارع» فكان مرفوعا عمن أفطر ناسياء فيقول المالكية: والإثم مما يصح 
تقديره» بل هو الأجدر بالتقديرء لأنه هو المجمع على ارتفاعه» عن المخطئ 
والناسي وهو الأقيس لشبه ناسي الصوم بناسي الصلاة» وبذلك يبقى 
القضاء واجبا وجوب قضاء الصلاة المنسية» على أن تقدير القضاء مع 
التسليم بارتفاع الإثم يلزم منه التعميم في غير محل الضرورة. 

رابعا: العموم العقلي: 

العموم العقلي منه عموم الحكم لعموم علته» كما في القياس» ومنه عموم 
المفعولات التي يقتضيها الفعل بالمنفيء كما إذا قلت: (وال لا آكل)؛ فإنك 
تحنث بكل مأكول لأنك لم تصرح بالمفعولء إذ الأكل يستدعي بالضرورة 
مأكولا مهما كان odo yi‏ ولكنك لو صرحت بالمفعول فقلت مثلا: (والله لا 
آكل لحما)ء ونويت لحم الغنم دون غيره من اللحوم الأخرىء نفعتك نيتك 
عندنا فلا تحنث بأكل غير ما نويت» لأن العموم فيه لغوي لا عقلي. 
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!( : أنواع العام‎ - O) 

ثبت للعلماء نتيجة لاستقراء النصوصء وإدراك أساليب الخطاب فيهاء 
أن العام يتنوع حسب وروده إلى أنواع ثلاثة: 

الأول: ما أريد به العموم قطعا: وهو العام الذي صاحبته قرينة تتفي 
احتمال تخصيصه» فإذا ورد في النص عام على هذه الشاكلة» حكمنا بعمومه 
على وجه القطع»ء فكان شاملا لكل ما يستغرقه من أفراد. 

وذلك كما في قوله تعالى: 2 وَمَا من دَآبَهَ في الْأَرضِ إِلَا عَلَ أنه ررْكُهَا ه هود: 6» 
وقوله سبحانه: )3 Nos JE‏ ل عمران: 191 وقوله جل وعلا: 

وجا امن الما کل سنو حي چ الأنبياء: 30. 

ففي كل واحدة من الآيات الثلاث: تقرير سنة إلهية لا تتبدل ولا يطرأ 
عليها التخصيص» لذا كان العموم مقطوعا به في كل منها جميعاء ولا يحتمل 
أن يراد به الخصوص. 

قال الشافعي في شأن الآيتين الأولى والثانية: (فكل شيء من سماء 
وأرض وذي روح» وشجرء وغير ذلكء álá‏ خلقه. وكل دابة فعلى الله 
رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها). 

الثاني: ما أريد به الخصوص قطعا: وهو الذي اصطحب بقرينة تنفي أن 
يكون العموم مرادا به» وتدل على أن المراد من هذا العام إنما هو بعض 
الأفراد. 


(1) نقلا عن الدكتور محمد أديب صالح في تفسير النتصوص في الفقه الإسلامي ( ج/02 - ص / 
2 - 104). 
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فلفظ "الناس” في هذا النص عام يشمل المكلفين وغيرهم.ء كالأطفال 
والمجانين» ولكن هذا العام أريد به خصوص المكلفين»: لأن العقل يقضي 
من المقطوع به أن العام وهو "الناس" مراد منه الخصوص. 

ومثله قوله تعالى: « ا ڪا لهل السَڍيتة ومن ڪور ازراب أن سحلو 


4, g 


عن )3 A J‏ ولا ربوا All fa 45 G‏ 120 . 
فكل من "أهل المدينة" و"الأعراب" في الآية عام أريد به خصوص 
القادرين؛: لان العقل يقضي بخروج العجزةء وهكذا كان المراد من العموم في 

الآية من أطاق الجهاد من الرجال. 

على أنه ليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبيء أطاق الجهاد أو 
لم يطقه. 

ومثلة أيضا قوله سبحانه: 9و ما لر لا َون فى سبل الله والْمسسَضَعَفِينَ م 
Go o G Jänis VÄN ói azt N ÁS sg M 08 ls LG SEN‏ 
SÍ a ÍJ ÉG‏ 15 (59) به النساء: 75 

3 LTA بطر له بده عموم‎ J) a 
M نا‎ Ek 
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الثالث: العام المطلق: وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال 
فيها صيغ العموم مطلقة عن القرائن اللفظية أو العقلية أو العرفية. 

وهذا النوع من أنواع العام ظاهر في العموم؛ حتى يقوم الدليل على 
تخصيصه مثل قوله تعالى: #إ والمطلقنت يربص يأنصِهنَ تَكَعَهَ هرو ه البقرة: 
228. 

© - دلالة (حكم) ألفاظ العموم على ما وضعت له: 

يرى جمهور علماء الأصول بمن فيهم المالكية (وهم أرباب العموم): 
إثبات الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ العام من أفراد لا يصرف عن ذلك إلا 

وقد استدل الجمهور بأن الصحابة أجروا ألفاظ الكتاب والسنة- وهم أهل 
اللغة والآأخذون عن المبين عليه الصلاة والسلام- على العموم إلا اما دل 

ولقد ثبت أنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم» فعلوا ذلك 
والرسول يض بين ظهرانيهم» يفقههم ويبيّن لهم ويسلك بهم سبيل الفهم السليم 
لكتاب الله كبِدَء وبيان ذلك فيما يلي: 

1- روى أبو جعفر الطبري في تفسيره عن أبي هريرة ©#ه قال: (خرج 
رسول الله يع على أبيّ بن كعب ©4ه وهو يصليء فدعاه أي أبيء فالتفت agy‏ 
(od‏ ولم يجبهء ثم أن أبيا خفف الصلاةء ثم انصرف إلى eg‏ فقال: 
السلام عليك أي رسول اء قال: وعليك؛ ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ 
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فقال: يا رسول الله كنت أصليء قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي: ép‏ 
(Za 208 valla‏ )4 الأنفال: 4 ؟قال: بلى يارسول الله لا 
أعود). 

ففي توجيه الرسول يك أخذ بالعموم» لأن أَبيّا واحد ممن وجه إلييه 
الخطاب. 


2 - أخر ج البخاري عن أبي هريرة 4 من حديث طويل جاء في آخره: 
فسئل رسول الله عن الحمر الأهلية» فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه 


الآية النافذة الجامعة: 2 هَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ ذَرَوْ JA 025 C) 273 (E‏ 
يكال درو شرا يره ل الزلزلة: 8-7. 

فاستدل رسول الل يل بعموم (من) لما لم يذكر له حكم لأن السائل سئل 
عن صدقة الحمر وليس لها حكم خاصء فعلمنا 8 استنباط الحكم من 
العموم فيما ليس له حكم نصا. 

3- حين اختلف الصديق أبو بكر مع الصحابة في قتال مانعي الزكاة. 
استدل عمر بقوله : (أمرت أن أقاقل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله)(أحمد وأصحاب السنن)ء وهو عام فرجعوا إلى قوله وهذا عام أيضا. 

4- ولما امتنع أبو بكر الصديق 4 من توريث فاطمة يي من رسول الله 
مع وجود قوله تعالى: « وسیک اله ف آوکر ڪم لر مل حص لأسن > 
النساء: 11» احتج عليهم بقوله 2: (لا نورث ماتركناه صدقة)(أحمد 
والشيخان). 
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5- احتجاج عبد الله بن مسعود على علي - رضي الله عنهما- في عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجهاء إذ قال علي أنها تعتد بأبعد الأجلين أخذا من 
قوله تعالى: وان و نكم ودود TNS SZA‏ 
ás;‏ البقرة: 234» وقوله تعالى: « KTT LE AHAA JONI LI‏ 
الطلاق: 4» وهذا يقتضي جمعا بين الدليلين» مع عدم العلم بتاريخ النزول القول 
بأبعد الأجلين احتياطا. 

أما عبد الله ابن مسعود ذهب إلى أن الحامل تعتد بوضع الحملء لأن قوله 
تعالى: وَأوَْتُ الْثَمَالِ 4 متأخر في النزول عن قوله تعالى: 2 وَالَذِنَ 
ÄT‏ مِنِكُمْ #فالأولى في سورة الطلاق والثانية في سورة البقرةء 
وهي متقدمة في النزول عن سورة الطلاق. 

6- لما نزل قوله تعالى: +إلَايستَوى القدُونَ من ألْمُؤْمِنينَ رد أل ألصََّر وَالبحهدُونَ 
ف سيل آله چ النساء: 195 سمع عبد الله ابن أمي مكتوم وكان ضرير البصرء 
فأتى رسول الله #ِ وشكا ضرارته؛ وقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد 
معك لجاهدت» فنزل قوله تعالی: لا يستَوى الْمَِدُوتَ من المؤْمِنِنَ عَيْرُ أي ألصَّرَر 
وهود في سيل أ & النساء: 5 » فابن أم مكتوم عقل بعربيته وإدراك معاني 
ألفاظها عموم لفظ المؤمنين وخشي على نفسه إن لم يجاهدء حتى جاءعت 
الرخصة بقوله تعالى: 8 عَيْرُ أؤلي ألصَّرّر )4ه فخرج هؤلاء من العموم الذي أفاده 

7- ولما نزل قوله تعالى: © en án e d ÁS TET GÁT‏ 
2 » شق ذلك على أصحاب رسول الله يه وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فبيّن 
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لهم النبي : أن الظلم المراد بالآية هو الشرك؛: وليس على عمومه في 
شمول ما ينطوي تحته من أفراد. 

وفهم الصحابة للعموم من الآية هو الذي دعاهم إلى التساؤل والتخوف. 
حتى طمأنهم رسول الله يِ ببيان المراد من الظلم في الآية أنه الإشراك بالله 
تعالى. 

(5)- دلالة العام ظنية وليست قطعية: 

يرى جمهور علماء الأصول بمن فيهم المالكية خلافا للحنفية: أن دلالة 
العام المطلق ظنية وليست قطعية» ومن ثم فإن العام المطلق من القرآن 
الكريم والسنة المتواترة يقبل التخصيص بالأدلة الظنية كخبر الواحد 
والقياس. 

واستدل الجمهور على هذا القول: بأن كل عام يحتمل التخصيص تقريبا 
إلا إذا وردت بقرينة تصرفه عن احتمال التخصيصء مثل قوله تعالى: + وَأسَهُ 
يڪل ىء َل #» وقوله: 2 وَمَامِن دات فی لْأَرَضٍ إِلّا sa (Gál‏ 6 حتى 
شاع عند العلماء قولهم: (ما من عام إلا وقد خص منه البعض). وكان ذلك 
نتيجة لما ثبت بالاستقراء لنصوص الشريعةء وكلام العربية التي دخل 
التخصيص لكثير من ألفاظ العموم فيها. 

ومن الطبيعي أن يورث ذلك شبهة في دلالة العام على كل فرد 
بخصوصه» سواء أظهر المخصص أم لاء ويصير دليلة على احتمال 
الاقتصار على البعض. 
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وإذا ثبت الاحتمال» انتفى القطع واليقين» لأن القطع واليقين لا يثبتان مع 
الاحتمال. 
بخبر الواحد: 

1 - فقد خصصوا قوله تعالى: + وَأجِل کم ما ور دَلِسَكُمْ ه النساء: 224 بما 
elä‏ في الحديث الصحيح: (نهى النبي كي أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها) (أحمد وأصاب السنن). 
سين £ النساء: 11» بحديث: (لا يرث القاتل شيئا) (مسلم). 

3- وخصصوا قوله تعالی: گیب عَلَيَمْم ألْقِصاصٌ fú a‏ البقرة: 178 
بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر)(البخاري). 

(6)- مسائل تتعلق بالعام: 

المسألة الأولى: 

أقل الجمع: قال القرفي في تتقيح الفصول:" (مذهب مالك أن أقل الجمع 
اثنان» ووافقه القاضي أبو بكر على ذلكء والأستاذ أبو إسحاقء وعبد الملك بن 
الماجشون من أصحابهء وعند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثة). 

وقال الباجقني: (وأقل الجمع مختلف فيه فقيل ثلاثة وقيل اثنان» وعليه 
اختلف علماء الصحابة في أقل مدلول لكلمة (إخوة) من قوله تعالى: + فَإنَكَانَ 
(1)- تنقيح الفصول في علم الأصول ( ص / 57). 

(2) المدخل ( ص / 77). 
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JSN 26 EN‏ ه النساء: 11» فقال زيد وعلي وعثمان وابن مسعود: 
تحجب الأم من التلث إلى السدس بالأخوين jäslä‏ « وقال ابن عباس بالثلاثة 
فأكثر). 

قال ابن رشد الحفيد: (واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلسى 
السدس من الإخوةء فذهب علي وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما 
اثنان فصاعداء وبه قال مالك» وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعداء وأن 
الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدسء والخلاف آيل إلى أقل ما 
ينطلق عليه اسم الجمع ...). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 7 (وينبني على الخلاف» ما لو أقر 
بدراهم أو دنانير ولم يبين» قلنا يلزم أقل الجمعء لأنه محقق فعلى القول بأنه 
ثلاثة تلزمه ثلاثةء وهو الحق» واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية). 

المسألة الثانية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: ذهب 
الأصوليون بمن فيهم المالكية: إلى أن العام إذا ورد في سبب خاص كسؤال 
سائل أو وقوع حادثة أو غيرهما يبقى على عمومهء ولا يخصص بالسبب» 
وهذا معنى قولهم: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).؛ ومن الأمتلة 
على ذلك: آيات اللعان في سورة النساء التي نزلت في هلال ابن أمية 
وزوجته؛ وأيات الظهار في سورة المجادلة التي نزلت في خولة بنت 
ثعلبة التي ظاهرها زوجها أوس بن الصامتء وآيات السرقة التي نزلت في 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(ص/723). 
(2) مذكرة في أصول الفقه (ص/208). 
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المخزومية التي سرقت» فكل هذه الآيات وغيرها التي نزلت في أسباب 
خاصة تبقى على عمومها. 

ويدل على ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالی: إن سكي Gá‏ 
أَلسَيََاتِ ‏ هود: 114» أن أحد الأنصار قبل امرأة أجنبية عنهء فسأل النبي يلل 
عن حكم ذلكء فأنزل الله هذه الآيةء فقال الرجل للنبي ج إلي هذا وحده يا 
رسول الله؟ فقال له بل لأمتي كلها. 

ومما يدل على هذاء أنه يَدِ لما أيقظ عليا وفاطمة للصلاة من الليل» فقال 
علي: أن أرواحنا بيد اللهء إن شاء بعثناء ولى بل يضرب فخذه ويقول: SÉG)‏ 
g GY) ÍZ se AZ EGY‏ الكهف: 54ء فجعل النبي بل عليا داخلا فيهاء مع 
أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن. 

المسألة الثالثة: قول الصحابي: نهى رسول الله 48 عن كذا أو قضى 
بكذا أو حكم بكذا: ومما يفيد العموم ما يرويه الصحابي عن النبي ad áz‏ 
نهى عن شيءء مثل ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
# (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري)ء وما 
رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك (نهى عن ÄIJÄN‏ 
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا)ء وما رواه مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف أن رسول الله ين (قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاءء فإذا 
وقعت الحدود بينهم فلا شفعة). 
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©- مسألة تخصيص العام () 

أي صرف العام عن عمومة. وإرادة بعض ما ينطوي تحته من jäl‏ < 
وذلك بدليل يدل على التخصيصء سواء أكان متصلا به أم منفصلا عنه. 

وقد افق العلماء ما عدا بعض من شد عنهم على جواز التخصيص» 
ووجوده في نصوص الكتاب والسنةء وهو نوع من أنواع البيان. 

2- أنواع المخصصات: قسم علماء الأصول المخصصات إلى نوعين: 

مخصصات متصلة و مخصصات منفصلة. 

أولا: المخصصات المتصلة: وهي أنواع. 

1-الاستثناء: مثل قوله تعالى: + م he ák AZ‏ بَمْدِ إِيمَديوء إِلّا مَنْ 
e 4‏ ےق و ا st "TT a . a‏ 
GN Oka i 2‏ چ النحل: 106« فإن قوله X‏ من AS‏ بان چ عام 
ä ke ä N‏ = كي م م ره ع توو وه سا م 
يشمل كل كافرء ولكن الاستثناء في قوله: إلا مَنْ égy kt adós százzal‏ 
لمن النحل: 106» صرف هذا العام من عمومه؛ وجعله قاصرا على من 
كفر راضيا مختاراء ومثله قوله تعالى: ١‏ لا Í hez o PP‏ 
K 352 15008, Gal A YY CASE‏ الطلاق: 1ء وكذلك قوله تعالى: + وَالْدِنَ 
Sai‏ )ل الزن تابون بعد iz A‏ إن اغود mó‏ 7 4 النور: 5-4. 


(1) انظر كتب أصول الفقه. 
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2- الشرط: مثل قوله تعالى: «إوَلَحَكُمَ KJ y ETA AC A‏ 
وري Ms‏ النساء: 12 فحالة عدم الولد للزوجة شرط في استحقاق الزوج 
لنصف تركة زوجته» ولولا هدا الشرط لاستحق الزوج نصف تركة زوجته 
في كل الحالات» ومثله قوله تعالى: + وَلِأَبَوَيَهِ لِكُلْ وحِد مِنْهْمَا A IFK JÄIN‏ 
کان لوك 4 النساء: 11ء وكذلك قوله تعالى: + وَالَذِينَ EL E, LÁSS‏ 
ág mászó ő‏ متم فم حبرا چ النور: 33. 

3- الصفة: مثل قوله تعالى: + ومن لم سط نکم ولا أن يحم 
لمْحَصَكتٍ الْمُؤْمِتِ هن ما [SGT a KALA EK‏ النساء: 25 فوصف 
المؤمنات من الفتيات وهن الإيماء قصر حالة الزواج بملك اليمين لغير 
مستطيع الطول» ومثله حديث: (وفي الغنم السائمة الزكاة). 

4- الغاية: مثل قول الله تعالى: SAAS N3 J‏ حي هرن لى البقرة: 222, 
وقوله: «إوَلَا تَمْرْمُوأ عْقَدَة أليِحكاح 5 NÄ LISÄT‏ ه البقرة: 235. 

ثانيا: المخصصات المنفصلة: وهو sä‏ !< منها: 

1- الحس: مثل قوله تعالى: + تدس i‏ َء GS‏ الأحقاف: 25ء فهذا 
عام خصصه الحس فخرج منه السماء والأرض والجبالء ومثه قوله تعالى 
عن بلقيس ملكة اليمن: + وات ِن zó E‏ 4 النمل: 23: فهذا عام خصصه 
الحس» لأنها لم تؤتى ما أوتي سليمان عليه السلام. 


Hp fi get حح‎ UI 3 45% 1 llä 4155 Ju :Jänl) -2 


Jas 185 البقرة:‎ i TK 160 k آل عمران: 697 وقوله:‎ 4) Ász 
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العقل على أن هذا العموم من التكليف خرج منه من ليس أهلا للتكليف. 
كالصبيان والمجانين. 

3- الإجماع: مثل له العلماء بإجماع المسلمين على أن الأخت من 
الرضاع لا تحل بملك اليمينء وهذا الإجماع يخصص عموم قوله تعالى: أو 
ما ملكت امتهم اهم عبر ومين © المعارج: 30. 

4- القياس: مثل قوله تعالی: ل آل وال الد کل يد نامائ جلد 4 
النور: 2ء فإن عموم الزائية خصص في الأمة بقوله تعالى: + كُمَلَتيِنَ نِصَفٌ ما 
عَلَ الْشُخْصََتِ مرت الْمَدَابِ * النساء: 25» أما عموم الزاني خصص بقياس 
العبد على الأمة بجامع الرق. 

5- المفهوم: ومثاله في مفهوم الموافقة تخصيص النبي#: (لي الواجد 
ظلم» يحل عرضه وعقوبته). بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ل فلا تفل ها 
أب وَلَانَرَهُمَا 4 الإسراء: 23» فلا يحبس الوالد في دين ولده» ومثاله في مفهوم 
المخالفة تخصيص قوله : (في أربعين شاة).؛ بمفهوم المخالفة في حديث: 
(في الغنم السائمة الزكاة)؛ فمفهومه أن المعلوفة تخرج من الزكاة عند 
من يقول بذلك من الفقهاء. 

6- العرف المقارن للخطاب: فيحمل العام على ما يقضي به العرف قولا 
أو عملاء مثل قوله تعالى: ج وَلوَلدتُ مضَِنَ EAA 30 aló gáz A‏ 
َلبسَاعَةَ 4 البقرة: 233 » فالوالدات لفظ عام»ء لكن العرف خص منه الوالدة 
الرفيعة القدر والمكانة التي ليس من عادة مثيلاتها إرضاع أولادمنء كما 
ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله-. 
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7- تخصيص القرآن بالقرآن الكريم: كتخصيص قوله تعالى: ولا 
خو اَلْمُنْرگتِ حى يُؤْصِنّ * البقرة: 221 مخصص بقوله Juä‏ 1 4 2226 52 
ألَدِنَ أُونُوأ ألْكِتبَ * المائدة: 5. 

8- تخصيص القرآن بالسنة: كتخصيص قوله تعالى: « وَأِلٌ نکم ما 
f 23555‏ النساء: 24 بقوله : (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها)(مالك والبخاري ومسلم)ء وكتخصيص قوله تعلالى: ‏ إِتَمَا 
حرم يڪم الَيََة لدم ولحم آڏخنزير ومآ يو لاه فمن اضر ع بايغ وا 
عَاد َل نم عَلَيْهِ إِنَّأَهَهَ عَهُورٌ يحي (2) ه البقرة: 173. بقوله ي عن البحر: (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته)(مالك وأبو داود والترمذي). 

9- تخصيص السنة بالسنة: كتخصيص قوله ي : (فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر) (البخاري) 
بقوله #: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)(مسلم). 
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المّصل الثاني 
أقسام اللفّظ من حيث استعماله في المعنتى 
الحقيقي والمجاز- الصريح واللكنائي 


المبحث الأول: 
دلالة الحقيقة 
1 - تعريف الحقيقة: 
أ- لغة: الحقيقة على وزن فعيلة» مأخوذة من الحقء» واشتقاقه من 
الشيء المحقق وهو المحكمء تقول ثوب محقق النسج أي محكم. 
ب - اصطلاحا:!!) الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف 
الذي وقع به التخاطب لغةء أو شرعاء أو عرفا. 
2 - أقسام الحقيقة: تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام» وهي: 
القسم الأول: حقيقة لغوية: وهي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له لغة. 
كإطلاق الأسد على الحيوان المفترسء والإنسان على الواحد من البشر.. 
الخ. 
القسم الثاني: حقيقة شرعية: وهي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له 
شرعا. 
(1) القرافي. تنقيح الفصول ( ص/16). 
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مثل: الصلاة والزكاة والصوم والحج تطلق على مسمياتها الشرعية. 

القسم الثالث: حقيقة عرفية: وهي نوعان: 

أ - حقيقة عرفية عامة: هي استعمال اللفظ في معنى تعارف عليه عامة 
الناس. 

كإطلاق الدابة على الحيوانات من ذوات الأربع» وإن كان الوضع اللغوي 
يطلقها على كل ما يدب على الأرضء وإطلاق الفقيه على العارف 
بالأحكام الفقهية الشرعيةء مع أن الفقه في الوضع اللغوي معناه الفهم. 

ب - حقيقة عرفية خاصة: وهي استعمال اللفظ في معنى تعارف 
عليه أهل علمء أو فن» أو مهنةء كاصطلاح لديهم. 

مثل: اصطلاحات أهل النحوء من المبتدأء والخبرء والحالء والتمييزء 
والفتح» والكسر... 

3 - حكم الحقيقة: الأصل أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي» لأنه يعد 
راجحا باعتبار الوضعء أما المجاز فهو مرجوح. إلا إذا دلت عليه قرينة 
ترجحه. 

4- أمثلة فقهيّة: (©) 

1 - مثال الحقيقة اللغوية: احتجاج الشافعية وابن حبيب من فقهائنا 
على مشروعية خيار المجلس بقوله 5: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 


(2) أخذت هذه الأمثلة عن محمد الباجقني من كتابه المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص/62- 
64( . 
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على صاحبه ما لم يتفرقا)(مالك عن ابن عمر)ء فيقول فقهاؤنا المراد 
بالمتبايعين المتساومان» وتفرقهما إنما هو بالقول» أي أنهما في حال تساومهما 
بالخيار ما لم يبرما العقد ويمضياءه.ء فإذا أمضياه فقد تفرقا ولزمهما العقد 
وإن لم يفارقا المجلسء إذ قد يطلق اسم الشيء على ما يقاربهء كقوله يل: 
(لا يبيع الرجل على بيع أخيه)(مسلم وأحمد عن ابن عمر)ء وإنما المراد 
بالبيع هنا: السومء لأنه وسيلة للبيع» فيجيب الشافعية بأن إطلاق 
المتبايعين على المتساومين مجازء وإطلاق التفرق على إيرام العقد 
وإمضائه مجاز أيضاء والحقيقة مرجحة على المجاز. 

لكن فقهائنا لا يسلمون بأن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجازء بل 
يقولون بما ذهب إليه الإمام من أن وصف المتساومين بالمتبايعين حقيقة 
حين مباشرة البيع ومحاولته» ويقولون: أن ترجيحنا معنى التفرق بالأقوال 
على معناه بالأبدان يستند إلى دليلين: 

الأول: أن البيع عقد معاوضة لم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح. 

الثاني: عمل أهل المدينة المعارض لخيار المجلس وإن احتمله الحديث. 


2- مثال الحقيقة الشرعية: احتجاج فقهائنا على أن المحرم لا يتزوج في 
حال إحرامهء بقوله #: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)(مالك وأحمد 
ومسلم وأصحاب السنن عن عثمان بن عفان)»ء فيقول الحنفية: يحتمل أنه 
أراد بالنكاح هنا الوطءء وبهذا الاحتمال يكون الحديث دليلا على حرمة 
الوطء على المحرم» لا على حرمة العقدء ويرجحه قول ابن عباس: (تزوج 
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Ja (ysi!‏ ميمونة وهو محرم)(أحمد والشيخان وأصحاب السنن)» فيجيبهم 
فقهاؤنا: بأن إطلاق لفظ النكاح على الوطء مجاز شرعيء وعلى العقد حقيقة 
شرعية» وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية» أولى من حمله على 
مجازه الشرعيء ويؤيد ما ذهبنا إليه قول ميمونة وهي صاحبة الواقعة: 
(تزوجني رسول الله #5 ونحن حلالا بسرف)(أحمد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم). 

3- مثال الحقيقة العرفية: ما احتج به فقهاؤنا على أن البكر يجبرها 
أبوها على النكاح بقوله #: (تستأمر اليتيمة في نفسها)(أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وحسنه)» واليتيمة هي التي لا أب لهاء فمفهومه أن غير 
اليتيمة وهي ذات الأب تزوج من غير استثمارء فيقول المخالفون: اليتم في 
أصل اللغة هو الانفراد مطلقاء ولذلك يقال للفرد من كل شيء حتى البيت 
المنفرد من الشعر يقال له يتيم» والدرة لا نظير لها يقال لها يتيمة» وعلى هذا 
يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لهاء كما جاء في قول القائل: 

إن القبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى 

فيقول فقهاؤنا: أن اليتيمة حقيقة عرفية في التي لا أب لهاء قال تعالى: 
őz SÉT E‏ إا بوا اليح ON‏ امم متهم رشا ادعو mál‏ آمو النساء: 6» 
وإطلاقها على غيرها مجاز عرفيء 5 ]13 كان كذلكء. كان حمل اللفظ على 

حقيقته العرفية أولى من حمله على مجازه العرفي 
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المبحث الثاني: 
Na‏ المجاز 
1 - تعريف المجاز: 
أ- في اللغة: المجاز مأخوذ من الجوازء وهو العبور والانتقال من 


ب- في الاصطلاح: عرفه القرافي) بأنه: (استعمال اللفظ في غير 
ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما). 

2 - أقسامه: ينقسم المجاز بحسب عرف التخاطب إلى ثلاثة أقساب 
AI‏ 

القسم الأول: مجاز لغوي: هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع 
له لغة» لعلاقة بينهماء كاستعمال الأسد في الرجل الشجاعء والعلاقة هنا 
المشابهة في صفة الشجاعة» وإطلاق الحمار على الإنسان البليدء والبحر 
على العالم» والسحاب على السخي... 

ومنه قول الصلتان العبدي: 

أشاب الصغير وأفنى الكبير كرّ الغداة ومر العشي 

القسم الثاني: مجاز شرعي: هو استعمال اللفظ في غير معناه 
الموضوع له شرعاء لعلاقة بينهماء كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاءء 
(1) د / عبد الكريم النملة. المهذب في علم أصول الفقه المقارن ( ج3. ص / 1161 ). 
(2) القرافي. تنقيح الفصول ( ص/16). 


237 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


الباب الثاني : مباحث دلالة اللغة على الأحكام 


والصوم في الإمساك عن الكلام في قوله تعالى: © إِفِّ JEV SSS‏ صوما فان 
حم الَوَمَ إِنِيًا 15 4 مريم: 26. 

القسم الثالث: مجاز عرفي: هو استعمال اللفظ في غير olina‏ الموضوع 
له عرفاء وهو نوعان: 

أ- مجاز عرفي عام: وهو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع 
له في العرف العام لعلاقة» كاستعمال الدابة في مطلق ما دب على الأرض 

ب- مجاز عرفي خاص: وهو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له 
في العرف الخاصء كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس من الأشياء. 

3 - وجود المجاز في القرآن والسنة: القران الكريم والسنة النبوية 
وردا بلغة عربية فصيحة بليغة» في أعلى درجات البيان» والعربية لغة 
للمجاز فيها نصيب كبيرء والمجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرّر في علوم 
البلاغة» فلا عجب أن يكون في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول 
الكريم- صلى الله عليه وسلم- الكثير من صور المجاز المعبرة. 

قال الله تعالى في شأن الصوم: + ملعن بَسْرومن وَأبتَعنوأ ما حكتب أله لك ولوا 
وروا ی بن لک لبط اليش مى g IS HA ana S‏ 
البقرة: 187» روي البخاري عن عدي بن حاتم قال: (لما نزلت هذه الآيةء 
عمدت إلى عقالينء أحدهما أسود والآخر أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي» 
قال: فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت» فلما 
أصبحت غدوت إلى رسول اله-صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بالذي 
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صنعت» فقال: إن وسادك إذن لعريضء. إنما ذلك بياض النهار من سواد 
الليل). 

وهذا رسول الله يه يقول لنسائه من أمهات المؤمنين: (أسرعكن لحوقا 
بي أطولكن يدا)ء حملنه على طول اليد الحقيقي المعهودء قالت عائشة: (فكن 
يتطاولن - رضي الله عنهن- أيتهن أطول يدا ؟). 

وفي بعض الأحاديث أنهن أخذن قصبة لقياس أي الأيدي أطول؟ 
والرسول ب4 لم يقصد طول اليد الحقيقي» وإنما قصد طول اليد في الخير 
وبذل المعروف» وهذا ما صدقه الواقعء فكانت أول نسائه لحوقا به هي 
زينب بنت جحشء كانت امرأة تعمل بيدها وتتصدق من كسبها. 

ومن هذا القبيل قوله #: (إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقهء 
قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم أما ترضين أن 
أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟. قالت: بلى يا ربء قال: فهو لك قال 
E AI J sm)‏ فاقرؤوا إن ILTA JA p iskä‏ 
وقطعوا اکم ا 4 محمد: 22. 

قال ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري: (الوصل من الله كناية 
عن عظيم إحسانه»ء وإنما خاطب الناس بما يفهمون» ولما كان أعظم ما 
يعطيه المحبوب لمحبه الوصالء» وهو القرب منهء وإسعافه Las‏ يريد. 
ومساعدته على ما يرضيهء وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى» 
عرف أن ذلك كناية عن عظم إحسانه لعبده» قال: وكذلك القول في القطع 
هو كناية عن حرمان الإحسان). 


szi 3 أن تَفْسِدُوأ‎ Ad A une 
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4- أمئلة فقهية: 

1-أما المجاز اللغويء فمثاله احتجاج فقهائنا على أن من وجد متاعه 
عند مشتريه المفلسء» ولم يقبض من ثمنه شيئاء فهو أولى به من سائر 
الغرماءء بقوله يَ: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس» فهو أحق به 
من غيره)!!)؛ فيقول الحنفية: صاحب المتاع حقيقة في مشتريه الحائز عليه 
وهو المفلسء» ومجاز في الذي كان بيدهء والحقيقة أرجح من المجازء فيقول 
لهم فقهائنا: لقد دل الدليل هنا على ترجيح المجازء ألا ترون أن جملة فهو 
أحق به من غيرهء هي خبر من الشرطية الدالة على صاحب المتاع 
قطعاء ثم الأحاديث الأخرى الواردة في هذه القضيةء فإنما تدل بصراحة على 
أن الأحق بالمتاع صاحبه الأول الذي باعه.( 

2- وأما المجاز الشرعي: فمثاله احتجاج الحنفية على أن الزنى 
يوجب حرمة المصاهرة بقوله تعالى: 8 وَلَا تَكِحْوأ ما نَكَمَ ءاب ؤم يت 
AS] SIC SSC Ni KON‏ كان فَسِمَةٌ وَمَفَتَا رسآ ميلا (5) 4 النساء: 22 : 
فإن المراد بالنكاح الوطءء أي لا تطؤوا من وطئهن آباؤكم» ومن زنا بها 
الأب فقد وطئهاء فحرم على ابنه وطأهاء فيقول فقهاء الشافعية وجمهور 
فقهائنا: إنما المراد بالنكاح العقدء لأنه حقيقة شرعية فيه»ء وأما في الوطء 
فمجاز شرعيء والحقيقة الشرعية أرجح من المجاز الشرعيء وعليه فالزتا 
لا يوجب حرمة للمصاهرة: فيقول الحنفية: بل المراد بالنكاح في الآية 
الوطء لقوله تعالى: 8 إلا ما قَدْ سَلفَ #4ء فإن عرب الجاهلية الذين كانوا 
(1) رواه أحمد و الشيخان و أصحاب السنن عن أبي هريرة. 

(2) رواه مالك في الموطا. 
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يخلفون آباءهم في نسائهم إنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقدء لأنهم لم 
يكونوا يجدّدون عليهن عقداء بل كانوا يأخذونهن بالإرث» ولقوله تعالى: 
Xi GIG AS) J‏ وَمَقَتَا 4 النساء: 22: والفاحشة كالفحشاءء هي الفعل 
المتناهي في القبح» وتطلق على الوطء المحرم» لا على العقد الباطل غير 
المقرون بالوطءء والمقت أشد البغخغض» وإذا كان الزنا في ذاته فاحشة كما 
جاء في قوله تعالى: « LG AL 624 8158 Ns‏ سَبِيِلا (5)؟ “4 الإسراء: 

2 فإن وطء موطوءة الأب فاحشة ومقتا أيضاء لإغراقه في القبح 
المبغوض أشد البغض. 

3- وأما المجاز العرفي: فمثاله احتجاج فقهائنا على أن الظهار يلزم 
السيد في أمته التي تحل له وطؤهاء بقوله تعالى: + Gál‏ يُطَهِرُونَ ين 
105( المجادلة: 63 لأن الأمة من نسائه» فيقول مخالفونا من فقهاء المذاهب 
الثلاثة: هذا اللفظ خاص في العرف الشرعي بالزوجاتء فقد قال تعالى: 
ل َي يوون JE KÄ JAT 13 n‏ » البقرة: 1226 K GEE) :Jäs‏ 
HS AIN‏ 105 الْمؤمِِنَ Csi‏ عَلهِنَ من سَلَبِبِهِنَ 4 الأحزاب: 259 والمراد 
بالنساء في هاتين الآيتين الزوجات بالاتفاق» فيجيبهم فقهاؤنا: بأن التعبير في 
آية الظهار بلفظ النساء جار مجرى الغالب» ولما كان الظهار في الجاهلية 
طلاقا كان خاصا بالزوجات» ثم لما نسخ رجع إلى تحريم الاستمتاعء 
ولما كان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء شمل حكم الظهار الأمةء 
فحرم الاستمتاع بها كما حرم بالزوجة قبل التكفير .() 


(1) أخذت هذه الأمثلة من كتاب المدخل إلى أصول الفقه المالكيء للباجقني. 
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1 ث الثالث: 


دلالة الصريح والكنائي 


أولا: دلالة الصريح: 

1 - تعريف الصريح: هو ما ظهر به المعنى المراد ظهورا Us‏ بسبب 
ثرة الاستعمال» سواء كان حقيقة أم مجازا. 

مثال الحقيقة: بعت واشتريت وزوجت...» ومثال المجاز: أكلت من هذه 
الشجرة»ء أي من ثمرتهاء وشربت من هذا الحوض» أي من مائه. 

2- حكم الصريح: ثبوت الحكم الشرعي أو تحقق مقتضاه بمجرد التكلم 

ثانيا: دلالة الكناية: 

1 - تعريف الكناية: هي لفظ استتر المراد منه في نفسهء فلا يفهم إلا 
بقرينة» سواء أكان المراد معنى حقيقة أم معنى مجازياء فمثلا: يقول الرجل 
لزوجته: اعتديء مريدا به الطلاق» هو لفظ كنائي» لأن حقيقة هذا اللفظ تعني 
العد والحساب» والمراد هنا أنه مجاز عن الطلاق الذي هو سبب العدة. 

ومثله قول الرجل لزوجته: أنت بائنء هو لفظ مشتق من البينونة ومعناها 
الفرقة» ويراد به مجازا قطع صلة الزواج القائمة بينهما. 

2- حكم الكناية: لا يثبت الحكم بالكناية إلا بنية المتكلم بها أو بدلالة 
الحال. 
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ويدل على أن الكناية تفتقر إلى النية: روى البخاري عن عائشة -رضي 
الله عنها- أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول اللي ودنا منهاء قالت: 
أعوذ بالله منكء قال لها: (قد عذت بعظيمء الحقي بأهلك)؛ فكان ذلك طلاقاء 
وفي الصحيحين حديث المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك» أن كعب بن مالك 
قيل له: رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يأمرك أن تعتزل امرأتك› فقال 
أطلقها أم ماذا افعل؟ قال: اعتزلها فلا تقربهاء قال لها: (الحقي بأهلك)؛ لم 
يكن ذلك طلاقاء فدل هذين الحديثين على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» 
وأنه لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بهاء وكذلك سائر الكنايات. 
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Juoni‏ الثالث 
أقسام اللفظ من حيث الد لالت على الأحكام 
(المنطوق والممهوم) 


المبحث الأول: 
دلالة المنطوق 


1 - تعريف المنطوق: (1) 

أ- في اللغة: المنطوق في اللغة هو الملفوظ به. 

ب- في الاصطلاح: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

2 - أقسام المنطوق: ينقسم المنطوق إلى منطوق صريح ومنطوق غير 


صرح 
أ - المنطوق الصريح: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو 
التضمن. 


مثاله: دلالة قوله تعالى: + tegez; Ca JA‏ البقرة: 275 على 
التفريق بين البيع والرباء فالبيع جائز والربا حرام» ودلالة قوله تعالى: 
وَرَبَكتِبْكُم tell (Így ILS ÜT S vi eg éb a gl‏ 23 
على تحريم نكاح الربيبة في حجر الرجل من زوجته التي دخل بها. 
(1) انظر كتب أصول الفقه المختلفة. 
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ب - المتطوق غير الصريح: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام. 

فاللفظ لم يوضع للدلالة على الحكمء ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي 
وضع له ذلك اللفظء فمثلا: قوله تعالى: + KAI ESSI A kJ‏ 
البقرة: 233 » دل بمنطوقه الصّريح على أن نفقة الوالدات على الوالدء ودلت 
بدلالة الالتزام على أن نسب المولود للوالد الأب لا للوالدة الأم. 

3 - أقسام المنطوق غير الصريح: ينقسم المنطوق غير الصريح في 
دلالته على الحكم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاءء ودلالة إيماءء ودلالة إشارة. 

أ - دلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على معنى لازم للمتكلم يتوقف 
عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية. 
أو شرعاء لا بد من تقديره ضرورة. 

1 - فمثال ما يتوقف عليه صدق الكلام: قوله : (إن الله رقع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(ابن ماجة وابن حبان والحاكم 
وصححه)ء قإن الخطأ والنسيان والإكراه لم يرفعاء بدليل» وقوع الأمة 
فيهاء ولأن رفع العمل بعد وقوعه محالء وعلى هذا GY‏ لصدق الكلام 
من تقدير محذوف» وهو (وضع إثم الخطأء أو وضع حكم الخطا)ء وبهذا 


2- ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا: قوله تعالى: + وَمَكَلٍ 


رح سح عر عر عد ب = 


(J DOKA) 558 Yi 75 15 EZ GTA‏ يوسف: 2 » فإن هذا 
الكلام لا يصح عقلا إلا بتقدير (واسأل أهل القرية)ء و(وأهل العير)ء لأن 
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السؤال للتبين والمسئول يجب أن يكون من أهل البيان؛ فاقتضى الكلام 
تقدير (أهل) ليصح ويستقيم عقلا. 

3- ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا: قوله تعالى: # ممَنكارت 
A MALI AL JA K‏ البقرة: 184» فظاهر هذه الآية يدل 
على أن المسافر والمريض في شهر رمضان يجب عليه إعادة صوم أيام 
السفر أو المرضء سواء صام فيها أو لم يصمء لكن الذي دلت عليه الأحاديث 
أن من صام في سفره أو مرضه فصيامه صحيح» لما رواه مسلم أن حمزة 
بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء 
فهل علي جناح € Jää‏ : (هي رخصة من اللهء فمن أخذ بها فحسن› ومن 
أحب أن يصوم فلا جناح عليه)؛ ولذلك يجب تقدير(فافطر) في الآية حتى 
يصح المعنى شرعا. 

ب - دلالة الإيماء: هي دلالة اللفظ على لازم مقصود المتكلم لا يتوقف 
عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا ولا شرعا. 

- مثاله: قوله : (من أحيا أرضا ميتة فهي له)(أحمد وأبو داود 
والترمذي)؛ فقد رتب الرسول # ملك الأرض الموات على إحيائها بحصرف 
الفاءء فهذه دلالة إيماء وتنبيه على أن الإحياء للأرض الميتة هو علة 
الملك. 

ج - دلالة الإشارة: هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصودد للمتكلم» لا 
يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. 
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- مثاله: قوله تعالى: # وله Gé S dan‏ الأحقاف: 15ء فهي تدل 
مع قوله تعالى: + وَفِصَْلهفِ عَامَينِ )» لقمان: 14» على أن أقل مدة الحمل ستة 


أشهر . 


المبحث الثاني: 
دلالة المفهوم 


1 - تعريف المفهوم: 

أ- في اللغفة: المفهوم هو ما يستفاد من اللفظء مأخوذ من الفهم وهو 
إدراك معني الكلام. 

ب- في الاصطلاح: فهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. 


2— أقسامه: ينقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. 


القسم الأول: مفهوم الموافقة 
أ- تعريفه: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه. 
ب- أنواعه: مفهوم الموافقة نوعان: 
النوع الأول: فحوى الخطاب: هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم 
من المنطوق بهء مثل تحريم الضرب المفهوم من قوله تعالى: JE J‏ 
سا اي SAKI Js KAN‏ حكريما )0( & Yl‏ 3 أولى من تحريم 
التأفف المنطوق بهء لأن الضرب أشد إيذاء من التأفف. 
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النوع الثاني: لحن الخطاب: هو أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم 
المنطوق به. 

مثل تحريم إتلاف مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: <إِنَّ ألَذِينَ َأَكُلُونَ 
LÁSS VE poko SEA I NSS‏ سَهيرا () ) النساء: 10 
فهو مساويا لأكله ظلما. 

3- حكم مفهوم الموافقة: الاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به 
والمصير إليه محل إجماع بين العلماء من حيث الجملةء ولم يشذ عن ذلك 
إلا الظاهرية»ء قال الباجي في الإشارة: (ويجري مجرى النص على ذلك في 
وجوب العمل به والمصير إليه). 

وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: (لا ينبغي للظاهرية أن تنازع في 
مفهوم الموافقةء لأنه من باب السمعء والذي يرد ذلك يرد نوعامن 
الخطاب). 

älä N م‎ ٠ : الخاذ‎ a 

1 - تعريفه: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم 
المنطوق به. 

2- أنواع مفهوم المخالفة: هو أنواع كثيرة حسب نوع القيدهء نذكر 
فيما يلي أهمها: 

أ- مفهوم الصفة: مثل قوله تعالی: ل اا ال امان جا ء کر اسن بت 
g 1‏ الحجرات: 6» فدل بمنطوقه على وجوب التبيّن إن جاء الفاسق بالنبأء 
ويدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب التبيّن إن جاء العدل بالنبأ. 
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ومنه jä‏ )4 23% (من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع)(البخاري)ء فدل بمنطوقه على أن ثمرة النخل الذي بيع بعد تأبيره 
جح K‏ 0 
ثمرة النخل الذي بيع قبل تأبيره د يستحقها المشتري. 

E ÄÄ 

aT e 

إذا كانت حاملاء ودل بمفهومه المخالفة على أن المطلقة طلقا بائنا غير 
الحامل لا تجب لها النفقة. 

ومثاله من السنة قوله = (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
ومفهوم المخالفة أن من وهب له طعام يجوز له أن يبيعه قبل قبضه. 

ت- مفهوم الغاية: مثل قوله تعالى: + وَطُوأ وَأسْربوا حي يتين لد حيط 
A sál as le sei‏ يا امِل أل البقرة: 187 » فدل بمنطوقه 
على إباحة تناول الطعام والشراب في ليل رمضان إلى الفجر الذي هو غاية 
الحلء ودل بمفهومه المخالف على أن الأكل والشرب حرام بعد هذه الغاية 
وهي طلوع الفجر الصادق. 

ومثاله من السنة قوله ي: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ 
والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ) (أحمد وأبو داود والنسائي)› 
فمفهوم المخالفة أن الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والنائم إذا استيقظ لا 
يرفع عنهم القلم ويتعلق بهم خطاب التكليف بالأحكام. 
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ث- مفهوم العدد: مثل قوله تعالى: 2 الزاتية الزن لدو كُلّ وبر يبا EL‏ 
(Gal‏ النور: 2 a ár üt LA tó? sziú sál ) rás‏ 
جَلْدَهَ 4 التور: 4» فدل بمفهوم المخالفة على أن الزائد على هذين العددين لا 
يجب» وأن الأقل لا يجوز. 

ومثاله من السنة قوله : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات)(البخاري ومسلم)ء فمفهوم المخالفة أن الزيادة على السبع أو النقص 
منها غير جائز. 

ج- HÄN; JÄÄNESTEN U] j 1 Mai 4155 Jie : al agyán‏ 
وَالْمَِمِِينَ عَلَيَا والْمُوَلفة 12 35 EJ‏ وَآلْقَدرِمِينَ وَفِ Ja Js M Jan‏ 
X CT XLS SI AKAA‏ ل التوبة: 160 Ja‏ بمنطوقه على حصر 
الزكاة في هذه المصارف الثمانية» ودل بمفهوم المخالفة على أنه لا يجوز 
صرف الزكاة إلى غير هذه المصارف. 

ومثاله من السنة النبوية قوله #2: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)(مسلم). 
فمفهوم المخالفة أن الصلاة الواقعة بغير طهور غير صحيحة. 

ح- مفهوم الظرف: مثاله قوله تعالى: ET di)‏ البقرة: 
7+ فمفهوم المخالفة A‏ الحج في غير تلك الأشهر غير مشروع»› وقوله 
تعالى: 8 وَأنشُمَ عَدَكِمُْنَ ف الْسََدِمِدٌ ه البقرة: 187» فمفهوم المخالفة أن الاعتكاف 
في غير المسجد غير مشروع. 

خ- مفهوم العلة: مثل قوله ي (ما أسكر كثيره فقليله حرام)(أبو داود 
وابن ماجة والترمذي وحسنه)ء فمفهوم المخالفة فيه أن ما لا يسكر شرب 
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3- شروط العمل بمقهوم المخالفة: مفهوم المخالفة حجة عند الإمام مالك 
والجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة والظاهرية. قال ابن القصار: (ومن مذهب 
مالك رحمه الله أن دليل الخطاب محكوم به)ء وقال ابن العربي: (المفهوم 
أصل من أصولنا). 

ويشترط للعمل بمفهوم المخالفة عند الجمهور بمن فيهم المالكية الشروط 


agyi 


الشرط الأول: 


ألا يخرج القيد مخرج الغالب: مثل قوله تعالى: + وَرَبَْتِبَْكُمْ GI‏ 3 
حَجَورحكم 4 النساء: 23» فوصف الربائب بكونهن في حجر الزوج خرج 
مخرج الغالبء لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها. 

ومثه قوله 4 : (في الغنم السائمة زكاة)ء فمفهوم الصفة أن المعلوفة لا 
تجب فيها الزكاة» ومذهب مالك أن المعلوفة تجب فيها الزكاة لأن ذكر 


ألا يدل دليل خاص على حكم للمسكوت عنه بخلاف مفهوم المخالفة: 
مثل قوله تعالى: +( 08 KG AG MT Jäi G JONI KE C8 Hn Gi‏ 
فمفهوم المخالفة في هذه الآية ألا يقتل الذكر بالأنثى» ولكن العلماء قالوا 


252 


مذكرة في أصول الفقه المالكي 


o” 0 Ga‏ 4 صم 


بخلاف ذلك عملا بقوله تعالى: OAJ, Gi A T 105 p‏ هه المائدة: 
5 وهذا حكم مجمع عليه. 

ومثله أيضا قوله تعسالى: + دصي في الأرض Ge iga al ELT ÁE Si‏ 
ألصَكوة إن حم أن يفوت ار كردا teát‏ 101« فإن تقييد قصر الصلاة بالخوف 
يدل بمفهومه على عدم جواز القصر في حالة الأمن» لكن دل دليل خاص 
على جواز القصر في حالة الأمن» فقد روي أحمد وأصحاب السنن أن يعلى 
بن أمية سأل عمر بن الخطاب فقال: كيف نقصر وقد أمنا؟ ثم تلا الآية»ء 
فقال عمر: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله ي فقال: (صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

الشرط الثالث: 


ألا يكون للقيد فائدة أخرى غير إثبات مفهوم المخالفة: كالترغيب أو 
الترهيب أو التنفير أو التفحيم وتأكيد الحال» أو الامتنان إلى غير ذلك. 

أ- من هذا قوله تعالی: ل یا آرت اموا لا تَأَكُنُوا لبوا أضعدمًا 
مُصَصحَفَةٌ 4 آل عمران: 130» فقد جاء الوصف بالأضعاف المضاعفة للتنفير من 
الربا الذي كانوا عليه في الجاهلية. 

ب - وكقوله تعالى: KEIKI [Ää SN JAL ISÄNSÄ; J‏ 
غير الطري كلحم القديد. 

ت - وكقوله #6 : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا)» فوصف المرأة 
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بالإيمان بالله واليوم الآخر جاء على سبيل التأكيد للحث على الامتثال» 
ولذا يجب على المرأة الكتابية التي هي زوجة المسلم أن تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرة أيام إذا توفي. 

ث- وكقوله تعالى: (ÄKT 5 Jäi n (ÓÓ ALÓ ol b‏ التوبة: 80» 
فالتقييد بالعدد سبعين لا مفهوم له جاء على وجه المبالغة. 

ج- وكقوله تعالى: + لا يَنَحِذٍ الْمَرّممُونَ الْكَرنَ أولية من دون الْمُؤْمنِينَ J K‏ 
عمران: 28ء فتقييد النهي عن موالاة الكفار بما إذا كانت دون المؤمنين لا 
مفهوم له» لأنه إنما كانت لموافقة واقع الحالء فلا يدل على جواز موالاتهم 
إذا لم تكن دون المؤمنين» بل موالاة الكفار حرام مطلقا على كل حال. 
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أقسام اللمظ من حيث الظهور والخماء 
النص - الظاهر - المجمل - المؤول. 


إن اللفظ إما أن يكون له معنى واحد فقطء أو يكون له معنيان فأكثر. 

فإن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فقط فهو النص. 

وإن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى نظر فيه» فإن ترجّح أحد معنييه 
على الآخر فهو الظاهرء ويقابله المؤول. 


وإن لم يترجّح أحد معنييه فهو المجمل. 


المبحث الأول: 
دلالة النص 

1 — تعريف النص: 1) 

أ- في اللغة: النص هو الظهور والارتفاع» مأخوذ من النص في 
السيرء وهو أرفعه وغايته» ومنه قول أسامة في الحديث لما سئل: كيف كان 
سير رسول الله #ٍ حين أفاض من عرفات؟ قال: (كان يسير العنق» فإذا وجد 
فجوة نص)(مسلم)ءأي رفع السير إلى غايته» ومنه منصّة العمروس لأنها 
ترفع إلى غايتها اللائقة بها لظهورها وجلائهاء ونص كل شيء منتهاه» ومنه 
نص الحديث أي رفعه حتى ينتهي به إلى قائله» ومنه قول الشاعر: 
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أنص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه 

ب- اصطلاحا: هو اللفظ الدال على معناه دلالة قطعية بحيث لا يحتمل 
التأويل. 

2 - أمثلة عن النص في الكتاب والسنة: 

أ- قوله تعالى في صيام المتمتع الذي لم يجد هديا: 2 ea ére‏ 
وَسبْعوإِدًا يَجَمْكُمْ يَلْكَ عَهَرَةٌ كز )ا البقرة: 196 فهذا نص في أن المتمتع الذي لم يجد 
هديا يلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام ببلده فيكون المجموع عشرة 
أيام . 

ب- وقوله تعالى: + Ed si jel‏ 2755 ربأ البقرة: 275» فهو نص في 
إباحة البيع وتحريم الربا. 

ت- وقوله تعالى: چ قاتا ما طاب لم م :elill 4 2595 2555 32 JN‏ 13 
فهو نص في عدد الحلائل من النساء للرجل. 

ث- ما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ©ه أنه قيل لرسول الله يل 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء 
Pas [usa sisä)‏ فقال ‏ : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» فهذا الحديث نص 
في إفادة طهورية ماء البحر وحل ميتته وهو حكم مجمع عليه. 

ج- وقوله يك : (إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكرء ولو 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام)(البخاري 
«(plus s‏ فهذا الحديث نص في أن لأبي بكر منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة لم 
يشاركه فيها أحد. 
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ح- وقوله يل : (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات)(البخاري ومسلم وغيرهما)ء فهو نص على اعتبار العدد (سبع مرات) 
في الغسلء وهو ما احتج به المالكية على الحنفية الذين يوجبون غسله ثلاث 
مرات فقطء ويقولون كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي 
الحديث» فعلمنا بذلك نسخه»ء فرد عليهم المالكية بأنه أفتى بغسله سبعا ورواية 
فتواه موافقة لحديثه الذي رواهء وهو متفق على صحته. 

3- حكم النص: إذا ورد نص وجب المصير إليه والعمل بمدلوله قطعاء 
ولا يعدل عنه إلا بناسخ أو معارضء وقال الباجقني:!!) (النص هو اللفظ 
الذي يدل بالوضع على معنى واحد لا يحتمل غيره... وهو لا يقبل 
الاعتراض من جهة دلالته على ما هو نص فيه بل من جهات أخرى). 


المبحث الثاني: 
دلالة الظاهر 
1[ - تعريف الظاهر: 
أ- في اللغة: الظاهر هو opis! yll‏ مأخوذ من الظهور بمعنى الوضوح 
والانكشاف. 


ب- في الاصطلاح: عرفه القرافي7) بقوله: (الظاهر: هو المتردد بين 
احتمالين c ysslä‏ هو في أحدهما أرجح). الظاهر هو لفظ يدل على أكثر من 


(1) الباجقني» المدخل (ص/50) 
(2) القرافي؛ تنقيح الفصول(ص/15) 
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معنىء إلا أنه يكون راجحا في أحد هذه المعاني؛ فإذا ورد على السامع 
سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أرجح فيه. 

2- أمثلة عن الظاهر في الكتاب والسنة: 

أ- قوله تعالى في آيات الظهار: + K ESL 55, AUDE‏ المجادلة: 4» فهو 
ظاهر في أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام ستين شخصا 
مسكيناء أي فقيرا لا مال له» لكل مدّء ولا يجزئ إعطاؤها لمسكين واحدء 
ولا إعطاء مدّين منهما له أيضاء وهو مذهب الجمهورء ويحتمل أن 
المراد بالمسكين المدّء لأنه من أسمائه» ويكون المعنىء. فإطعام طعام ستين 
مداء وعليه يجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحدة في ستين يوماء في كل 
يوم مذ وهو مذهب الحنفية. 

ب- ما رواه مالك عن أبي ثعلبة الحنشني 4155 35 : ISI)‏ كل ذي ناب 
من السباع حرام)ء الظاهر نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع التحريم» 
وهو مذهب الجمهور من السلف وقول الشافعي وأبي حنيفة والمدنيين من 
أصحاب مالك» وهو يحتمل الكراهيةء وهو مذهب العراقيين من أصحاب 
مالك وظاهر المدونة وجمهور المالكية» حيث قالوا: إنما أراد يي ما أكلته 
السباع» لا أن السباع لا تؤكل» ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: 
he ÍGY‏ ما َنم المائدة: 3» وأجابهم المدنيون من أصحاب المالك: 
أن حمل الكلام على ما يوافق الآية» يلزم عنه الإضمار والحذفء فكأنه قال: 
مأكول كل ذي ناب من السباع حرامء فلا يكون الكلام في الحديث مستقلاء 
والأصل في الكلام أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار. 
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3 - حكم الظاهر: يجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل أو 
ali Jää ság jä‏ :0 (فالظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل 
معنيين فزائد هو في أحدهما أظهرء فإذا ورد وجب حمله على ظاهره. إلا 
أن يدل دليل على العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما يوجب الدليل)» وقال 
محمد يحي بن محمد المختار O): SY sl‏ (القاعدة الشرعية ترجيح الظاهر 
على التأويل عند جميع العلماءء إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من 
الشريعة» كما في 4158 CALEB J illa‏ َامَنْوَا JE OKEI‏ 
التوبة: 28ء فإن ظاهر الآية أن المشرك وعرقه وثيابه وسائر لعابه نجاسة 
حسية وبه تمسّك الظاهريء ويحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي 
هي الشرك والجنابة» وبهذا التأويل تمسك مالك رحمه الله وقدمه على 
الظاهر» لأنه عضده عنده قياس العكسء وهو أن الموت لمّا كان سببا 
لنجاسة كل حيوان» كان القياس أن يكون عكسها الذي هو الحياة سببا لطهارة 
كل حيوانء فلذلك كان الكافر وعرقه ولعابه طاهرا عند مالك رحمه الله 
وكقوله # : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (الدارقطني والبيهقي 
والحاكم)» فإن ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفذ المجاور للمسجدء وبه 
تمسك أحمد في أحد قوليه» وتأويله نفي الكمال عنهاء وبه تمسّك الجمهورء 
وقدموه على الظاهرء لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور 
للمسجدء وقوله ي : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدّ بسبع وعشرين 
(1) الباجي أحكام الفصول ( ج1,رص/ 196 ) . 


(2) محمد يحي بن محمد المختار الولاتي إيصال المسالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ( ص / 
132 (. 
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درجة) (البخاري ومسلم)؛ فقوله تفضل دليل على أن صلاة الفذ صحيحة: إلا 
أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل). 

4 - مشمولات الظاهر: يدخل تحت مدلول الظاهر عند المالكية 
وغيرهم» الأمر والنهي والعام والمطلقء فصيغة الأمر المجردة ظاهرة في 
الوجوب» مؤولة في الندب والإباحة» وصيغة النهي المجردة ظاهرة في 
التحريم» مؤولة في الكراهةء وصيغة العام المطلق sällä‏ في العموم؛ ما لم 
يدخل عليها تخصيصء. وصيعغة المطلق ظاهرة في الإطلاق» ما لم يدخل 


أل ۲ » الثالث ٠‏ 
المجمل 


1 - تعريف المجمل: 

أ - في اللغة: المجمل هو المبهم والمجموع» مأخوذ من الإجمال وهو 
الإبهام وعدم التفصيل» يقال: أجمل الأمر أبهمه» وأجمل الشيء جمعه عن 
تفرقة» وأجمل الحساب رده إلى الجملة» ويطلق أيضا على الخلط. 

ب- في الاصطلاح: عرفه الباجقني!!) بأنه: (اللفظ الذي يحتمل معنيين 
غير راجح في أحدهما)ء ولذا فهو غير واضح الدلالة على معناه المراد منهء 
ولهذا فقد عرفه ابن الحاجب في مختصر المنتهى فقال: (المجمل هو مالم 
تتضح دلالته). 

(1) في المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص/52 ) . 
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2- أسباب الإجمال: ‏ للإجمال أسباب مختلفة منها: 

السبب الأول: 

الاشتراك في اللفظ المفرد - عند القائلين بامتناع تعميمه . 

واللفظ المشترك قد يكون بين معنيين مختلفين» مثل لفظ "العين" فإنه 
متردد بين معان كثيرة» فهي تطلق على الشمسء وعين الإرواءء والذهب. 
وغيرها. 

وقد يكون اللفظ مشتركا بين معنيين متضادين مثل لفظ "القرء" فإنه متردد 
بين الحيض والطهرء ولفظ "الشفق" فإنه متردد بين البياض والحمرة. 

السبب الثاني: 

الاشتراك في اللفظ المركب» مثل قوله تعالى: egi SÁT TA ÍJ‏ عقَدَهُ 
K‏ 4 البقرة: 237ء فإن الذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون 
"الزوج"» وهو رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه؛ أو 
يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الوليء وهو رأي الإمام مالك. 

السبب الثالث: 

الاشتراك في الحرف» أي: لم يتضح المراد من الحرف مثل حرف 'من" 
فهي مترددة بين أن تكون للتبغيضء أو تكون لابتداء الغاية» في قوله تعالى: 
KOH ams AU)‏ مَنْهُ ‏ المائدة: 16 فلفظ "من" مترددة بين أن 
تكون لابتداء الغاية» فيكون معناها: ابتدتوا المسح من الصعيدء وبين أن 
تكون للتبغيض فيكون المعنى: امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد. 
(2) د/ عبد الكريم النملة المهذب في أصول الفقه المقارن ( ج3» ص/ 1222 ) . 
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وكذلك "الواو" في قوله تعالى: + وَآَلسِحُونَ ف ágán ÁJÍ‏ “هه آل عمران: 27 
مترددة بين أن تكون عاطفةء فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل الآيات 
على حسب علمهم» وبين أن تكون للابتداءء فيكون الله عزّ وجل هو المتفرد 
بعلم التأويل. 

السبب الرابع: 

التصريف في اللفظء والتصريف هو العلم الذي تعرف به أحوال أبنية 
الكلام» مثل لفظ "المختار" فإن هذا اللفظ متردد بين من وقع عليه الاختيارء 
وبين من وقع منه الاختيارء أي: أنك إذا سمعت عبارة 'زيد المختار" فلا 
تدري هل زيد هو الذي اختار فيكون فاعلاء أو زيد هو الذي اختير فيكون 
مفعو لا به. 

السبب الخامس: 

التردد في مرجع وعود الضميرء مثل ما روي عن النبي ي أنه قال: (لا 
يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)ء فإن الضمير في عبارة: 
'جداره" يحتمل أن يعود إلى الغارز فيكون المعنى: لا يمنعه جاره أن يفعل 
ذلك في Jan‏ نفسه» ويحتمل أن يعود الضمير إلى الجار الآخر فيكون 
المعنى: لا يمنعه جاره أن يغرز خشبة في جدار ذلك الجارء وهو ما رجحه 
أكثر العلماء» لقول أبي هريرة: (ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين 
بها بين أظهركم).؛ ولو كان الضمير عائدا إلى الغارز نفسه لما ذكر ذلك. 

السبب السادس: 

التخصيص بالمجهول» متل ما إذا قيل: "اقتلوا المشركين إلا بعضه“ 
وذلك لأن العام إذا خص بمجهول يصير الباقي محتملاء فكان مجملا. 
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3 - حكم المجمل: اللفظ المجمل يجب التوقف فيهء فلا يجوز العمل به 
حتى يأتي ما يبينه ويفسره» من دليل خارجي يحدد أي المعاني المرادة منه 
ذلك أن اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو من أحد الاحتمالات الثلاث» وهي: 
أ- إما أن يراد كل من المعنيين معاء وهذا احتمال باطلء لأنه يستحيل 
العمل بمعنيين أحدهما ضد الآخر. 

ب- وإما أن لا يراد كل منهماء وهذا أيضا باطلء لأنه يؤدي إلى خلو 
اللفظ عن المعنى بما لا يتكلم به العقلاء من الناس. 

ت- وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخرء وهو الصحيح؛ ولا انعرف 
المعنى المراد إلا بدليل خارجي وهو المطلوب. 

4- هل يجوز بقاء المجمل دون بيان بعد وفاة النبي 45؟ 


لا يجوز بقاء المجمل دون بيان بعد وفة النبي يل إذا كان يتعلق بحكم 
تكليفي» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعاء لأنه اتهام 
للرسول # بالتقصير في أداء وظيفته التي AITTA; & 24156 las all AS‏ 
szó S Szál‏ ما نر لهم GE eds‏ )0( £ النحل: 44. 

أما المجمل الذي لا يتعلق به حكم تكليفي يجوز أن يبقى دون بيان؛ لعدم 
وجود ضرورة تدعو إلى بيانه» ولا يلحق بالناس ضرر أو حرج إذا لم 
يعلموا بيانهم» مثل الايات المتشابهات في القرآن الكريم. 
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المبحث الرابع: 
بيان المجمل 

1 - تعريف البيان: 

أ - في اللغة: البيان في اللغة إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم 
وذكاء القلب وأصله الكشف والظهورء فهو اسم لكل ما كشف عن معنى 
الكلام وأظهره. 

قال الجاحظ: (والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك 
الحجاب دون الضمير). 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إن من البيان لسحرا)(مالك وأحمد 
والبخاري). 

وهكذا يستعمل البيان لغة في الإظهار والظهور .0 

ب - وفي الاصطلاح: عرفه الصيرفي بقوله: (البيان إخراج الشيء من 
حيز الإشكال إلى حيز التجلّي). 

2 - المبين: وهو الدليل الذي يظهر المعنى المقصود من الدليل 
المجمل. 


3 - المبين: وهو الدليل المجمل الذي يحتاج إلى بيانء فهو لا يستقل 
بإفادة معناه بنفسه» بل يفتقر إلى دليل يبيّنه من قول أو فعل. 
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ا ل SDE‏ 

البيان بالقول: مثل قوله تعالى: Sá Vál A SZ tá áj‏ يه البقرة: 67 
فقد بيّن الله تعالى المراد من البقرة بقوله: JUST 16 LISEN)‏ 
أَلتَظِرِيَ A GY‏ .3 69. 

ومنه قوله تعالی: J‏ 5125( 455 15 حصادو ولا شرفو at‏ لا عيب 
a 2‏ (ك) 4 الأنعام: 141 فقد بين النبي #5 هذا الحق بقوله: (فيما سقت 
السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر). 

البيان بالفعل: 

مثل قوله تعالى: + وَأَقَيمُوا ألصَلَوةَ ‏ € فقد بيّنه النبي 2 بفعله للصلاة 
وقال لهم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)؛ وكذلك قوله تعالى: + وَيِتَعَلَأَلنَايب 
s E‏ 

البيان بالكتابة: 

مثل ما جاء عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (كان رسول الله قد كتب 
الصدقة ولم يخرجها إلى عمّاله حتى توفي» قال: فأخرجها أبا بكر من بعده 
فعمل بها)» وما روي عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: (إن هذه فرائض 
الصدقة التي فرض رسول الله يه على المسلمين التي أمر بها الله ورسوله 
فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا 
يعطه)» ثم فصتل في صدقة المواشي. 
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البيان بالإشارة: 

مثل بيانه ي أن الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوماء فقد روي 
أنه # آلى من نسائه شهرا فلما بلغ تسعة وعشرين يوما دخل عليهن» فقيل 
له: إنك آليت شهراء فقال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر 
وقبض إبهامه في الثالثة يعني تسعا وعشرين). 

البيان بالسكوت: فإذا رأى النبي يل فعلا أو حدّث عن فعل ثم سكت عنهء 
فسكوته دليل على أن ذلك الفعل جائز شرعاء لأنه لا يقر الخطأ. 

البيان بترك الفعل: 

فإذا ترك النبي ل فعل شيءء فتركه دليل على عدم وجوب ذلك الفعل» 
لأنه ي لا يترك واجبا كما أنه لا يفعل محرماء مثل: تركه يه القعود للتشهد 
الأول وقيامه للركعة الثالثة ومضيّه في الصلاة دون رجوعء دل على أن هذا 
القعود ليس بواجب في الصلاة ولذا يجبر بسجود السهو. 

5 - هل يجب أن يكون المبيّن مساوي للمبين أو أقوى منه ؟ 

مذهب الجمهور بمن فيهم المالكية أنه لا يجب أن يكون المبيّن مساوي 
للمبيّن وإنما يجوز البيان بالأدنىء لأن المبيّن أوضح من المبيّن في الدلالة 
على المراد» وإن كان أدنى من المبيّن أو مساويا لهء وذلك لرجحانه 
بوضوح دلالته» مثل تخصيص العام وتقييد المطلق. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:!١)‏ (وأما الأضعف سندا إذا كان أقوى 
دلالة فلا مانع من أن يبين به الأقوى سندا الذي هو أضعف دلالة» ومثاله 
(1) الشيخ محمد المين الشتقيطي مذكرة أصول الفقه ( ص / 185 ) . 
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قولھ تعالی: Jos J‏ کم نّا ور دَلِصكُمْ 4 النساء: 224 فإنه أقوى سندا من 
حديث: (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)؛ ولكن الحديث أقوى دلالة 
على تحريم جمع المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك). 

6 - لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

اتفق علماء الأصول على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت Aal‏ 
وهو وقت وجوب العمل بالخطاب ويدل على هذا دليلين: 

الأول: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر تكليفا بما لا يطاق»ء وهو 
غير جائزء لأن المكلف حينئذ يكون غير قادر على الامتثال. 

الثاني: إن وقت الحاجة وقت للأداءء فإذا لم يكن مبيّنا تعذر الأداءء 
فيكون البيان حينئذ ضرورة من الضرورات التي لا بد منها. 

ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةء وهو مذهب 
مون الفلا كته الا بترتت عن هذا ali‏ كلف وما لأ Eta‏ 
فيه جهل المكلف بما كلف به قبل أن يأني وقت الامتثال. 


ومما يدل على الجواز هو وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة قوله 
تعالى: + ذا فراته فاي قران 7 م عا بام ل ج القيامة: 19-18 فقوله: (ثم 
إن علينا بيانه)» يدل على تأخير البيان من وقت النزول إلى وقت الحاجة 


وهو كثير في القرآن والسنة. 
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المؤول 


1 - تعريف التأويل: 

أ- في اللغة:!!) التأويل في اللغة هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي 
رجع إليهء قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى: (التأويل: التفسير والمرجع 
والمصير)ء وهذا ما قرآره أبو جعفر الطبري حيث قال: (وأما معنى التأويل 
في كلام العرب: فإنه التفسير والمرجع والمصيرء وأصله من آل الشيء إلى 
كذا إذا صار إليه. يؤول أولا وأولته أنا: صيرته إليه). 


وقد قيل إن قوله تعالى: + وَآحَسَنٌ Sy‏ 4 أي cel ja‏ وذلك أن الجزاء هو 
الذي آل إليه أمر القوم وصاروا إليهء وقد أنشد بعض الروّاة قول الأعشى: 

على أنها كانت تأوّل حبها تأول ربعى السقاب فأصبح 

ب - في الاصطلاح: عرفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي9) فقال: 
(التأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر 
منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك). 


(1) د/ أديب صالح» تفسير النصوص في القفقه الإسلامي (ج1» ص/356). 
(2) مذكرة في أصول الفقه (ص/176). 
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2- مجال التأويل: يشمل التأويل نوعان من النصوص: 


النوع الأول: 
نصوص الأحكام التكليفية: باتفاق العلماء» مما يتعلق بالفروع الفقهية 
المختلفة. 


نصوص متعلقة بالعقائد: مثل صفات الباري عز وجلء وفي هذا خلاف 
معروف عند العلماء» وأراؤهم مدونة في كتب العقائد في باب الصفات» وقد 
أشار إلى ذلك علماء التفسير في تفسير الآية السابعة من آل عمران. 

والأصل المتفق عليه عند جمهور العلماء: العمل بالمعنى الظاهر من 
النص ولا يصوغ العدول عنه إلا بدليل يرجح المعنى المؤول ويترك 
الظاهر. 

وللتأويل أنواع كثيرة تجري في ميدان الاستنباطء منها: حمل الحقيقة 
على المجازء وحمل المشترك على أحد معنييه أو معانيه» وحمل المطلق 
على المقيّدء وحمل العام على الخاصء وحمل الأمر على غير الوجوب» 
وحمل النهي على غير التحريم» إلى غير ذلك من أساليب التأويل. 

3 - شروط التأويل : من أجل المحافظة على نصوص الشريعة من 
التأويلات الباطلةء التي يدفع إليها الهوى المتبع» والتعصب للرأي» وضع 
العلماء شروطا اعتمادا على ao! jäi Yl‏ وما تمليه روح الشريعة» ومراعاة 
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لسلامة الخطابء الذي يقره أهل اللغة وأئمة الاستنباطء فمن بنى تأويله على 
هذه الشروط كان تأويله صحيحا مقبولاء ومن لم يستوفي أحدا هذه الشروط 
كان تأويله فاسدا مردوداء ومن أهم هذه الشروط ما يلي: 

الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي 
يحتملها اللفظ لغة سواء بمنطوقه أو بمفهومه أو كان حقيقة أو مجازا. 


فالعام إذا صرف عن العموم وأريد به بعض أفراده بدليل فهو تأويل 
صحيح» والمطلق إذا صرف عن الشيو ع وحمل على المقيّد بدليل فهو تأويل 
صحيح» والحقيقة إذا صرفت إلى المجاز بقرينة مقبولة فهو تأويل صحيح. 


الشرط الثاني: أن يقوم على التأويل دليل صحيح يدل على صرف 
اللفظ عن الظاهر إلى غيره» وأن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ 
في مدلوله. 


والدليل الذي يقوم عليه التأويل أنواع مختلفة نذكر منها ما يلي: 


1) ظاهر نص آخر: أي أن الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى 
علي (Pál; KEZIT‏ المائدة: 3 » فإن لفظ الدم عام وشامل للدم المسفوح وغير 


المسفو ح» وهو المعنى الظاهر من اللفظ. 
ولكن صرف هذا اللفظ من ظاهره وهو العموم بظاهر نص آخرء وهو 


Pr 


قولھ تعالی: ا فل لہ اد فی مآ اوی إل رما عل طَاعِ ی Ez GR A ÍJ AL‏ 
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ًو دما مَسموًّا ى الأنعام: 145» فخصصت هذه الآية الثانية الآية الأولى؛ وذلك 
لأنها قد بيّنت أن الدم المحرم هو الدم المسفوح. 

2) القرينة: أي أن الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى 
المرجوح قد يكون قرينة» والقرينة نوعان: 

أ- قرينة منفصلة: مثل: المسلم من أهل الجهاد لو جاء بمشركء؛ فادّعى 
المشرك أنه أمّنه وأنكر المسلم ذلك وادّعى بأنه أسرهء فهل يقبل قول المسلم 
أو الكافر؟ اختلف في ذلك» فقيل: إنه يقبل قول المسلم على كل حال» وقيل: 
إنه لا يقبل إلا ببينة» والصحيح أن القول هو قول من ظاهره حال صدقء 
فإن كان الكافر أظهر قوة وبطشا وفروسية وإقداما من المسلمء فإنه يقبل 
قوله. لأن هذه الصفات قرينة جعلتنا نقدم قوله» مع أن قول المسلم أرجح 
لعدالته وإسلامه» وقول الكافر مرجوح» لكن هذه القرينة المنفصلة- وهي 
الصفات التي اتصف بها الكافر- عضدت قول الكافر حتى صار أقوى من 
قول المسلم الراجح. 

ب- القرينة المتصلة: متصلة بالظاهر المراد تأويله» مثل: قول الإمام 
الشافعي: إن الواهب لا يحرم عليه الرجوع فيما وهبء مستدلا بظاهر قوله 
يت : (العائد في هبته؛ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)؛ حيث إن الكلب لم 
يحرم عليه الرجوع في قيئهء فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم 
التحريم» لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه» مع 
احتمال أن يفترقا من بعض الوجوه احتمالا قوياء فحينئذ ضعف جانب من 
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قال بعدم جواز رجوع الواهب فيما وهب - كالإمام أحمد-ء لأنه لم يبق معه 
إلا احتمال ضعيف قواه بالقرينة المتصلة بالنص الظاهرء وهي قوله - في 
أول الحديث -: (ليس لنا مثل السوء... العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه). وهو دليل قوي» وجعل ذلك مقدما على المثل المذكور؛» وهو 
دليل الاهتمام به فأفاد ذلك لغة وعرفا: أن الرجوع في الهبة مثل السوءء وقد 
نفاه صاحب الشرعء وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته» فلزم من ذلك عدم 


جواز الرجوع في الهبة. 


3 القياس الصحيح الراجح: أي أن الدليل الصارف عن المعنى 
الظاهر إلى المعنى المرجوح» قد يكون قياسا راجحاء مثل: أن الشارع ذكر 
في كفارة الظهار والصيام "الإطعام": ولكنه لم يذكر تلك الكفارة في "القتل 
الخطأ". وترك ذلك ظاهر في عدم وجوبهء لأنه لو كان واجبا لذكره: كما 
ذكر تحرير الرقبة» والصيام» ويمكن إثبات الإطعام في كفارة القتل الخطأء 
قياسا على إثباته في كفارة الظهار والصيامء والجامع: أن الكفارات حقوق لله 
تعالى» وحكم الامتثال واحدء فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تتبيه على 
إثباته في كفارة القتلء هذا على مذهب من يرى جواز القياس في الكفارات. 


4) حكمة التشريع: أي أن الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى 
المعنى المرجوحء قد يكون حكمة التشريع والمقاصد الشرعية» a a já : Jää‏ 
(في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة)ء فإن ظاهر هذا: أنه لا يجزئ 
عن الأربعين شاة إلا إخراج شاة بعينهاء ولكن جمهور الحنفية قد أولوا 
ذلك؛ وقالوا: يجوز إخراج قيمة الشاة ويجزئ ذلك» وعللوا ذلك بقولهم: إن 
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حكمة التشريع نفع للفقير ونفع الفقير يتحقق بالقيمةء بل قد تكون القيمة أنفع 
للفقير من إعطائه عين الشاة. 

الشرط الثالث: أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد: لئلا يأتي من لا علم 
لهء أو له علم ولم يبلغ درجة الاجتهادء فيقوم بتأويل النصوص الشرعية على 
حسب علمه القاصر أو على الهوى والتشهي فيضل ويضل. 


4 - أنو اع التأويل: 
E s‏ التأويل إلى تأويل قريب وتأويل بعيد وتأويل متوسط بينهما. 


التأويل القريب: وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه اللفظ قريبا جداء فهذا 
يكفي فيه أدنى دليل» مثاله قوله تعالى: + يَتأًا الت حَامَنُوَا دا قشم لل 
Idő ÁT‏ جوع ÁGA‏ إِلَ الْمَرَاِفِقِ “ المائدة: 6» فإن القيام إلى 
الصلاة مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قريب محتملء وهو العزم 
على أداء الصلاةء لأن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلف بعد شروعه 
في الصلاةء ولأن الوضوء شرط لصحتهاء والشرط يوجد قبل المشروطء 
وهو معنى قريب يتبادر إلى فهم أي سامع. 

التأويل البعيد: وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه اللفظ بعيدا جذاء 
فهذا يحتاج إلى دليل قويء مثل قوله تعالى: « وامسحوا Szen‏ 
AS K ISIN J] ess;‏ 16 فقد أوّل بعضهم ذلك بأن المراد مسح 
الرجلين بدلا من غسلهماء واستدلوا بقراءة الجر في (أرجلكم)» ولكن ما 
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ثبت من أحاديث صحيحة تبيّن أن المطلوب في الرجلين الغسل» ولهذا كان 
التأويل بالمسح بعيدا. 

5- أمثلة عن التأويل: 

أ- ما ذكره الشريف التلمساني!! المالكي في كتابه مفتاح الوصول من 
التأويل بالإضمار في قوله تعالى: TN 1955 5 1520 Gl E J‏ 25 
:eläill KLAS 5 Jan S M UNS SIJA NVS 6 52‏ 243 3 
أضمر من قال بجواز عبور المسجد للجنب محذوفا مقدراء وهو موضع 
الصلاة» فكان تأويل قوله تعالی Yf‏ 1975 ألكرة #» لا تقربوا موضع 
الصلاة» والذي ساعد على هذا التأويل أنه لما استثني من النهي عابر 
السبيلء دل ذلك على أن المراد موضع الصلاةء وهو المسجد لا الصلاة 
نفسهاء وتقييد جواز العبور بالسفر بأن يراد بعابري السبيل المسافرون؛ لا 
دليل عليهم والعبور إنما يكون في المسافات الصغيرة» وقد ذهب أبن مسعود 
وابن عباس والشافعي وأصحابه إلى جواز العبور في المسجد للجنب» أما 
مذهب مالك وأصحابه عدم جواز عبور الجنب للمسجد بإطلاق» وحجتهم ما 
رواه أبو داود عن أم سلمة يي أن النبي 4 قال: (لا أحل المسجد Hasa!‏ 
ولا جنب). 

قال محمد الباجقني: 7 (يقول لهم - الشافعية - المالكية: إن هذا فيه 
تقدير والأصل عدمهء وقوله تعالى: 2 حََّ تعَلَمُوأ ما مولو چ يدل على أن 


(1) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ( ص/57). 
(2) المدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص/81). 
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المراد لا تفعلوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 
ولا تصلوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم عابري سبيل أي مسافرين 
ولم تجدوا ماء فتيمموا حينئذ وصلوا في المسجد أو في غير المسجد وإن كنتم 
لا تو الور جا لان لقلا برف AL‏ الصبلاة اما ذم 
العذر الموجب له قائما). 

ب- ما ذكره الباجقني من التأويل بالترادف» قد مثل له باحتجاج 
جمهور فقهائنا على تحريم الانتفاع بجلد الميتة» وإن دبغ بقوله 4 : (لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)(أحمد وأصحاب السنن)ء فيقول 
المخالفون من فقهائنا: الإهاب اسم خاص بالجلد غير المدبوغ» كما قال أهل 
اللغة» ولم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب» فإن جعلناه 
مرادفا للجلد مطلقا لزم منه مخالفة أصل الوضعء فيجيبهم الجمهور: بأن 
الخليل بن أحمد قال: الإهاب الجلدء ولم يقيده بأنه غير المدبوغ وهو أعرف 
باللغة وأقرب إلى أهلها الأول. 

والحديث الذي استدل به فيه انقطاع واضطرابء أما حديث ابن عباس 
الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة قال فيه: سمعت رسول الله يل 
يقول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)؛ فهو حديث أصح من الحديث الأول. 


(1) نفس المرجع والصفحة. 
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المصل الخامس 
أقسام اللعّظ من حيث الاطلاق والتقييد 
(المطلق والمقيد) 


المبحث الأول: 

دلالة المطلق 
1 - تعريف المطلق: 
ل في اللغة: المطلق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وعدم التقييد. 
قال ابن فارس في كتابه 'الصاحبي":7!) (الإطلاق: فأن يذكر الشيء 


باسمه دون أن يقرن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه 
ذلك). 

ب-في الاصطلاح: هو اللفظ الدال على مفرد شائع في جنسه.©) 
معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» دون أن يكون هناك ما يقيده من وصف 
أو شرط أو زمان أو مكان أو غيرها. 

فلفظ (رقبة) في قوله تعالى: 2 وما أَدرَنكَ ما أَلْمقبَهُ Ak! € (0) 355 J‏ 
13-2» لفظ مطلق لأنه تتاول فردا واحدا غير معين من جنس الرقاب لم يقيد 


(1) نقلا عن أديب صالح من تفسير النصوص (ج2؛» ص/184). 
(2) انظر كتب الأصول. 


277 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


الباب الثاني : مباحث دلالة اللغة على الأحكام 


0000 الرقاب» فالمطل وب تحرير رقبة واحدة دون 
أن تفید بو صف الإيمان مثلا أو الذكورة أو الأنوثة أو السن. ..الخ. 

وكذلك لفظ (ولي) في قوله #: (لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل)(أحمد 
والبيهقي)؛ لفظ مطلق إذ أن اللفظ تتاول واحدا غير معين من جنس الأولياء 
دون أي قيد يقيده. 

2 - حكم المطلق: إذا ورد لفظ مطلق a‏ في القرآن الكريم أو السنة النبوية 
يجب العمل به على إطلاقه إلا إذا وجد دليل يقيده» قال التلمساني في مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول(ص/73): (والأصل في اللفظ 


المطلق بقاوه على إطلاقه). 
فمثلا: جاء في سورة البقرة في عدة 2 المتوفى زوجها قوله تعالى: 
ل őse GE GÁL‏ 09505 روا بيصن بِأََضسِهنّ أَريمَةَ أَشْمْرٍ وَعَعْرَا ‏ البقرة: 234 


فلفظ (أزواجا) ورد مطلقا من i‏ المدكول مهفن الزوحات 
وغير المدخول بهن» ولم يثبت عند أهل العلم دليل آخر يفيد أن الزوجات 
الآتي يقصدهن هذا النص لبيان عدتهن إذا كن مدخول بهن أو غير مدخول 
بهن» ومن هنا كان الحكم في ذلك أن الرجل إذا توفي فيجب على زوجته أن 
تعتد عدة الوفاة المقدرة بأربعة أشهر وعشرة أيامء سواء كانت هذه 
الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها. 

قال الباجقني-بشيء من التصرف-: (ومثاله احتجاج الحنفية على 
إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين» بقوله تعالى: + 855388 إِظمَام 3752 


(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص/69). 
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مَسَككينَ مِنْ أَوْسَط ما مُظَمِمُونَ يكم أو كسوَتهم el (355 PESI‏ 589 وفي 
كفارة الظهار بقوله تعالى: + SÁS‏ هرو من نابم م مودو لما قالوأ Közé‏ 
ALLAN KE A 52‏ 3 فيقول فقهاؤنا: المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة 
المؤمنة» كما صرح بها في كفارة قتل الخطأء قال تعالى: + ومن كَتلَ مُؤْمِنًا 
حَطَنًا هَتَحِْرُ als‏ مُؤْمِجَةَ » النساء: 92 فيجيب الحنفية: بأن هذا تقييد للفظ 
مطلق» والأصل بقاؤه على إطلاقهء فنقول لهم: إننا نسلم بأن هذا تقييد اللفظ 
المطلق» وبقاؤه على إطلاقه هو الأصلء ولكن لما كانت الكفارة في الآيتين 
قربة واجبةء لم نرى الكافر محلا لها كالزكاةء ويقوي ما ذهبنا إليه أن 
الأحاديث المرغبة في العتق مصرح في أكثرها بالرقبة المسلمةء منها قوله 
عليه الصلاة والسلام: (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه 
عضوا من النار) (متفق عليه)؛ قال مالك في الموطأ: " أما الرقاب الواجبة 
التي ذكرها الله في كتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة '). 
المبحث الثاني: 
دلالة المقيد 
1 - تعريف المقيد: (1) 
في اللغفة: التقييد من القيد وهو الربط ضد الإطلاق والإرسال يقال 
رجل أو حيوان مقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال ونحو ذلك من الموانعء 
واللفظ المقيد هو الذي يقترن بوصف أو شرط أو زمان أو عدد..الخ. 
(1) انظر كتب الأصول المختلفة. 
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ب- في الاصطلاح: هو اللفظ الدال على مفرد مقيد بأمر زائد يقلل من 


> 


شيوعه. 

ج- توضيح: فاللفظ المقيد يتناول عند دلالته على موض وعه فردا واحدا 
توفر فيه قيد من القيود كالتقييد بالوصف أو الشرط أو الزمان أو غير ذلك 
فلفظ (رقبة مؤمنة) في قوله تعالى: ومنتل ميا كط َة 
K 325‏ هو لفظ مقيد فالمراد بالتحرير رقبة موصوفة بالإيمان فخرج بذلك 
الرقبة غير المؤمنة. 

ولفظ (شهرين متتابعين) في قوله تعالى: © مَمَن ل LA 3 os‏ 
هرن مُكتَابِمَينِ * النساء: 92 قيّد الشهرين بالتتابع في أداء الكفارة» فلا 
يخرج المكفر من عهدة الامتثال إلا بتتابع الصيام لشهرين كاملين» ولفظ 
(شاهدي عدل) في قوله ي: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) لفظ مقيّدء فلا 
ينعقد الزواج بالشاهدين غير عدلين. 

2- حكم المقيّد: إذا ورد اللفظ مقيدا فيجب العمل به مع تقييدهء ولا 
يصح إطلاقهء فإذا كان الخروج من عهدة التكليف في المطلق يمكن أن 
يحصل بأي فرد من أفراده الشائعةء فإن الخروج من عهدة التكليف في المقيد 
لا يكون إلا بذلك الفرد الذي توفر فيه ذلك القيدء فمثلا: وردت لفظة (وصية) 
مطلقة في قوله تعالى: + من بَمَدِ وَصِيِّةَ 03 يبآ أَوْدَيْنٍ * النساء: 11» ورد في 
السنة النبوية ما يدل على تقييد الوصية بما لا يزيد عن الثلث بقوله و لسعد 
ابن أبي وقاص وقد سأله عن حدود الوصية: (الثلث؛ والثلث كثيرء إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)(أحمد والشيخان 
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وأصحاب السنن)ء فكان الواجب على الموصي أن يتقيد في وصيته بما لا 
يزيد عن ثلث تركته. 


المبحث الثالث: 

إذا ورد لفظ مطلق في نصء وورد ذلك المطلق مقيّدا في نص آخرء فهل 
يعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه: ويأخذ الحكم من كل واحد منهما 
دون الارتباط بالآخر؟ أم يحمل المطلق على المقيّد ويكون المراد بذلك 
المطلق هو المقيّد الوارد في نص آخر؟ 

قال الباجقني وهو يبين حالات المطلق مع المقيّد في كتابه المدخل: (اعلم 
أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم معاء 
وإما أن تتحد معها في الحكم وتختلف عنها في السبب» وإما أن تتحد معها في 
السبب وتختلف عنها في الحكم. وإما أن تختلف الصورتان في السبب وفي 
الحكم كليهما. 

1- اتحاد المطلق والمقيد في السبب والحكم معا: فإن اتحدت صورة 
التقبيد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم حمل المطلق على المقيد بلا 
خلاف. كما في قوله 3 : (لا نكاح إلا بولي وشاهدين)(الطبراني)؛ وقوله: 
(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(البيهقي)» فوجب تقييد الشهود بالعدالة» لأن 
السبب وهو ثبوت النكاح واحد في الصورتين» ولأن الحكم وهو وجوب 
الإشهاد فيه واحد في الصورتين. 
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2- اتحاد المطلق والمقيد في الحكم واختلافهما في السبب: وإن اتحدت 
صورة التقييد مع صورة الإطلاق في الحكمء واختلفت عنها في السبب» 
حمل المطلق على المقيد عندناء ومثاله احتجاجنا بقوله تعالى في كفارة 
القتل الخطأ: + ومن a 5 JES UE LSA JS‏ مُؤْمَِةٍ 4 على اعتبار الإيمان 
في كفارتي الظهار واليمين فإن الكفارة في آية القتل مقيدة» فحملنا عليها 
كفارتي الظهار واليمين المطلقتين» فيقول مخالفونا وهم الحنفية: لا يجب أن 
تحمل كفارتا الظهار واليمين على كفارة القتل لاختلاف السبب وإن اتحد 
الحكم» فنقول لهم: أن الجميع كفارة وتحرير رقبة العبد صدقة عليه» ومن 
شرط القابض للصدقات الواجبة الإيمانء كالزكاة فإنه لا تجزئ إلا بدفعها 
لمؤمن وهي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتّل» وهي بعينها موجودة في 
كفارتي الظهار واليمين فوجب اعتبار الإيمان فيهما. 

3- اتحاد المطلق والمقيد في السبب واختلافهما في الحكم: وإن اتحدت 
صورة التقييد مع صورة الإطلاق في السبب واختلفت عنها في الحكم. لا 
يحمل المطلق على المقيد عند الجمهورء ومثاله قوله تعالى في كفارة اليمين: 
JU 45)‏ عكر سی ی سط تا للود یکم اکور او رر 
ركََوّ ‏ المائدة: 89 فقيّد الإطعام بالأوسطء وأطلق الكسوة فلم يقيدهاء ولما كان 
حكم الكسوة المطلقة غير حكم الإطعام المقيدء أبقاها الجمهور على إطلاقهاء 
فلم يقولوا بوجوبها من أوسط كسوة الأهل. 

4- اختلاف المطلق والمقيد في السبب والحكم معا: وإن اختلفت صورة 
التقييد وصورة الإطلاق في السبب والحكم معاء فلا يحمل المطلق على 
المقيد اتفاقاء ومثاله قوله تعالى: + وَآَلسَارفٌ وَاَلسَارِفةُ فطعو أَيرِيَهَمَا ©“ المائدة: 
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رمم م صر رو 


8 وقوله تعالى: 2 يتا الت ٤امَنوا‏ لذا هثم إل izé ági‏ ووك 
وَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ » المائدة: 6» فإن الأيدي في الآية الأولى مطلقة» وفي الآية 
الثانية مقيدة» ولما كان سبب ذكر الأيدي المطلقة وهو السرقة مختلفا عن 
سبب ذكر الأيدي المقيدة وهو الطهارة» وكان حكم المحكوم به على الأولى 
وهو القطع» مختلفا عن حكم المحكوم به على الثانية وهو الغسلء امتنع حمل 
المطلقة على المقيدة ووجب إيقاء الأولى على إطلاقهاء والثانية على تقييدها 
بلا (D‏ 


(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص / 84- 87 ) بتصرف 
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المصل السادس 
دلالی اللمظ من حيث الأمر والتهي 


المبحث الأول: 
دلالة الأمر 

1- تعريف الأمر: هو اللفظ الذال على طلب الفعل على جهة (D Mail‏ 

اختلف الأصوليون في هل من شرط الأمر أن يصدر من الأعلى إلى 
الأدنى أم لا؟. 

فالحنفية والحنابلة يرون الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. 

أما المالكية والشافعية يرون عدم اشتراط علو الآمر عن المأمور. 

قال القرافي:7) (ولا يشترط فيه علو الآمرء خلافا للمعتزلة» واختار 
الباجي من المالكية والإمام فخر الدين وأبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء 
ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلوّء والاستعلاء في هيئة الأمر من 
الترفع وإظهار القهرء والعلوَ يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلوّ منزلته 
بالنسبة إلى المأمور). 

2- صيغ الأمر: للأمر صيغ لغوية متعدّدة تدل عليه» منها: 
(1) انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب؛ والإحكام للأمدي, 
(2) تنقيح الفصول ( ص:37 ). 
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PPA 
١ 


أ- فعل الأمر: كقوله تعالى: < فَأَِمُوأ ألصَّلَوة ZÁ‏ الحج: 78. 

ب- فعل المضارع المقرون بلام الأمر: كقوله تعالى: + لِسْفِقَ 55 320 o‏ 
SALI K 15‏ : 07 وقوله: + ممن سهد áz dó Ne‏ 4 البقرة: 185. 
ل ادا ینم ای گترو صرب ألا )4 محمد: 4. 

ث- اسم فعل الأمر: مثل(هيت) في قوله تعالى: + وَمَالَتَ ea‏ لل 4 
I du sa‏ 23. 

ج- الجملة الخبرية المراد بها الطلب: مثل(تؤمنون بالله)ء و(تجاهدون 
في سبيل الله)ء في قوله تعالی: ا مایا زیت Asz Kel zá FÁJA‏ 
(só FŐ E FEB KÁ ásás as SZO‏ 
الصف: 11-10» و(يتربصن) في قوله تعالى: + والمطافدت يمريتضس يأنمْسهنَ 
jäl [3352288‏ 5: 228 

3- وجوه استعمال صيغة الأمر: تستعمل صيغة الأمر في معاني كثيرة: 
أوصلها بعض الأصوليين إلى ستة وعشرين معنى» وفيما يلي نذكر أشهرها: 

أ- الوجوب» كقوله تعالى: اموا ألصَلوة eat SÁT‏ 78. 

ب- الندب» کقوله تعالی: S] (338 J‏ عتم فم حا )4 الفور: 33. 

ت- الإباحة» كقوله تعالى: 2 يكبا الرس لكوأ مِنَّ أَلطَيبَتِ 4 المؤمنون: 51. 


% مح‎ o 


ث- الإذن» كقوله تعالى: + فَإِدَافْضِد تٍِاَلصَلوه فَْنتَشِرْوافالْأَرْضٍ * الجمعة: 10. 
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ج- التهديدء كقوله تعالى: © أَعَْمَلُوْمَاشِنتُم )4 فصلت: 40. 
= الإرشاد» كقوله تعالى: ا البقرة: 282. 


خ- التأديب» كقوله 4# لعمر بن أبي سلمة: (يا غلام: سم الله» وكل 
بيمينك» وكل مما يليك)(الشيخان). 


.30 إبراهيم:‎ JM J] kaa Sf (ES Jp د- الإنذارء كقوله تعالى:‎ 

ذ- الإكرام» كقوله تعالى: + GY úg ÁD ÉSI‏ * الحجر: 46. 

-23 لدء 4 البقرة:‎ sz sé so BY التعجيز, كقوله تعالى:‎ S 

-49 1 Jää £ (0) £ Elf 45 MIZÄ الإهانة؛ كقوله تعالى:  ذُدإِتَلَك‎ - 

ص- التسوية؛» كقوله تعالى: + فَأصيرةأ ألا صَيروأ سَوَاءُ عَلَيَكُمْ ه الطور: 16. 

I GN ES X CG KI 065 2 ض- الدعاءء كقوله تعالى:‎ 

ميجن ا( الأعراف: 89. 

4- دلالة الأمر: هل الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب أم الندب أم 
الإباحة؟. 

مذهب جمهور الأصوليين بمن فيهم المالكية هو أن الأمر المطلق يقتضي 
وجوب المأمور به» ولا يحمل على غيره إلا بقرينة صارفة. 

واستدل الجمهور على ذلك بأدلة نجملها فيما يلي: 

أ- اتفق أهل اللغة على ذم من خالف الأمرء وعدّوه عاصياء قال ابن فارس 
في الصاحبي: (الأمر عند العربي ما إذا لم يفعله المأمور سمي عاصيا). 
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ب- الله تعالی ذم إبليس على مخالفته ما أمره به من السجود لآدم في قوله 
تعالی: RF K550 A‏ لھگ اجلو لم مدو إل KI Jan‏ 25 


CN‏ '((0 قَالَ ما مَتَمَكَ ا ن ا اف ال آنا ع مته علقت ن گار وََلدتَهُ دمن طن 
9( 4 الأعراف: 11-2» فاذا ثبت الذم على ترك المأمورء ثبت أن الأمر للوجوب. 


[A 


ت- قال اللہ تعالی: چ ودا قل شه ارکعوا لا برکموت ا ونل 125 GT‏ 
) 4 المرسلات: 48-49 فلو كان الأمر بالركوع لا يفيد الوجوب لما استحقوا 
الوعيد بالويل يوم القيامة» ولما وصفوا بالمكذبين. 

- قال الله تعالى: GN SE)‏ کال حن او أن ب فة اوش 
داب اليم GY‏ ) النور: 63 فقد حذّر الله الذين يخالفون أمر الرسول 9 من 
أن تحل بهم الفتنة في الدنياء ويصيبهم العذاب الأليم في الآخرة» مما يدل 
على أن الأمر يفيد الوجوب. 

ج- قال الله تعالی: چ وما کان Él ÉL ÍS ád‏ قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكن 
A & Aal A‏ ومن yan‏ اتواه ققد Ot W L Jaz jo‏ 4 الأحزاب: 36 
فنفى الاختيار عند صدور الأمرء وطلب الامتثال والطاعة» ووصف المخالف 
بالعصيان» كل ذلك دليل على وجوب الأمر. 

ح- روى الشيخان عن أبي هريرة 4 أن النبي يك قال: (لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)ء فهذا حديث واضح في دلالة 
الأمر على الوجوب. 

قال الزرقاني في شرح الموطأ لهذا الحديث: (وفيه دليل على أن الأمر 
للوجوب من وجهين: 
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- أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبيةء ولو كان للندب لما جاز 
النفي. 

- ثانيهما: أنه جعل الأمر للمشقة عليهم» وإنما يتحقق إذا كان للوجوب»ء 
إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك). 

خ- أخرج ابن عبد الب بسنده عن أبي هريرة هه قال: (خرج رسول الله 
JE‏ على أبيّ بن كعب وهو يصليء فقال رسول الله يه : يا أبي» فالتفت إليه 
ولم يجبه» وصلى وخفضء ثم انصرف إلى رسول الله » فقال رسول الله 
ي: يا أبيّ ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ؟ فقال: يا رسول الله كنت أصليء 
قال: أفلم تجد فيما أوحي إل ]1 ]12.00 & 1255 G SES‏ 
:JÄNI (EZ‏ 24 ؟ قال: بلى يا رسول الث ولا أعود إن شاء اش)ء 
فإنكاره يل على أبي بن كعب عدم إجابته لندائه مع كون في الصلاةء دليل 
على أن الأمر في قوله تعالى: 8 أسْتَحِيِبُوا »4 للوجوب. 

5- مسائل الأمر: 

المسألة الأولى: اقتضاء الأمر للفور أو التراخي 

اختلف المالكية مثلما اختلف غيرهم من الأصوليين والفقهاء في هذه 
المسألة. 

فمنهم من قال أن الأمر للفورء ومنهم من قال انه للتراخي؛ ومنهم من قال 
أن الأمر لا يقتضي فورا ولا تراخي في حقيقته» وإنما هو لمجرد الطلبء 
والفور والتراخي أمور خارجة عنهء ولا بذ من اعتماد القرائن حالية أم مقالية 
لمعرفة هل يقتضي وجوب التعجيل بالأمر أو يقتضي جواز التأخير. 
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قال الشريف التلمساني:!!) (وقد اختلف في ذلك الأصوليون» واختلف 
الفقهاء في بعض الفروع؛ بناء على هذا الأصل: كاختلاف الشافعي وأبي 
حنيفة في كون فريضة الحج على الفورء فمن أخرها وهو متمكن من أدائها 
كان عاصياء وهو مذهب أبي حنيفة. 

أو لا على الفورء فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصياء 
وهو مذهب الشافعي. 

وعندنا في المذهب في ذلك قولانء بناء على هذه القاعدة» فإن الله تعالى 
يقول: ‏ وَيِنَم NI JE‏ 
الآية أن الحج مأمور به. 

وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة» هل هي على الفور أو على التراخي. 

وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداءء هل 
يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمنء لأن الأمر بالزكاة 
عنده على الفورء فهو عاص بالتأخيرء والحنفي يرى أنه لا يضمن» لأن 
الأمر بالزكاة عنده ليس على الفورء فهو غير عاص بالتأخير. 

واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله لنظر محل بسطه كتب الفقه. 

والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا 
تراخياء لأنه تارة يتقيّد بالفورء كما إذا قال السيد لعبده: سافر الآن فإنه يقتضي 
الفورء وتارة يتقيّد بالتراخي» كما إذا قال له: سافر رأس الشهرء فإنه يقتضي 


4 موه س 


ly Si‏ سَتَطَاعَ JK ÁZ‏ عمران: : 97 فاقتضت 


(1) الشريف التلمسانيء مفتاح الوصول ( ص/26-25). 
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التراخيء فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ» فإنه يكون محتملا 
لهماء وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه). 

المسألة الثانية: اقتضاء الأمر للتكرار أم للمرة الواحدة. 

ذهب مالك إلى أن الأمر يقتضي التكرار كما فهم من استقراء كلامه؛ لأنه 
لو لم يكن للتكرار لامتنع ورود النسخ عليه بعد فعله» N‏ النهي وهو 
للتكرار فوجب أن يكون مثله للتكرار. 

وخالفه جمهور فقهاء المذهب فقالوا إنه للمرة الواحدة إلا إذا علق على 
شرط أو وصف فيكون حينتذ للتكرارء لأن الشرط سبب والحكم يتكرر بتكرر 
سببه» ولأن الوصف علة أو كالعلةء والحكم يتكرر بتكرر علته 

ورأى المحققون من الأصوليين أنه لا يقتضي التكرار ولا المرة» بل هو 
صالح لكل منهما ولا يتعين لأحدهما إلا بمعين يصرفه إليه» فقد أمرنا الشرع 
بصوم رمضان من كل سنةء وأمرنا بالحج مرة في العمر» ولصلاح الأمر 
لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهامء فقد جاء 
في الصحيح عن أبي هريرة قال: (خطبنا رسول الله يه فقال: يا أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلاثاء فقال النبي 35: 

لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتمء ثم قال: ذروني ما تركتكم)(احمد 
ومسلم النسائي)ء ولولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما 
سال هذا السو ال .() 


(1) الباجقني» المدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص/34). 
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وعلى هذا بنى ابن خويز منداد من المالكية مسألة التيمم» هل يجب لكل 
صلاةء أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ فمن قال: يجب لكل صلاة يرى 
أن قوله تعالى: asz KOM sag e E ún VEGY‏ 
المائدة: 6» أمر يدل على التكرارء ويقول: إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة 
بدليل منفصلء وهو حديث يعلى بن أمية: أن النبي ل صلى يوم الفتح 
الصاو أت الكمس يوضوء واحد Ut‏ 

المسألة الثالثة: الأمر المؤقت بوقت موسعء هل يتعلق بأول الوقت أو 
بآخره ؟2) 

اختلف في ذلك الأصوليون والفقهاء؛ فبعض الشافعية يرون الأمر المؤقت 
بوقت موسع متعلقا بأوله» فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره 
فهو قضاء سد مسد الأداء. 

وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقتء فإن قدّم في أوله فهو 

وما عليه المالكية والمحققون من الأصوليين أن الأمر لا يتعلق بجزء 
معين من الوقتء لأنه لو تعلق بأوله لكان عاصيا بالتأخرء ولكان قاضيا لا 
مؤدياء وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع؛ ولو تعلق 
بآخره لكان المقدم متطوعا لا ممتثلاء ولوجب عليه أن ينوي التطوع ولما 
أجزأه فعله عن الواجب كما لو فعله قبل الوقتء وهذا أيضا خلاف الإجماعء 
(1) الشريف التلمسائي- مفتاح الوصول (ص/27). 


hää (2)‏ لمدخل الباجقني (ص/35).: ومفتاح الوصول للتلمساني ص/208» وتنقيح الفصول للقرافي 
ص/1 4. 
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فثبت أن الأمر المؤقت موسع لا يختص تعلقه بجزء معين منه بل يتعلق 
بمجموع أجزاء الزمن الكائنة بين الحدين. 

ومما ينبني على هذا: إذا صلى الصبي في أول الوقت» ثم بلغ قبل 
انقضاء الوقت» فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق 
بأول الوقت» وقد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه. 


والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه» لأن الوجوب يتعلق بآخره الوقت› 
فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ» فوجب عليه أن يصلي» كما لو بلغ قبل 
الوقت. 

ويرى المالكية وجوب إعادة صلاته لا لأن وجوبها يتعلق بآخر الوقت› 
بل لأن صلاته تلك كانت منه نافلة غير مفروضة عليهء والنافلة لا تسد مسد 
الفريضة. 

المسألة الرابعة: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ 

جميوز الأسوليين: والشهاء يزون syillä JÄI J‏ 6 عن دة 
وحجتهم: 

أن ضد المأمور به إما أن يكون مأموراء وإما أن يكون منهيا عنه» أو 
مباحاء ولا يصح أن بكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة 
الجمع بينهماء ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضدء ويفضي 
جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين 
الضدينء فلم يبق إلا أن يكون ضد المأمور به منهيا عنه. 


293 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


الباب الثاني : مباحث دلالة اللغة على الأحكام 


وبعض الأصوليين والفقهاء يقولون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
لأنهم يرون أن قصد الشارع من الأمر هو فعل المأمور به فإذا فعله المأمور 
حصل ما قصد إليه الشارع. 

وتظهر فائدة الخلاف في عبادة جمع فيها المكلف بين المأمور به وضدهء 
كأن يجلس عمدا في صلاة مفروضة بدل القيام المأمور بهء فالذين يقرون أن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده يحكمون ببطلان صلاته لتعمده الجلوس المنهي 
عنه» والذين لا يرون الأمر بالشيء نهي عن ضده لا يرون بطلاتها. 

ومن ذلك: من سجد على مكان نجس» فعند الجمهور تبطل» لأنه مأمور 
بالسجود على مكان طاهرء وعند الآخرين لا تبطل» ويأمرونه بإعادة السجود 
على VI. aa és‏ 

المسألة الخامسة: الأمر بعد الحظر: 

إذا تقدم الأمر نهي عن المأمور بهء فهل هو لمجرد الإذن في الفعل أم لا؟ 
مثلما ورد في قوله تعالى: + وَإِدَا حَلَلمَ َصطادوا ذه المائدة: 2 بعد قوله: JE p‏ 
RT TANS ALAN‏ المائدة: 1» وقوله تعالى: ‏ 66 ea‏ اَلصَلَؤةُ فَأَنتَضِ روا في الْأرضٍ 
وَأَبَهُوأ من فَضْلٍ K A‏ الجمعة: 210 بعد قوله تعالى: © إدَا ثووى لِلصَّلَوْةَ ين بَوْمِ 
(EJ 19555 41 553 J (ző az‏ الجمعة: 9 وقوله تعالى: 2 66 SA‏ 
SA 27 50 ASU‏ چ البقرة: 0222 بعد قوله: +« ولا روه حى 34 K‏ 
البقرة: 222ء وكقوله #: (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا) 
(مسلم)» وكقوله أيضا: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (مسلم). 


(1) انظر المدخل للباجقني (ص/42)؛ و مفتاح الوصول للتل مساني(ص/35). 
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ذهب الأكثرون من علماء الأصول إلى أن تقدم النهي عن الأمر قرينة 
تصرفه عن الوجوب إلى الإذن في الفعل» واحتجوا بأن الغالب في عرف 
الشرع استعمال الأمر بعد النهي للإباحة. 

وذهب بعض الأصوليين كابن حزم ومتأخري الحنفية إلى أن الأمر على 
حقيقته في الوجوب» متمسكين بالأدلة على دلالة الأمر المجرد عن القرائن. 

وذهب المحققون من الأصوليين إلى أن الأمر بعد النهي يدل على رفع 
النهي» ورجوع المأمور به إلى الحكم الذي كان قبل ورود النهيء من إباحة 
أو وجوب أو غيرهما. 

والدليل على هذا القول هو استقراء للأوامر الواردة بعد النهي يدل على 
حكم المأمور به هو الحكم الذي كان ثابتا قبل ورود النهي.17) 

فمثلا: الصلاة للحائض بعد الطهر منهء فإن الصلاة في الأصل واجبة؛ 
جاء في الموطأ عن عائشة قوله يَ: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). فهذا أمر بعد نهي دل على وجوب 
الصلاة للحائض بعد الطهرء وكذلك الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنها هو 
للندب باتفاق العلماء كما كان قبل النهي» ومثله السعي لطلب الرزق هو من 
المباح باتفاق العلماء سواء قبل صلاة الجمعة أو بعدها. 


(1) انظر مفتاح الوصول التلمساني(ص/22), 
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المبحث الثاني: 


دلالة النهي 


1 - تعريف التهي: هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على 
جه الات 

2- صيغ النهي: من أشهر الصيغ الدالة على النهي؛ الصيغ الآتية: 

أ- الفعل المضارع المقرون بلا الناهية (لا تفعل)ء كقوله تعالى: وَلَا 
لوا امس آل حرم سالا بلحي K‏ الأنعام: 151 

ب- صيغة الأمر الدالة على الكف. كلفظ اجتنبوا في قوله تعالى: 
LI azt; ói ge 0)‏ الزور en I‏ 
0 وكذلك لفظ ذروا في قوله تعالى: + ودروا آلَيَعَ )4 الجمعة: 9. 

ت- مادة نهى؛ کقوله تعالی: وريت عي ÁE‏ وَالشحكر وَالبني » 
النحل: 90. 

ث- الجملة الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم» كقوله 
تعالى: حرمت K SA 3 503 K z za ta áz‏ ...€ 4 النساء: 
٠ 3‏ أو نفي الحل كقوله KS SN 155 N KI JA Vp 1 ikää‏ 


.19 ٠ النساء‎ 


)1( نفس المرجع أعلاه (وص/36). 
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3- وجوه استعمال صيغة النهي: 

تستعمل صيغة النهي في المعاني ágy‏ 

أ- التحریم كقوله 1 MA ÄIS J‏ 6 سهد وبسآ سبي 
CD‏ £ 1 32. 

ب- الكراهةء كقوله 3: (لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول)(البخاري). 

ت- الإرشاد. كقوله تعالى: + يتما لذي EG Í E‏ عن اشيا إن َد 


سۆ المائدة: 101. 


ث- الدعاء کقوله تعالی: چ ریا لا رخ ويا بعد A e ŰL CEA HJ‏ رَحَمَةٌ 


8 1 ae JAC) LK E) 

ج- التحقيرء كقوله تعالى: +« وبا ا مدن عك A‏ مَا PESÄ 14 UE‏ 355 
ليو ألدّيًا ##طه: 131. 

ح- التیئیس» كقوله تعالى: + لا تمَزِرُوا ألو hä 81 TÄ O‏ 3 
التحريم : 7 

ja 02 Sad AU LASS NS J خ- بيان العاقبةء كقوله تعالى:‎ 
.42 إبراهيم:‎ * CD 156 

4- دلالة صيغة النهي: 


جمهور علماء الأصول بمن فيهم المالكية يرون أن صيغة النهي المجردة 


عن القرائن حقيقة في التحريم مجاز في غيره من المعاني الأخرى المذكورة 


آنفا قال التلمساني: (1) 


(1) مفتاح الوصول (ص/37). 
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(ومذهب الجمهور: أنه للتحريمء لأن الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريمء وأيضا: ففاعل ما نهي عنه 
عاص إجماعاء لأنه خالف ما طلب منهء والعاصي يستحق العقاب» وكل فعل 
يستحق فاعله العقاب فهو حرام» فالنهي يقتضي التحريم). 

ما ورد من خلاف بين الفقهاء حول مسائل ورد النهي عنها في الكتاب أو 
السنة» ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدةء وإنما هو راجع إلى وجود قرينة 
صارفة إلى غير التحريم أو عدم وجودها. 

مثل الخلاف في الصلاة في المواطن السبعة التي ورد النهي عن الصلاة 
فيهاء وهي: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان 
الإبل وفوق ظهر الكعبةء فعن ابن عمر أن رسول الله # (نهى أن يصلى في 
سبعة مواطن» في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام 
وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله)(الترمذي بإسناد ليس بالقوي)؛ والمالكية 
يعدون الصلاة في المواطن المذكورة غير محرمة بل ولا مكروهة إذا أمنت 
النجاسة ما عدا أعطان الإبل فإن الصلاة فيها مكروهة لقوله ب : (صلوا في 
مرابض الغنم؛ ولا تصلوا في أعطان الإبل) (أحمد وابن ماجه والترمذيء عن 
أبي هريرة)ء لأنهم يرون حديث النهي عن الصلاة في المواضع السبعة على 
فرض صحته منسوخا بما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يه : (.. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيّما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلي)ء لأنه من فضائله التي خصه الله بهاء وهي لا تنسخ 
قملعا )1( 
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5- هل النهي يدل على فساد المنهي عنه aj‏ لا ؟(1) 

النهي الوارد في نصوص الكتاب والسنة إما أن يكون على فعل حسيء أو 
على تصرف شرعي » وفيما يلي بيانها: 

النوع الأولى: 

النهي عن الأفعال الحسية: كالزنى والقثل وشرب الخمر...» وهي 
الأفعال التي تعرف حساء ولا يتوقف معرفتها على الشرعء لأنها كانت 
معروفة عند الناس قبل ورود الشرع. 

اتفق جميع الأصوليون على أن النهي يقتضي فساد وبطلان الأفعال الحسيةء 
ولا يترتب على فعلها أثر شرعي» إلا العقوبة الشرعية المنصوص عليها. 

النوع الثاني: 

النهي عن التصرفات الشرعية: كالصلاة والصوم والبيع..» من العبادات 
وعقود المعاملات . 

قسم علماء الأصول النهي الوارد على التصرفات الشرعية إلى حالات 
ثلاثةء ولكل حالة حكمها على حسب رؤية كل اتجاه من اتجاهات الأصوليين. 

الحالة الأولى: 

نهي لذات الفعل أو جزئه: كالنهي عن بيع الحصاة فيما رواه أبو 
هريرة 4 أن النبي ل (نهى عن بيع الحصاة)(الشيخان) 
(1) انظر في هذه المسألة: تفسير النتصوص للدكتور محمد أديب صالح» وأثر الاختلاف في القواعد 

الأصولية الدكتور مصطفى الخن. 
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والنهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلةء لما رواه الطبراني في 
المعجم عن ابن عباس 4 أن النبي E‏ (نهى عن بيع المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة)(رواه مالك مرسلا عن سعيد بن المسيب). 

جمهور علماء الأصول على أن النهي في هذه الحالة يدل على فساد 
وبطلان المني عنه» واستدلوا بما أخرجه مسلم عن عائشة أنه يله قال: (من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)ء فالمنهي عنه على غير أمر الشرع 
قطعاء ومن ثمّ فهو مردود بنص الحديثء أي يكون باطلا لا حكم له» فهو 
معدوم المشروعية أصلاء ولا يترتب عليه أي أثر من آثار العمل المشروع. 

وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون على بطلان الأفعال 
والعقود بنهي الشرع عنها من غير نكير من أحد منهم» كاستدلالهم على 
بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا کا الْمنرگت حى يوم وَلَاَمَةٌ 
N i‏ 15 35,5 ولو أَعَجَبَتك ... # البقرة: 221)ء واستدلالهم على بطلان 
الربا بقوله تعالى: + تایا اریت ام انوا اہ ودروا ما بق می TEN‏ إن كُنشّم 
Gi‏ )0( £ البقرة: 8 ل وذروا ما بقي من الربا (البقرة/278). 

الحالة الثانية: 

نهي راجع إلى وصف لازم للمنهي عنه: كالنهي عن الربا فإن النهي عن 
الزيادة وهي ليست من العقد وإنما هي وصف لازم لهء وكالنهي عن بيع 
وشرط يخالف مقتضى العقدء فالشرط ليس من العقد وإنما هو لازم له. 
وكالنهي عن صوم يم العيد وأيام التشريق. 
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فذهب الجمهور إلى أن النهي عن الفعل لوصف لازم له يقتضي فسا 
الفعل كله الأصل والوصفء فلا يترتب عنه أي أثر من آثاره المقصودة منه 
شرعا. 

وذهب الحنفية إلى أن النهي في هذه الحالة يقتضي فساد الوصف فقطء 
أما الأصل فهو باق على مشروعيته» فإذا أزيل الوصف كالزيادة في الربا 
كان الفعل مشروعاء ويطلق الحنفية عليه اسم الفاسدء ويرتبون عليه بعض 
الآثار. 

الحالة الثالثة: 


نهي راجع إلى وصف مجاور للمنهي عنه: كالنهي عن الصلاة في 
الأرض المغصوبة:» فالنهي تعلق بوصف مجاور للصلاة وهو أداء الصلاة 
على أرض غصبها المصليء. وهو أمر غير لازم للصلاة لأنها تحصل 
بغيرها. 

وكالنهي عن البيع وقت النداء LAI‏ الجمعة إلى انقضائها في قوله 
تعالى: POLKIN‏ َامَنوَأ إِذًا تودى لِلصَّلَوْدَ من يور الْجُمْمَةٍَ Jp Isan‏ $3 41 9555( 
A‏ الجمعة: 9 فالنهي عن البيع هنا ليس راجعا لذات عقد البيع وإنما 
لوصف جاوره وهو فرض صلاة الجمعة» وهو أمر خارج عن حقيقة البيع 
وغير لازم له 

فذهب الجمهور إلى أن النهي لوصف مجاور لا ب يقتضي بطلان المنهي 

عنه ولا فساده» فالعمل صحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية لأن سبب النهي 
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فالصلاة في أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب صحيحة مع إثم المصليء 
والبيع وقت صلاة الجمعة صحيح مع الإثم. 

رؤية المالكية في نظر التلمساني: قال الشريف التلمساني وهو يشرح 
رؤية المذهب المالكي في مسألة اقتضاء النهي للفساد أم لا: (1) 

(وتحقيق المذهب: أن النهي عن الشيء إن كان لحق اللهء فإنه يفسد 
المنهي عنهء وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنهء ألا ترى أن النبي 46 
نهى عن التصرية فقال: (لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير 
النظرين؛ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر)(رواه الستة عن 
أبي هريرة). 

فلم يحكم َه بفسخ البيع» ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيار 
الإمساك» فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخ» وذلك لأن 
الحق فيه للعبد لا لله تعالى. 

وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى» فإنه فاسدء ولدا قلنا: إن البيع وقت 
النداء للجمعة يفسخ. لأنه منهي عنه لحق الله تعالى» وهذا هو وجه تفرقة 
أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق» وما يفسخ بغير 
طلاق» فإنهم قالوا: كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه 
(1) مفتاح الوصول (ص/40). 
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وفسخه» فإنه يفسخ بطلاق» لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيارء 

أما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة» بل يجب فسخه على كل حالء فإنه 

يفسخ بغير طلاق» لأن الفسخ فيه ليس لحق أحد منهم» ولو كان لأحد منهم 

اسقط الفسخ بإسقاط حقه» فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق 

فيه لله تعالى» فكان فاسدا غير منعقدء فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق» لأن 
الطلاق إنما هو حل العقدء فحيث لا عقد فلا حل. 


فهذه قاعدة المذهب» وما خرج عن هذا فإنما لدليل منفصل). 
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علماء الأصول لما تطرقوا بالبحث في باب الأحكام» فصلوا القول في 
أربعة مباحث» وهي: 


1 - الحاكم (اش). 

2 - الحكم الشرعي. 

3 - المحكوم فيه (فعل المكلف). 
4 - المحكوم عليه (المكلف). 
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الحكم الشرعي 


المبحث الأول: 
الحكم وأقسامه 
1 - تعريف الحكم: 
أ- في اللغة: الحكم في اللغة المنع» ومنه قيل للقضاء حكم. لأنه يمنع 
من غير المقضىء تقول حكمه كنصره وأحكمه كأكرمه؛ وحكمه (بالتضعيف) 
ومنه قول جرير: 
أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
وقول حسان بن تابتهه: 
لنافي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء 
فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام» وهي ما أحاط بحنكي الدابة» سميت 
بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد.(!) 
ب- في الاصطلاح: الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. 
(1) - مذكرة اصول الفقه. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( ص/07). 
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مثل: زيد قائم» عمرو ليس بقائم. !!) 

2 - أقسام الحكم: ‏ ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: 

أ- الحكم العقلي: هو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. 

مثل: الكل أكبر من الجزء إيجاباء الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. 

ب- الحكم العادي: هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة (التجربة والمشاهدة). 

مثل: القوانين العلمية في الطب والفيزياء والكيمياء.. الخ» التي تبنى على 
التجربة. 

ت- الحكم الشرعي: وهي الأحكام التي مبناها الشرع وأدلته. 

فالشرع هو الذي ينسب هذه الأحكام إلى الأقعال والأقوال والتصرفات. 


المبحث الثاني: 
الحكم الشرعي 
1- تعريف الحكم الشرعي: 
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. 
أ- فالنص الشرعي الدال على طلب أو تخيير أو وضعء هو الحكم 
الشرعي في الاصطلاح الأصولي. 


(1) - نفس المرجع (ص/07). 
(2) - نفس المرجع (ص/08). 
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أما في اصطلاح الفقهاء فإن الحكم الشرعي هو الأثر الذي يقتضيه 
خطاب لقو في الفعل» كالوجوب والحرمة والإباحة» فقوله تعالى: 
A (3951)‏ لعقود £ المائدة: 1. فالنص نفسه هو الحكم الشرعي في اصطلاح 
الأصوليين» ووجوب الإيفاء بالعقود هو الحكم في اصطلاح الفقهاء. 

ب - قد يتوهم البعض من خلال التعريف أن الحكم الشرعي في 
اصطلاح الأصوليين خاص بالنصوص لأنها هي خطاب اللهء وأنه لا يشمل 
الأدلة الشرعية الأخرى من إجماع وقياس أو غيرهاء فهذا مجرد وهم» لأن 
سائر الأدلة عند التحقيق خطاب الشارع لكنه غير مباشر. 

2- أنواع الحكم الشرعي: خطاب الشرع إما أن يتعلق بفعل المكلف على 
جهة الطلب» أو على جهة التخييرء أو على جهة الوضع. 

وقد اصطلح علماء الأصول على تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على 
جهة الطلب أو التخيير بالحكم الشرعي التكليفي. 

وعلى تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع بالحكم 
الشرعي الوضعي. 

ومن ثم فإن الحكم الشرعي نوعان: تكليفي ووضعي. 

أ- الحكم الشرعي التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه 
عن فعل أو تخييره بين الفعل والترك. 

فمثال ما اقتضى طلب فعلء قوله تعالى: As «532 INX‏ 
103. 
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وما اقتضى طلب كف عن فعلء قوله تعالى: 2 وَلَاتَفَريوا لزي )4 الإسراء: 32. 

وما اقتضى تخيير المكلف بين الفعل والترك: + فليس عك جتاح أن لقصروا 
ÁÁ Se‏ ه النساء: 101. 

ب- الحكم الشرعي الوضعي: هو ما جعل شيئا سببا لشيء؛ أو شرطا لهء 
أو مانعا منه. 


فمثال السبب: 2 والسارق وَألسَارِفَةَ َأقَطعُوًا أيْدِيهُمَا » المائدة: 38» فجعل 

ومثال الشرط: + s‏ عَلَ HÄN‏ حِجٌ ليت من أسْتَطاعَ ليه سبيلاً “ آل عمران: 

ومثال المانع حديث: (ليس للقاتل ميراث)» Jää Jaa‏ الوارث مورثة مانعا 
من الميراث. 

ت- الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: 

1 - الحكم التكليفي مقصود به تكليف المكلف أو تخييرهء أما الحكم 

2 - الحكم التكليفي يدخل في نطاق قدرة المكلف واستطاعته»ء أما الحكم 
الوضعي فمنه ما كان في قدرة المكلف واستطاعته» ومنه ما هو خارج عن 
نطاق قدرة المكلف و استطاعته. 
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المبحث الثالث: 
أقسام الحكم الشرعي التكليفي 

الخطاب التكليفي إما يقتضي طلب فعل»ء أو طلب كف عن فعل»ء أو 

وخطاب طلب الفعل إن كان بإلزام فهو الواجب» وإن من غير إلزام فهو 
المندوب. 

وخطاب طلب الكف عن الفعل» إن كان بإلزام فهو الحرام» As‏ دون 
إلزام فهو المكروه. 

وخطاب التخيير بين الفعل والترك فهو المباح. 

ومن ثم فإن الحكم الشرعي التكليفي خمسة أقسامء» وهي: 

sa! yll —1‏ 2- المندوب» 

co 9 Sell —4 الحرام»‎ -3 

5- المباح 

أولا: الواجب 

1[ - تعريفه: 

أ- في اللغة: الواجب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط 
الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت» ومنه قوله 
تعالى: ل ذا يبت جوا الحج: 36 » أي سقطت لازمة محلهاء ومنه قول 
قيس بن الخطيب: 
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أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب 0 

ومن معاني الوجوب اللزوم والثبات»ء وفي المصباح المنير: (وجب الحق 
وجوبا ووجبة: لزم وثبت). 

ب- في الاصطلاح: هو ما طلب الشرع من المكلف فعله على سبيل 
الإلزام» بحيث يتاب فاعله و يعاقب تاركه. 

أو هو الخطاب الذي يقتضي طلب فعل بإلزام ... 

فالأول هو الواجب عند الفقهاءء مثل: وجوب الصلاة والحج والعدة.. 
الخ. 

والثاني عند الأصوليينء أي النصوص الموجبة لهذه الأفعال مثل قوله 
تعالى: « وَأَنْ أَقِيمُوا الصَكرة الأنعام: 72. 

يقسم الواجب إلى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة نبينها فيما يلي: 

أ - باعتبار وقت الأداء: ينقسم إلى مطلق ومؤقت. 

- الواجب المطلق: هو الذي لم يعين له الشرع زمنا ولا وقتا معينا 
لأدائه مثل الكفارات. 


- الواجب المؤقت: هو الذي عين له الشرع وقتا لأدائه. 


(1) مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي 
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مثل: الصلاة التي حدد لكل صلاة وقتهاء كذلك الصوم الذي حدد له شهر 

والواجب المؤقت إذا كان وقته يسعه و يزيد عليه» مثل أوقات الصلوات 

وإن كان وقته لا يسع إلا أداء الواجب سمي مضيقاء مثل الصوم الذي 
هو من طلوع الفجر إلى الغروب ومن أول الشهر إلى آخره. 

ب حباعتبار الشخص المطالب به: ينقسم إلى عيني و كفائي. 

- الواجب العيني: هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات «Joli‏ أي هو 
واجب على كل مكلف بعينه» مثل: الصلاة والزكاة والحج والصوم والكفارة 
عند لزومها والعدة... الخ» ولا يغني عن المكلف قيام غيره من المكلفين 
بذلك الواجب» ولا يسقط عنه إلا بآدائه هذا الواجب صحيحا. 

- الواجب الكفائي: هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفعل بقطع النظر 
عن فاعله. كصلاة الجنازة فالمطلوب هو الفعل سواء قام به عمر أو 
زيدء فإذا لم يقم به أحد من المكلفين أثم الجميع» وإذا قام به بعضهم حسب 
الحاجة المطلوبة سقط الإثم عن الجميع. 

قد يتحول الواجب الكفائي إلى عيني في حق بعض المكلفينء مثل 
الققال فهو كفائي لكنه عيني في حق الجندي في ساحة المعركةء وكذلك 
إنقاذ إنسان من الغرق ولا يوجد إلا واحد يستطيع إنقاذه لأنه يجيد الغطس 
والسباحة... الخ. 
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ت- باعتبار المقدار المطلوب: ينقسم إلى محدد وغير محدد. 

- الواجب المحدد: هو ما عيّن له الشارع مقدارا معلوما بحيث لا تبرأ 
ذمة المكلف إلا بأداء ذلك القدر الذي عيّنه الشارعء مثل مقادير الزكاة» وعدد 
ركعات كل صلاةء وأيام صوم رمضان و الكفارات. 

- الواجب غير المحدد: هو ما لم يعيّن الشارع له مقداراء بل طلبه 
مطلقاء كالإنفاق في سبيل الله تعالى» والتعاون على البر والتقوىء وذكر الله 
تعالى.. الخ. 

ث- باعتبار التعيين والتخيير: ينقسم إلى معين ومخير. 

- الواجب المعين: هو ما طلبه الشارع بعينه» ولا تبرأ ذمة المكلف إلا 
به» ولا يسد مسده غيره. 

مثل: الصلاةء فلا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائهاء ولا يغني عنه الصدقة 
بالمال مهما كثرت أو الصوم 

- الواجب المخير: هو ما خيّر الشارع المكلف بين عدة أمور يختار 
واحدا منها حسب قدرته أو رغبته. 

مثل: تخيير المكفر عن الظهار بين تحرير رقبة أو صوم شهرين متتابعين 
أو إطعام ستين مسكينء فإذا أطعم سقط عنه الواجب أو صام أو حرر. 

3 - مسائله: 

المسألة الأولى: إذا أخر المكلف الواجب الموسّع فمات أثناء الوقت قبل 


ضيقهء فهل يعتبر عاصيا بهذا التأخير؟. 
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لا يعتبر في هذه الحالة عاصيا لأن المكلف مختار في أداء الواجب في 
أول الوقت أو وسطه أو آخرهء والموت عادة يأتي فجأة فلا إثم في هذا. 

المسألة الثانية: مقدمة الواجب» أو "ما لا يتم الواجب إلا به هل هو 
واجب أم لا " ؟. 

إذا كانت مقدمة الواجب مما لا يدخل في نطاق قدرة المكلف واستطاعته. 
فهذه لا توصف بالوجوب» مثل: زوال الشمس لوجوب الظهرء وحضور 
الإمام وعدد المصلين لوجوب الجمعة. 

أما إذا كانت مقدمة الواجب مما يدخل في قدرة المكلف واستطاعتهء مثل: 
السعي إلى المسجد لصلاة الجمعةء وامتطاء وسائل النقل للسفر إلى مكة لأداء 
الحج...» فإن هذه المقدمة واجبة. وعليه القاعدة: ما يتوقف عليه الواجب 
وهو مقدور للمكلف فهو واجب. 

المسألة الثالثة: إذا اختلط مباح cel jan‏ ولم يتميز أحدهما عن الآخرء 
مثل اختلاط لحم ميتة بمذكاة» فهل يجب ترك الجميع؟. 

ففي هذه المسألة لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميعء فيكون ترك الجميع 
واجباء لأن أكل جزء من اللحم يحتمل أن يكون من الميتة كما في المثالء 
وهذا ما يعبر عنه علماء الأصول بقاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركهء 
فتركه واجب. 

المسألة الرابعة: هل الواجب الكفائي يتعلق ابتداء بالجميع ثم يسقط بفعل 
من فعله عمن لم يفعله» أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ 
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جمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميعء لأن العقاب يعم الجميع إذا 
تركوه ولا يعم العقاب إلا لعموم الواجب. 

ومما ينبني على هذه المسألة: أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه 
يتيمم للفرائض المتعينة عليه كالصلوات الخمس» ولا يتيمم للنوافل VÄ‏ 
وفي تيممه لصلاة الجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. 

فمن يرى صحة التيمم لها يرى وجوبها يتعلق ابتداء بجميع المكلفين» 
وهذا الرأي عند المالكية قوي مدركا وإن لم يشتهر مذهبا. 

ومن يرى عدم التيمم لها يرى وجوبها غير متعلق ابتداء بجميع المكلفين 
فكانت في حقه كالنافلة ما دامت غير متعينة عليه» وهذا الرأي عند المالكية 
هو المشهور وإن كان ضعيفا في المدرك.17) 

ثانيا: المندوب(السنة) 

1 - تعريف المندوب: 

أ- في لغة: الندب هو الدعاءء ومنه قول الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين ينبدهم في النائبات على ما قال برهانا 

ب- في الاصطلاح: هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام» بحيث يثاب 

فاعله ولا يعاقب تاركه. 


أو هو الخطاب الذي يقتضي طلب فعل من غير إلزام... 


(1) انظر مدخل الباجقني (ص/37).؛ و مفتاح الوصول للتلمساني (ص/29) 
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2- أقسامه: ينقسم المندوب إلى ثلاثة أقسام: 

أ- السنة المؤكدة: وهي المندوبات المكملة للواجبات» وورد التأكيد على 
فعلهاء واستحق تاركها لوما وعتابا شرعيا دون عقابء» مما واضب النبي يه 
ولم يتركه إلا نادرا ليدل على عدم وجوبه» ويسميها المالكية سنة. 

قال ابن رشد: (هي ما أمر النبي و بفعله. واقترن بأمره ما يدل على 
أن مراده الندب).() 

كالآذان» وصلاة الجماعة». والعيدين» والوترء وقراءة القرآن بعد الفاتحة 
في الصلاة»... 

ب- الرغيبة (الفضيلة): قال ابن رشد:2) (ما داوم النبي 5خ على فعله 
بصفة النوافل» أو رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذا)ء 

مثل: ركعتي الفجر. 

ت- النواقل: وهي التطوعات التي يفعلها المكلف زائدة على الفرائض 
المكتوبة في الصلاة والصوم والزكاة والحج. 

قال ابن رشد: (النوافل: ما قرر الشرع أن في فعله ثوابا من غير 
أن يأمر النبي eds J‏ أو يرغب فيهء أو يداوم عليه). 

مثل: قيام الليل»ء وصلاة الضحىء وسنن الرواتب» وصيام الاثنين 
والخميس» وثلاثة أيام من كل شهرء وستة أيام من شوالء والصدقةء والعمرة 
والحج الزائد عن الفرض 
(2) نفس المرجع والصفحة. 


(3) نفس المرجع والصفحة. 
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3 - مسائله!1) 

المسألة الأولى: 

إذا كان الفعل مندوبا بالجزء (الحالات الجزئية والفردية) كان واجبا 
بالكل؟: أي على عموم المجتمع» وعلى الفرد في كل الحالات» كالآذان في 
المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» وصدقة 
g shall‏ والنكاح» والوترء والفجرء والعمرة» وسائر النوافل الرواتبء فإنها 
مندوب إليها بالجزءء ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. 

وفي الآذان إظهار لشعائر الإسلام» ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا 
تركوه» وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح» فلا تقبل شهادتهء 
لأن في تركها مضادة لإظهار شعاتر الدين» وقد توعد الرسول يلل من داوم 
على ترك الجماعة» فهمّ أن يحرق عليهم بيوتهم... فالترك لها جملة مؤثر في 
أوضاع الدين إذا كان دائماء أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير لهء فلا 
محظور في الترك.(!) 

المندوب خادم للواجب: لأنه مقدمة لهء أو تكميل له» أو تذكار بهء كان 
من جنس الواجب أو لا؟ 

فالذي من جنسه كالنوافل من الصلاة مع فرائضهاء ونوافل الصيامء 
والصدقة» والحج» وغير ذلك مع فرائضها. 
(1) هذه المسائل ملخصة من الموافقات للشاطبي. 
dä sali (1)‏ )127 < 86/50 (« الإمام الشاطبي. 
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والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسدء والثوب المصليء 
والسواك» وأخذ الزينةء وغير ذلك مع الصلاة وتعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور» و كف اللسان عما لا يعني مع الصيام» و أشبه ذلك فإذا كان كذلك 
فهو لاحق بقسم الواجب بالكل» وقل ما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل 
O) € jal‏ 

المسألة الثالثة: 

هل يلزم النفل بالشروع فيه أم لا ؟ 

النفل لا يصير واجبا بمجرد الشروع فيه»ء فقد ورد في رواية البخاري من 
حديث سلمان #ه قوله لأبي الدرداء لما عرض عليه طعاما واعتذر عن عدم 
الأكل معه بكونه صائما: (ما أنا بآكل حتى تأكل)؛ فأكل معه أبو الدرداء 
وأقره النبي a‏ على ذلكء وفي حديث أم هاني لأحمد والترمذي قوله 6: 
(الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر)؛ و روت عائشة 
- رضي الله عنها- أنه يد (كان صائما فوجد في بيته طعاما قد أهدي إليهم. 
فاشتهاه فأفطر)(أبو داود). 

ثالثا: الحرام 

1 - تعريفه: 

أ- في اللغة: الحرام في اللغة هو الممنوع؛ منه قول الشاعر امرئ القيس: 


جاعءت لتصرعني فقلت لها أقصري إني امرئ صرعي عليك حرام 


(2) الموافقات (ج1؛ ص / 100)» الإمام الشاطبي 
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وقول آخر: 

حرام على عيني أن تطعما الكرى وأن ترقئا حتى ألاقيك يا هند 

JE بل القصص: 12ء وقوله: ل‎ ve eli ao Lp redő وقوله‎ 
133 وكرام عل‎ p وقوله:‎ 26 satu [KZ SUN Ke EZ CG 
)1[.95 يه الأنبياء:‎ SINI 

ب- في الاصطلاح: هو ما طلب الشارع تركه (الكف عنه) من المكلف 
بإلزام»ء بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله. 

أو هو الخطاب الذي يقتضي الكف عن فعل بإلزام... 

2- أقسامه: ينقسم الحرام إلى قسمين هما: 

أ- حرام لذاته: هو ما كان التحريم فيه لسبب ذاتي فيهء لا لشيء آخر 
خارجا عنه. 

مثل: تحريم الزنى» والسرقةء والقتلء وأكل الميتةء وشرب الخمرء 
والزواج بالمحرمات» لما تشتمل عليه هذه الأفعال من مفاسد ومضار على 
الفرد والمجتمع. 

المحرم لذاته لا ينبني عليه آثار شرعيةء مثل الزنى لا يثبت به النسب 
والإرث» والسرقة لا تكون سببا للملك إلى غير ذلك. 

ب- حرام لغيره: وهو ما كان مشروعا في الأصل إلا أنه اقترن به 
عارض اقتضى تحريمه. 
(1) مذكرة اصول الفقه ( ص/22) . محمد الأمين الشنقيطي . 
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مثل: صوم يوم العيدء فإن الصوم مشروع بالوجوب أو الندب» إلا أن 
التحريم عارض لسبب العيدء لأنه يوم فرح وتوسع على النفس والأهل في 
المأكل والمشربء وكذلك الصلاة في الثوب أو الأرض المغصوبة» فإنها 
واجبة في الأصلء إلا أنها محرمة بسبب غصب الثوب أو الأرض. 

al jal‏ لغيره ترتب عليه آثاره الشرعية» مثل: الصلاة في الدار 
المغصوبة» فإنها تبرأ بها ذمة المصلي وتقع صحيحة مع تأثيم المصلي. 

3 - مسائله: 

المسألة الأولى: 

هل يكون الشيء الواحد مشروعا وغير مشروع في أن واحد ؟ 

لفهم هذه المسألة لا بد من التفصيل الآتي: 

الوحدة ثلاثة أنواع» وهي: 

وحدة بالجنس: مثل: الحيوان فإنه جنس واحدء إلا أنه فيه البعير 
والخنزيرء اتحد جنسا واختلف نوعاء فلا مانع من إياحة البعير وتحريم 
الخنزير إذ لا مانع عقلا وشرعا. 

وحدة النوع: مثل: السجودء فإنه سجود واحد سواء كان لله تعالى أو كان 
لصنمء ولا إشكال في كون السجود لله طاعة وقربة واجبة» والسجود للصنم 
كفر ومعصية» كما قال تعالى: + لا سَنَجُدُوا ليس وَلَاإلْكَمَرِ A ház‏ 
لَزِى حَلَقَهُنَ إن Ty) LOS GES‏ 4 فصلت: 37. 
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وحدة العين: هو اجتماع الوصفين أو الحكمين على شيء واحد في نفس 
الوقت» مثل: الصلاة في الأرض المغصوبة أو بثوب الحرير للرجلء ففي 
هذه الحالة تغايرت جهة كل حكم» فإن وجوب الصلاة لا يلازم إيقاعها في 
أرض مغصوبة أو في ثوب الحريرء كما أن غصب الأرض لا يلازم 
الصلاةء فاجتماع وجوب لصلاة وتحريم الأرض المغصوبة أو لبس ثوب 
الحرير اجتماعا أو تواجدا وحدة مجاورة فقطء فتكون الصلاة صحيحة إذا 
استوفي شروطها وأركانها ويؤجر عليهاء و يكون غصب الأرض أو لبس 
الحرير معصية يعاقب عليها.(1) 

المسألة الثانية: 

هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ 

الراجح من آراء الأصوليين أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده 
ولكنه يستلزمه» لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضدهء لاستحالة 
اجتماع الأضدادء وهذا قول أكثر المالكية. 

رابعا: المكروه 

1 - تعريف المكروه: 

أ- في اللغة: المكروه في اللغة اسم مفعول كره إذا أبغض الشيء ولم 
يحبه» فكل بغيض إلى النفس فهو مكروه في اللغة» ومنه قوله تعالى: + کل 
دل كان سيه عند َيكَ موا (59) © الإسراء: 38 » وقول عمرو بن الأطنابة: 

وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
)1( اشر اسول اناز ری )71/0017( 75303 J ol jää‏ القته النقيطي )22/32( 
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ب- في الاصطلاح: هو ما طلب الشارع تركه من المكلف دون إلزام» 
بحيث يتاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

أو هو الخطاب الذي يقتضي الكف عن فعل دون إلزام. 

2- المسألة متعلقة بالمكروه: إذا كان الفعل مكروها بالجزءء كان 
ممنوعا بالكل» كاللعب بالشطرنج والنرد بعير مقامرة. وسماع الغناء 
المكروه» فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في 
العدالة» فإن داوم عليها قدحت في عدالتهء وذلك دليلا على المنع. 

بناء على أصل الغزالي قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد 
والشطرنج: إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقيل شهادته. 
وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل seg al‏ والحلول بمواطن التهم 
بغير عذرء وما أشبه ذلك:(1) 


خامسا: المباح 


1 - تعريف المباح: 
أ- في اللغة: المباح هو ما ليس دونه مانع يمنعه» ومنه قول عبيد بن 
الأبرص: 


ولقد أيحنا ما حميت ولا مبيح لما حمين( 


(1) الموافقات للشاطبي (ج1-ص/87-86) 
)2( مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص/16) 
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لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. 

2- أقسامه: المباح قسمان»ء هما: 

أ- مباح إباحة شرعية: وهي التي عرفت من قبل الشرعء كإباحة الجماع 
ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى: EP LAN I E JA J‏ 
add Sá‏ 187 

ب- مباح إباحة عقلية: وتسمى في الاصطلاح البراءة الأصليةء أي 
بقاء الشيء مباحا ولا مؤاخذة في فعله حتى يدل الدليل الشرعي على 


> 


مثل: أكل الربا قبل تحريمه فهو على البراءة الأصلية» ولهذا ورد قوله 
تعالى: + فمن جا موعظة من رید فانتھی فل ما سلف وَأَمْرَء: إِلَ اش )يه البقرة: 275. 

ومنه أيضا (an‏ النكاح المحرم قبل تحريمه كنكاح زوجات الاباء 
المحرم بقوله تعالی: ٭ وَلَا تَكِحوَا مَا نكم A] KANI i päitä‏ 0 53 
سَلّتَ © النساء: 2 والجمع بين الأختين المحرم بقوله تعالى: + وَآن تَجَمَعُوأ 
(AL STY] LK‏ النساء: 23. 

3- مسائله: 

المسألة الأولى: 

الإباحة بحسب الجزئية والكلية يتجاذبا الأحكام الباقية: 

فالمباح يكون مباح بالجزءء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب». 
ومباح بالجزءء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنعء فهو أربعة أقسام: 
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القسم الأول: كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس» 
مما سوي الواجب من ذلك» والمندوب المطلوب في محاسن العبادات» أو 
المكروه في محاسن العادات» كالإسراف فهو مباح بالجزء فلو ترك بعض 
الأوقات مع القدرة عليه لكان جائزا كما لو فعل» فلو ترك جملة لكان على 
خلاف ما ندب الشرع إليهء ففي الحديث: (إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على 
أنفسكم, وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)ء وقوله: (إن الله Jaan‏ 
يحب الجمال)؛ بعد قوله للرجل الذي قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا... وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها. 

القسم الثاني: كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء 
والاكتساب الجائزء كقوله تعالى: ل وال لَه ليع وَحَرّمْ gt‏ البقرة: 1275 
a i Sy 96 sad g LS 1 SI JAY‏ المائدة: 1« 
وكثير من ذلكء JS‏ هذه الأشياء مباحة بالجزء» أي إذا اختار أحد هذه الأشياء 
على ما سواها فذلك جائزء أو تركها رجل في بعض الأحوال أو الأزمان» أو 
تركها بعض الناس لم يقدح ذلك» فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان ترك 
لما هو من الضروريات المأمور بهاء فكان الدخول واجبا بالكل. 

القسم الثالث: كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح 
واللعب المباح بالحمام أو غيرهاء فمثل هذا مباح بالجزءء فإذا فعل يوما ما أو 
في حالة ما فلا حرج فيه؛ فإن فعل دائما كان مكروها ونسب فاعله إلى قلة 
العقل وإلى خلاف محاسن العادات» وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح. 

القسم الرابع: كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليهاء وإن كانت 
مباحة فإنها لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالةء 
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وأجرى صاحبها مجرى الفساق» وإن لم يكن كذلك وما ذلك إلا لذنب اقترفه 
شرعاء وقد قال الغزالي: (إن المداومة على المباح قد تصير صغيرة كما أن 
المداومة على الصغائر تصيرها كبائر)ء ومن هنا قيل لا صغيرة مع 
الإصرار .() 

المسألة الثانية: 

المباح تعترضه عوارض هل تخرجه عن أصل الإباحة ؟ 

لهذه المسألة ثلاث حالات هي: 


الحالة الأولى: أن يضطر المكلف إلى المباح مع وجود عارض منهى 
عنه» مثل أن يضطر المال ويعترضه ارتكاب مكروه أو محرمء أو يضطر 
للمأكل ولا سبيل إليه إلا الميتة أو لحم الخنزيرء أو نطق كلمة الكفر لإحياء 
النفس... الخ. 

ففي هذه الحالة يرجع إلى أصل الإباحةء وعدم اعتبار العارضء OY‏ 
المباح صار واجبا بالاضطرار. والواجب لا يعارض إلا ما هو مثله أو أقوى 
منهء و كذلك فإن مواقع الضرورة مغتفرة شرعا بقوله تعالى: # دمن اضطرٌ 
Sás áló adás ÖS AZ 5 4 Jé‏ يَحِيمٌ )09( & البقرة: 173. 

الحالة الثانية: ألا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج» فالنظر الصحيح 
يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة؛ وترك اعتبار الطوارئ» إذ الممنوعات قد 
أبيحت رفعا للحرجء مثل: كثرت المناكر في الطرقات والأسواق لا يمنع من 


(1) الموافقات (ج1» ص/86 ) 
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التصرف في الحاجاتء إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بيناء قال الله 
تعالى: ب وَمَاجَمَلٌ مَك في أن مِنَ حرج ) الحج: 8 وهنا مسألة وهي: أن يوازي 
العارض في الإثم الحرج من ترك المباح» أو يزيد عليه. 

إذا كان الحرج المترتب على العارض متوقعا فقطء فإن الحرج المترتب 
على ترك المباح محقق فيقدم المتحقق على المتوقع؛ لأنه لا تعارض حقيقة 
وإنما متوهما فقط ولا أثر له. 

وإذا كان الحرج المترتب على العارض متحققاء فهذا محل اجتهادء 
ويقدم الذي أثم أو حرجه أكبرء و يهمل الآخر. 

الحالة الثالثة: أن لا يضطر إلى أصل المباح» ولا يلحق بتركه حرج 
فهو محل اجتهاد وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على 
الطاعة أو المعصية. 

المسألة الثالثة: 

مسألة العفو: دلت نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية على مرتبة 
العفو منها قوله تعالى: 3 LÄ J AE TT UZ‏ لمر التوبة: 43» وقوله 23 
(إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحذ حدودا فلا تعتدوهاء و حرم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). 

وقال ابن عباس: (ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفا الله 450(« وقال: 
(وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول: عفو)ء وقيل له ما تقول في أموال 
أهل الذمة فقال: (عفو)ء يعني لا تؤخذ منهم زكاة..!!) 


(1) تراجع هذه النصوص في الموافقات (ج1» ص/ 108-107). 
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يقول الدكتور وهبة الزحيلي: (والخلاصة: أن الله سبحانه وتعالى تفضل 
على المسلمين فجعل بعض الأمور مباحا إباحة نسبية» بمعنى أن الله لا 
يعذب عليه؛ لأنه قد عفا عنه رفعا للحرجء مع أنه مشتمل على ما يسوغ 
تحريمهء وهذا في الحقيقة لا ينطبق على المباح الذي يستوي فيه الفعل 
والترك» لأنه متساوي الضرر والنفع» وهذه مرتبة العفو التي لا تخلوا الأمثلة 
فيها عن أحد أمرين: 

إما أن تكون مسكوتا عنها في الإسلام» فهي مباحة إباحة أصلية. 

أو تكون منصوصا على حكمها طلبا أو منعاء وإنما خالفها المرء المكلف 
بها خطأ أو اضطراراء فهي مباحة إياحة عارضة).!!) 


المبحث الرابع: 


أقسام الحكم الشرعي الوضعي 


ينقسم الحكم الشرعي الوضعي إلى خمسة أقسام» وهي: السبب والشرط 
والمانع والعزيمة والرخصة. 

تقسيم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام هو الذي اختاره الآمدي والغزالي 
والشاطبي» حيث اعتبروا العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي لا من 
الحكم التكليفي» وزاد الخضري الصحة والبطلان. 
(1) أصول الفقه الإسلامي (ج1» ص/ 93-92 ). 
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وفيما يلي نشرح ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام حسب هذا الترتيب: 


[ - السبب. 2 - الشرط .3 - المانع. 
4 - العزيمة و الرخصة. 5 — الصحة و البطلان و الفساد. 
أولا: السبب 


1 - تعريف السبب: 
أ- في اللغة: هو ما يتوصل به إلى غيره ومنه قول زهير: 

ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم 
ومنه قوله تعالی: SALE J‏ 10 إِلَ السَّمَآهِ ه الحج: 15» وقوله: 2 وَدَائينَهُ 
os‏ ی وسا )ا CL‏ ه الكهف: 85-4. 
ب- في الاصطسلاح: هو الوصف الظاهر المنضبط جعله الشارع معرقا 


لحكم شرعي» بحيث يلزم من وجوده وجود «Sal‏ ومن عدمه عدم الحكم 
لذاته. 


الوصف يراد به المعنى الذي يقابل الذات. 
الظاهر يقصد الشيء المعلوم غير الخفي. 
المنضبط هو المحدد الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 


مثاله: القرابة سبب لثبوت الميراث» فهو وصف ظاهر لأنه معلوم غير 


خفيء ومنضبط لكونه محددا لا يتعرض للاختلاف في الأحوالء فالابن 
يبقى ابنا وهكذاء و يلزم من وجود القرابة وجود حق الميرات»ء ما لم 
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يتخلف شرط أو يوجد مانع» وهذا معنى (لذاته) في آخر التعريف» كما يلزم 

2- أنواعه: السبب نوعان: 

أ- ما هو داخل في مقدور المكلف وفعله: مثل: القتل العمد سبب 
للقصاصء. والعقود سبب لترتب آثارها الشرعية. 

ب- ما ليس داخلا في مقدور المكلف وفعله: مثل: الزوال أو الغروب 
بالنسبة للصلاة. 

ثائيا: الشرط 

[ - تعريفه: 

أ- في اللغة: الشرط في اللغة هو العلامة» وجمعه أشراطء ومنه قوله 
تعالی: ا JA‏ طروي إلا és‏ أن تبي K a sä Ex‏ 4 محمد: 18» أي 
علاماتها. 

ب- في الاصطلاح: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه 
وجود الحكم من غير إفضاء له أي لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا 
عدمهء أما إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. 

مثاله: الطهارة شرط للصلاة؛ لأنها وصف ظاهر منضبط يتوقف وجود 
الصلاة ( صحتها) على وجود الطهارة» من غير أن يلزم من وجود الطهارة 
صحة الصلاةء لأنه قد لا تصح الصلاة لعدم توفر شرط آخر أو لوجود مانع 
منها. 


330 


مذكرة في أصول الفقه المالكي 


2- أنواعه: ينقسم الشرط إلى قسمين: 

أ- شرط شرعي: هو ما كان اشتراطه بحكم شرعيء مثل شروط 
العبادات والعقود وإقامة الحدود. 

وينقسم الشرط الشرعي إلى قسمين: شرط إجزاء وشرط إكمال. 

شرط الإجزاء: هو الشرط الذي لا يصح العمل إلا بوجوده» مثل: 
الوضوء شرط لصحة الصلاة. 

شرط الكمال: هو الشرط الذي يصح العمل بدون وجوده إلا أنه 
مطلوب على وجه كمال العمل وتمامهء وذلك مثل: محبة المؤمنين شرط 
لكمال الإيمان. 

ب- شرط جعلي: هو الذي يجعله المكلف ويصدر عن إرادته» مثل 
الشروط التي يشترطها الناس في عقودهم التي فيها مصلحة للمشترط. 

وحتى تصح هذه الشروط الجعلية» لا بد من عدم مخالفتها للأحكام 
الشرعية» وعدم منافاتها لمقتضى العقد أو التصرف. 

ثالثا: المانع 

1 - تعريف المانع: 

أ- في اللغة: المانع اسم فاعل من الفعل منعء أي حال. 

ب- في الاصطلاح: هو الوصف الظاهر المنضبط بحيث دل الدليل 

الشرعي على كونه مانعا من حكم شرعي. 
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وشرطه. 
مثل: اختلاف الدين بين الزوج المتوفي وزوجته النصرانية» هو مانع من 
استحقاقها فرض الزوجة من الميراث» رغم وجود السبب المورث وهو 
الزوجية» والشرط هو حياتها بعد وفاة الزوج. 
ولدا فان المانع عند وجوده» يؤئر بالعدم (يلزم من وجوده العدم). أما في 
حالة انعدامهء فلا تأثير له بالوجود ولا العدم (ولا يلزم من عدمه عدم ولا 
وجود). 
2- أنواع المانع: المانع نوعان مانع وجوب» ومانع صحة. 
أ- مانع الوجوب: هو ما يمنع من وجوب تكليفء فمثلا وجود دين على 
مالك النصاب ينقص المال عن النصاب يمنع من وجوب الزكاة 
عليه. 


ب- مانع صحة: هو ما يمنع صحة التصرف شرعاء فمثلا وجود المرأة 
في العدة مانع من صحة عقد الزواج عليها. 

رابعا: الصحة والبطلان 

1[ - تعريف الصحة: 

أ- في اللغة: الصحة هي السلامة وعدم الاختلالء ومنه قول الشاعر: 


وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 
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ب- في الاصطلاح: الصحة هي أداء الأعمال العبادية أو المعاملات 
مستوفية الأركان تامة الشروط المطلوبة شرعا. 

وصحة العبادة هو سقوط وجويها على المكلف؛ و براءة ذمته. 

وصحة المعاملات هو ترتب آثارها الشرعية عليهاء مثل: عقد البيع إذا 
صح انتقل الملك من البائع إلى المشتري... 


2- تعريف البطسلان: 
أ- في اللغة: في لسان العرب: (بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلاناء 
ذهب ضياعا وخسرا فهو باطل). 


ب- في الاصطلاح: هو وقوع العمل عبادة أو معاملة مختلاء لعدم استيفاء 
ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته. 

وبطلان العبادة هو عدم اجزائهاء وعدم براءة ذمة المكلف. 

وبطلان العقد أو التصرف هو عدم ترتب الآثار الشرعية عليه. 

واصطلاح البطلان والفساد لهما نفس المعنى عند جمهور الأصوليين ما 


عدا الحنفية. 
خامسا: العزيمة والرخصة 
1- تعريف العزيسمة: 
أ- في اللغة: العزيمة هي القصد المؤكدء ومنه قوله تعالى: + 925 rás‏ 


2 يرل‎ net IV 


يجد له. عَرْما (وج 4 طه: 5 وقوله: + فَإدَا عَرْمْتَ فْتَوَكلْ عَلَ آله )4 ال عمران: 159. 
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ب- في الاصطلاح: هي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» لتكون قانونا 
تطلق العزيمة على ما ليس رخصة:؛ سواء كان واجبا أو مندوبا أو 
مكروها أو حراما. 
2- تعريف الرخصة: 
أ- في اللغة: الرخصة في اللغة هي التيسير والتسهيل واللين والنعومة؛ 
ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين 
ب- في الاصطلاح: هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله بناء على 
أعذار العبادء رعاية لحالهم» مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي. 
مثالها: التلفظ بالكفر عند الإكراه» والأكل من الميتة عند الضرورة. 
قال الشاطبي: (حكم الرخصة الإباحة مطلقاء من حيث هي رخصة). 
3- أقسام الرخصة: تقسم الرخصة إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. 
أولا: باعتبار الفعل والترك: تقسم إلى قسمين: 
أ- رخصة فعل: وهي ما اقتضت إباحة فعل على خلاف أصل كلي 
يقتضي المنع منه» كأكل الميتة ولحم الخنزير حالة الضرورة 
والتطق بكلمة الكفر حالة الإكراه. 
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فالأصل الكلي يقتضي المنع في هذه الأحكام» والرخصة خالفت 
الأصل وأجازت فعلها. 
ب- رخصة ترك: وهي ما اقتضت إباحة ترك فعل على خلاف أصل 
كلي يقتضي طلب فعلهء كإباحة الفطر والقصر في السفرء وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف على النفس أو 
الأعضاء. 
فالأصل الكلي يقتضي فعل هذه الأحكام وجوباء والرخصة أباحت ترك 
فعلها. 

ثانيا: باعتبار التخفيف: تنقسم الرخصة بهذا الاعتبار إلى ستة أقسام: 

1- تخفيف إسقاط: مثل إسقاط الخروج إلى الجماعة للمرض أو شدة 
البرد أو E‏ وإسقاط الجهاد عن ذوي الأعذار من أولي الضرر.. 

2- تخفيف تنقيص: مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين» 
وتنقيص ما يعجز عنه المريض في الصلاة مثل القيام فيصلي قاعدا. 

3- تخفيف إبدال: مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم. 

4- تخفيف تقديم: مثل تقديم العصر إلى وقت الظهرء والعشاء إلى 

وقت المغرب في السفر والحج يوم عرفة» وتقديم الزكاة على الحول مسارعة 


5- تخفيف تأخير: مثل تأخير الظهر إلى العصرء والمغرب إلى العشاء 
في السفر وبمزدلفة... 
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6— تخفيف عفو: مثل العفو عن بعض النجاسات لقلتها أو لعسر 
الاحتراز منها أو لعسر إزالتها. 
ثالثا: باعتبار أسبابها: تنقسم الرخصة باعتبار أسبابها إلى قسمين: 
1- رخصة سببها الضرورة: وهي ما شرعت لدفع ضرورة من 


الضرورات» عملا بالقاعدة الفقهية: (الضرورات Ja (<) 3 äs ali Taa‏ 
إياحة الأكل من الميتة. 

2- رخصة سببها الحاجة: عملا بالقاعدة الفقهية: (الحاجات تنزل منزلة 
الضرورات في إباحة المحظورات)؛ سواء كانت الحاجات عامة أم خاصة. 


مثل: عقد السلم والإجارة والجعل والمزارعة والمغارسة والقراض... 
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الفصل الثاني 
الحاهكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه 


المبحث الأول: 
الحاكم 

1- من هو الحاكم ؟ 

أجمعت الأمة على أن الحاكم هو S‏ د ولهذا قال العلماء: (لا حكم 
إلا لله)ء أخذا من قوله تعالى: © إن آل AA‏ 5 يس الك يق E‏ ا 
چ الانعام: 57. 

مما لا شك في عقيدة المسلمين أن الله سبحانه له حق الأمر والنهيء 
والتحليل والتحريمء لأنه الخالق البارئ» والعليم الحكيم» المتصرف في ملكه 
وخلقه كما يشاءء وفق إرادته» وما تقتضيه حكمته: ألا َعَم من حى وهو لليف 
G) 4‏ £ الملك: 14. 

ويعرف الحكم الإلهي من كلامه سبحانه وتعالى» الذي أوحى به إلى 
الرسول42: HÁ ÚGY‏ ووا رل ATÁT‏ إلا مش ذبا eln GY‏ 105. 

2 - مكانة صاحب الرسالة: 

الله تعالى وهو الحاكم أمر المؤمنين بإتباع رسول الله يل وطاعته وأذن 
له في تشريع «Sa YI‏ فهو يحكم بإذن الله تعالى» ويطاع ويتبع بإرادة الله 
تعالى. 
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ويدل على ذلك قوله تعالى: +( ييا ناميأ يليما له ليوا لول وأو الت 
ha ZO K‏ روه إل أ وَالسُولٍ ) النساء: 059 JUST J‏ َحْدُوهُ 
وَمَانمكُم عَنْهُ َأنتهُوأ )4 الحشر: 7. 

وما کان ممن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكون لم الْخِيرَة من أَمْرِهم ومن 

EL OLE YMS الله ورسوله ققد صل ضا ما © الأحزاب: 236 چ فلا‎ an 
م کا ی دوا ف اتشيه حرجا ما َصََنْتَ ولسوأ‎ 245 AA Ua 550 
.65 النساء:‎ ' Ce) KAS 

3 - دور العقل مع الوحي: 

العقل البشري لا ينشئ الأحكام وإنما يفهم الأحكام من نصوص الوحي» 

بحياد وتجرد عن الهوى» مستخدما في ذلك النظر الصحيح»› المبني علي 
قواعد وضوابط علم أصول الفقه» وعلى ضوء مقاصد الوحي الإلهي يجتهد 
في الجديد من الوقائع والحوادث. 

يقوم بهذا العمل العقلي المجتهدون من العلماءء الذين تمكنوا من آليات 
الاجتهاد الشرعي. 

4 - هل للعقل أن يستقل بمعرفة الحكم الشرعي من غير الوحي؟(مسألة 
N‏ 5 والتقد Ne‏ 

هل يمكن للعقل أن يستقل بمعرفة الحكم الشرعي من غير وساطة الوحي 
الإلهي المنزل على الرسل؟ في هذه المسألة ثلاثة آراء نجملها فيما يلي: 
(1) يراجع تفاصيل هذه المسألة و أدلتها المختلفة في : أصول الفقه الإسلامي لكل من د / بدران أبو 

العينين و د/ وهبة الزحيلي . 
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أ- رأي المعتزلة: يرى المعتزلة أن العقل قد يستقل بإدراك الحكم 
الشرعي من غير وساطة الوحي. لأن العقل يستطيع أن يدرك الحسن والقبح 
في الأشياءء والأقوالء والأفعال» فكل فعل أو قول فيه صفات وآثار تجعله 
ضارا أو نافعا يدركها العقلء فيحكم على ما فيه نفع أنه حسن» وما فيه ضرر 
أنه قبيح» فيكون حكم الله على حسب ما تدركه العقول» فما رآه العقل حسنا 
فهو عند الله حسناء ومطلوب فعله» ويثشاب عليه» وما رآه العقل قبي حا فهو 
قبيح عند edi!‏ ومطلوب تركه ويعاقب عليه. 


ب- رأي الأشاعرة: يرى الأشاعرة أن العقل لا يستطيع أن يتعرف 
على حكم الله إلا بواسطة الرسل والكتب المنزلة. لأن العقول مختلفة 
المدارك» فبعضها يستحسن ما يستقبحه الآخرء بل إن الشخص الواحد قد 
يتغير حكمه على الشيء الواحدء وكتيرا ما يغلب الهوى على العقلء» وبهذا 
فإن الحكم على الأفعال هو الله وحده» فلا ثواب ولا عقاب إلا بمقتضى 
الشرع» ولا تكليف إلا بورود الشرع. 

ج رأي الماتريدية: يرى الماتريدية أن الأفعال لا توصف بحسن ولا 
قبح» قبل ورود الشرع. والشرع يراعي في أحكامه مصالح العبادء والعقل قد 
يستقل بدرك ما في الفعل من حسن وقبح. إلا أنه لا ثواب» ولا عقاب» ولا 
تکلیف» ولا حکم» إلا بالشرع» لقوله تعالی: ل وما کا مُمَْيَ حََّ بسك رَسُول 
الإسراء: 15. ولأن العقول مختلفة المدارك مهما نضجتء كما أنها 
تخطئ. فلذا لا يلزم أن يكون ما حسنه العقل حسنا قبل أن يرد به الشرع. 
ولا تلازم بين أحكام الشرع وما تدركه العقول. 
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المبحث الثاني: 


المحكوم فيه (فعل المكلف) 


اقتضاء أو تخييرا أو وضيها. 


2 


أمثلة: فقوله تعالى: GÉ)‏ الذوتت is fe‏ ال المائدة: 1 
الإيجاب المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين هو: الإيفاء 
بالعقود. 

وقوله تعالى: b‏ وَلَا تمََلُواْ LEEN‏ 4 الإسراء: 3 التحريم المستفاد من هذا 
الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلف» هو قتل النفس. 

وقوله JÄ LIKI EAS JÄ J 1 Mä‏ ايك ... £ البقرة: 187» 
فالإباحة المستفادة من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلف. هو: الجماع 
ليلة أيام صيام رمضان. 

وقوله تعالى: b‏ وَأَلْسَارِقُ 1215 156 USA Ii‏ < المائدة: 38» السيب 
المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلف»ء هو: السرقة التي 
جعلت سببا لقطع اليد. 

2- شروط المحكوم فيه: يشترط في الفعل المحكوم فيه: 

أ- أن يكون الفعل معلوما للمكلف: علما تاما حتى يتصور قصده إليه 
ويستطيع أداءه على الوجه المطلوب. 
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وعلى هذاء فنصوص القرآن الكريم المجملةء أي التي لم يبيّن المراد 
منهاء لا يصح تكليف المكلف بها إلا بعد أن يلحق بها البيان» فقول تعالى: 
# وَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ 4 البقرة: 43. لم يبين النص القرآني أركان الصلاة وشروطها 
وكيفية آدائهاء فكيف يكلف بالصلاة من لا يعرف أركانها وشروطها وكيفية 
آدائها ؟› لذلك بيّن الرسول يه هذا المجمل وقال: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي). وكذلك الحج والصوم والزكاة وكل فعل تعلق به خطاب من الشارع 
مجملاء لا يعلم مراد الشارع منه» لا يصح التكليف به» ولا مطالبة 
المكلفين بامتثاله إلا بعد بيانه» و لهذا أعطى الله رسوله يل سلطة التبيين 


[Cd 
ot 


I] JET VEN G JIM JÄ FAT 4 140‏ 4 النحل: 44» وبين الرسول 
E‏ بسنته القولية والفعلية ما أجمل في القرآنء واتفق العلماء على أنه لا 
يسوغ تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.) 

ب- أن يعلم المكلف أن التكليف بالفعل صادر ممن له سلطان التكليف: 
وممن يجب على المكلف طاعته وإتباعه» حتى تتجه إرادته إلى الامتثال 
والطاعة له. 

ولهذا فإن أول بحث في دراسة أي دليل من الأدلة الشرعية في أصول 
الفقه» هو بحث حجية الدليل على المكلفين» ووجب العمل بمقتضاه من المكلف. 

والمراد بعلم المكلف» هو امكان علمه بهء لا علمه به فعلاء وذلك ببلوغ 
المكلف عاقلا قادرا على تعلم الأحكام الشرعية بنفسه أو بالسؤال للعلماءء ولا 
يقبل الاعتذار بالجهل في دار الإسلام. 


(1) عبد الوهاب خلاف» أصول الفقه ( ص/129-128). 
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ت - أن يكون الفعل المحكوم فيه ممكنا: أي: في قدرة المكلف أن يمتثل 
له سواء كان مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. 

ويتفرع على هذا الشرط مسائل ثلاثة؛ وهي: 

1- لا يصح التكليف بالمستحيل في الشرع: سواء كانت الاستحالة 
عقلية» كالجمع بين الضدين في نفس الوقت على نفس الشخص» أو كانت 
ia ain Yl‏ كالطيران من غير ركوب yllä‏ 5 لقوله تعالى: + لا مُكَل 
ő N (14255 húsz‏ 286. 

2- لا يصح تكليف الإنسان بفعل غيره (فعلا أو كفا): فلا يكلف إنسان 
بأن يصلي بدلا عن أبيه» أو يزكي عن أخيهء أو بكف جاره عن فعل محرمء 
كالسرقة مثلا. 

لأن الإنسان مسئول عن تصرفاته فقطء لقوله تعالى: SZG ZF)‏ 
رة ل المدثر: 38ء وقوله: ج ولا رر وازرة ود أخْرّى ‏ الإسراء: 15 

3- لا يصح التكليف بالأمور الجبلية: لأنها نتائج وثمارء أي: مسببات 
لأسباب طبيعية لا كسب للإنسان فيها. 

مثل: الانفعالات والمشاعر› كالحب» 5 (aa!‏ الحزن»› والفرح» الخوف»› 
والغضبء والخجل... الخ. 

==!!! 0 O 
(لا ت تغضب).‎ 23£ 4155 Juo ليس مقدوراء‎ 
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3- التكليف بالشاق من الأعمال: كل ما يكلف به الإنسان لا يخلوا من 
نوع مشقةء لأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ونوع مشقةء وفي هذا المعنى 
قالت الخنساء: 

يكلف القوم ما نابهم وإن كان أصغرها مولد 

لكن المشقة نوعان» مشقة معتادة: ومشقة غير معتادة. 

المشقة المعتادة: وهي التي جرت العادة وقوعها واحتمالهاء وهي في 
حدود القدرة والطاقةء ومداومة احتمالها لا يلحق الأذى»ء مثل مشقة الصلاة 
والصوم... 

المشقة غير المعتادة: وهي المشقة الخارجة عن المعتادء ولا يمكن 
المداومة عليها لحدوث الأذى بهاء كمشقة صوم الوصالء والمداومة على 
القيام» والصوم قياما في الشمسء فهذه المشاق وأمثالها لا يكلف الشرع بهاء 
لقوله تعالى: + يُرِيدُ أنه بِحكُم الْشدر ولا يرِبِدُ بِحكُم آلْمَيْرَ * البقرة: 185« 2 وما 
yll 3 Kie Jan‏ 56 67 )ه الحج: 78 meal s esszé Lak;‏ 
مشقة غير معتادة» يخفف عنه الشرع بالرخص كالفطر للمسافر» والتيمم 
للمريضء وأكل الميتة للمضطر.. الخ. 

ا s‏ الثالث : 
المحكوم عليه 


1- تعريفه: المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى 
valaja vk‏ اكان * 
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2- شروطه: يشترط في المكلف (المحكوم عليه) حتى يكون Dal‏ 
للتكليف» ما يلي من الشروط: 

أ- القدرة على تحمل التكليف: أول ما يطلب في المكلف أن يكون 
قادرا على تحمل التكاليف الشرعيةء وذلك بتوفر أمرين: 

الأمر الأول: البلوغ: وهو السن التي يخرج بها الإنسان من مرحلة 
الطفولة إلى مرحلة الاستواء والقدرة على تحمل التكاليف والمسؤوليات في 
الحياةء وهي بداية مرحلة الشباب التي تلي ضعف الطفولةء كما قال تعالى: 

ا E‏ 53 3 رکم طفل م % Wi‏ 

EE Ky J فم‎ 

ا ١‏ أنه JA Boy Ki säi?‏ 55 
Ea‏ د Jali 240654; K ejt‏ چ الروم: 
654 وهي السن التي عينها القرآن لاختبار اليتيم في قوله تعالى: # STY‏ 

حَوَ إذَا بَلَعُوأ Té‏ فن ءانس نهم شد شد | چ النساء: 6 ولهذا يذكر البلوغ كشرط في 
جميع التكاليف الشرعية. 

الأمر الثاني: فقدان العجز البدني: ألا يكون المكلف عاجزا بدنيا عن 
تحمل التكاليف الشرعيةء فإن كان به عجز كالإعاقات أو الأمراض المزمنة 
أو الطارئةء فإن الشرع إما يلغي التكليف؛: أو يؤجله» أو يخفف منه» مثل 
رخص الصوم والتيمم والصلاة.. الخ» ومن هذا القبيل قوله تعالى: < لَتَنَعَكَ 


m A vo 9, 4, K= nő 


الا حرج وا ولا عل SAI‏ چ حر و على امرض ڪر ومن بلع 40 1,253 Gi än‏ 


sál 


(1) أصول الفقه الإسلاميء وهبة الزحيلي (ج1-ص/158) 
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من ها لار وَمَن يسول عذَبةٌ عَدَابا يا  )‏ الفتح: 17» وقوله تعالى: © وسن 
Lé ól‏ أو عَلَ سَمَّرِ A AL GLS‏ البقرة: 185. 

ب - القدرة على فهم دليل الخطاب: وحتى يكون المكلف قادرا على فهم 
دليل الخطاب لا بد أن يكون عاقلاء لأن العقل هو مناط الفهم» وبه يتصور 
الإنسان الخطاب» ومن تم يكون منه الامتثال والطاعة. 

وهنا تثار مسألة غاية في الأهمية» وهي أن دليل الخطاب المتمثل في 
القرآن والسنة ورد بلغة عربيةء فما وضع غير العربي الذي لا يفهم لغة 
الخطاب ؟ 

والجواب عليه يكون كالاتي: 

1- أن يتعلم هؤلاء اللغة العربية حتى يفهموا القرآن والسنة» ومن ثم 

2-- ترجمت التكاليف والأدلة الشرعية إلى لغات هؤلاء. بحيث يفهمون 
دليل الخطاب بلغتهم» وهذا واجب على علماء المسلمين والدعاة إلى الإسلام. 

3 - أن تقوم طائفة من العلماء الدعاة المسلمين تعلم لغات هؤلاء من غير 
العرب» ثم تعلم هذه الطائفة أهل هذه البلدة أحكام الإسلام بلغتهم. 

ولعل الأمران الأخيران هما الواجب على المسلمين الذين كلفهم الرسول 
ك بتبليغ الإسلام بقوله: (فليبلغ JALAN‏ منكم الغائب» فرب مبلغ أوعى من 
سامع) (البخاري). 

قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف: (والشاهد يشمل كل من اهتدى للإسلام 
وعرف أحكامه. والغائب يشمل كل من لم يعرف لغة القرآن ولم يستطع فهم 


345 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


الباب التثالث: الأحكام الشرعية 


آياته. فأما إذا ترك هذا الغائب على حاله لا يعرف لغة القرآن ولا يستطيع 
أن يفهم دلائله» ولا ترجمت آياته إلى لغته. ولا قام أحد يعرف لغة القرآن 
بتعليمه ما يكلف به باللغة التي يفهمهاء فهو شرعا غير مكلفء. لأن الله لا 
يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الله تعالى: + وَمَآ أَرْسَْنَا من رسُوليٍ ِل 
بان قرو لبت هم چ إبراهيم: 4.) 

ت- بلوغ الخطاب الشرعي: وذلك ببلوغ دعوة الإسلام وإقامة الحجة 
عليهء وتبين له الحق بيانا صحيحا واضحاء كما تدل على ذلك آيات القرآن 
الكريم؛ مثل قوله تعالى: + وَلَمَدَ وَصَّلنا لُمُ آلقَولَ لَمَلَّهُم 02855 [m]‏ 4 القصص: 
ا SÄS KAU ASE 196 J ralsky‏ © وما عا إلا الب ليث 
£ يس: 17-16» وأما الذين لم تصلهم الدعوة ولم تبلخهم رسالة الله فلا 
حرج عليهم قال تعالى: + وما کا Gy‏ حى عت رسوا ا الإسراء: 15ء 
« رُسْلَا 58 G,‏ وَمُنذِرییَ للا یکن للتاس عل اله حجة بعد الرس وان َه عبرا 
کیا 9 £ النساء: ۰165 چ واکان رك مهك آلقُرّی حى يمت ن مها رشو ينوا 
عم ST EL kas‏ < لد وأا شرت (2) 4 القصص: 59. 

3 - الأهلية وعوارضها: 

1 - تعريف الأهلية: 

أ- في اللغة: الأهلية في اللغة هي الصلاحية» قال تعالى: # وَكَانوا لحن يبا 


همس سا سر 


واهلها € الفتح: 26. 


(1) علم أصول الفقه (ص/135). 
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ب- في الاصطلاح: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له 
أو عليه» وصلاحية الإلزام والالتزام. 
2- أنواعها: الأهلية نوعانء أهلية وجوبء وأهلية أداء. 
أ- أهلية الوجوب: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب 
عليه الو اجبات» وتسمصى عند الفقهاء 5 الذمة وهي و صف شر عي 
يصير به الإنسان أهلا لما يجب عليه أو له» مثل حق الميراث والوقف 
لهء والزكاة في ماله التي ينويها عنه في أدائها وليّه أو الوصي عليه. 
ب- أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه 
على وجه يعتد به شرعا. وأساس ثبوتها التمييز العقلي» وهو ترادف 
N "‏ € لية ja‏ 
3- عوارض الأهلية: عوارض الأهلية نوعان» عوارض سماويةء 
وعوارض مكتسبة. 

أولا: العوارض السماوية (غير مكتسبة): وهي التي ليس للشخص فيها 
أي اختيار واكتساب» وإنما هي من قدر الله تعالى. 

والعوارض غير المكتسبة (السماوية) هي: 

أ- الجنون: هو فقدان تام للعقل» ومن ثم فقدان للفهم الذي هو شرط في 
صحة التكليف»› 

حكمه: ومن ثم فإن الجنون مسقط لكل العبادات والتصرفات القوليةء 
مثل العقود. 
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أما التصرفات الفعلية التي فيها ضرر على الآخرين عليه ضمان 
يؤديه الوصي عليه. 

ب- العتة: هو خلل بالعقل ينقص صاحبه عن درجة العقلاء» فهو 
يشبه مرة العقلاء ومرة المجانين. 

حكمه: وهذا حكمه حكم الصبي المميز. 

ت- الصغر: وهو سن ما قبل البلوغ. وتقسم إلى مرحلتين: 

- مرحلة ما قبل التمييزء وهي من الولادة إلى سن السابعة تقريبا. 

- مرحلة التمييزء وهي من سن السابعة إلى ما قبل لبلوغ. 

حكمه: الصغير قبل التمييز مثل الجنون في كل شيء. 

أما إذا بلغ التمييز فإن له أهلية أداء ناقصة»ء فإنه يؤمر بالعبادات كالصلاة 
إن كان قادرا عليهاء وتصح منه التصرفات كالعقود التي لاا ضرر فيهاء 
كقبول الهدية والهبة» أما ما يحتمل الضرر فإنه موقوف على إجازة وليه 
كالبيع والشراء. 

ث- النوم: وحكمه: ما يصدر عن المكلف حال نومه من عبارات لا 
تصح منه كالطلاق والعتاق والتبرعات... الخ؛ أما العبادات التي تجب عليه 
فإنه لا يؤاخذ بالتأخير وإنما يؤديها بعد يقظته. 

ويدل على هذه العوارض حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظء وعن المجنون حتى يعقل» وعن الصبي حتى يحتلم)(أحمد وأبو 
داود والحاكم عن علي وعمر). 
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ج- النسيان: هو عدم استحضار الشيء الذي كان يعلمه وقت الحاجة 
إليه» وهو عارض مؤقت مثل النوم. 

حكمه: وهو عذر في تأخير العبادات أو الخطأ فيها لحديث: (رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان) (الطبراني عن ثوبان» صحيح). 

Ld‏ في حقوق العباد فلا يعتبر النسيان غدراء إذا كان فيها ضرر عليهمء 
ويلزم بالضمان والتعويض. 

ح- الإغماء: هو تعطل القوى الادراكية في الإنسان بصفة مؤقتة. 


حكمه: إن كان الإغماء مدته صغيرة فله حكم النومء وإن طال فله حكم 


الجنون. 
خ- المرض: هو عارض مؤقت يوقع بالمكلف عجزا بقدر تأثير المرض 
على البدن. 


حكمه: العبادات تجب عليه بالقدر الذي يستطيعه» لقوله تعالى: « لا 
IZ) ÍS ál LK‏ » البقرة: 286» وإذا كان المرض سببا للموت عادة» 
فيكون سببا للحجز على تصرفاته المالية لمصلحة الغريم أو الورثة. 

د- الحيض والنفاس: وحكمهما: الحيض والنفاس لا يسقطان أي تكليف 
أو مسؤولية إلا فيما يخص العبادات التي من شرطها الطهارة» وهي: الصلاة 

ذ - الموت: وحكمه: تسقط بالموت كل التكاليف العباديةء» وتثيت للميت 
أو عليه الحقوق المالية كالديون... 
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الباب الثالث: الأحكام الشرعية 


ثانيا: العوارض المكتسبة: وهي التي يكون فيها للإنسان كسب واختيار 
في حصولهاء وهي : 
أ- الجهل: هو صفة تضاد العلم مع القدرة على التعلم. 
حكمه: حكم الجهل بالتفصيل الآتي: 
- الجهل الذي يقبل عذرا هو جهل المسلم الذي أسلم بدار الحرب ولم 
يهاجر إلى دار الإسلام» ولم يتمكن من تعلم أحكام الإسلام. 
- أما غير ذلك من أنواع الجهل لا يعد عذرا مشروعاء متى تمكن 
الشخص من التعلم بنفسه أو سؤال أهل العلم. 
ب- السكر: هو تعطل العقل مؤقتا ودخول الاختلال عليه بسبب شرب 
مسكر. 
حكمه: حكم المسكر فيه التفصيل الآتي: 
- السكران تبطل صلاته إن دخلها وهو سكرانء ويأثم مع السكر 
بتأخيرها عن وقتها إلا إذا كان مضطرا للسكرء أو بحلال لا يعلم أنه تخمر. 
- أما تصرفاته القولية مثل البيع والزواج وغيرهاء لا يعتد بها في 
الراجح من كلام العلماء»ء على اختلاف في الطلاق» والمالكية يرون وقوع 
الطلاق منه. 
- أما تصرفاته الفعلية التي تلحق ضررا بالغير كالإتلافء فإنه يؤاخذ بها 
و يحاسب عليهاء ويجب عليه تعويضها. 


350 


مذكرة في أصول الفقه المالكي 

ت- السفه: هو سوء التصرف بالمال» بحيث ينفقه على خلاف النظر 
العقلي والشرعي مع وجود العقل. 

حكمه: هو الحجر على تصرفاته المالية فقطء أما باقي التكاليف الشرعية 
فهو ملزم بها لعدم فقدان العقل. 

ث- السفر: وحكمه: هو سبب لتخفيف بعض الأحكام الشرعية» وهي: 

- قصر الصلاة الرباعية. 

- الجمع بين الصلاتين المشتركتين بالوقت. 

- الإفطار أيام السفر ثم القضاء. 

ج- الخطأ: هو قول أو فعل يصدر من المكلف دون أن يقصد نتائجه 
وآثاره المترتبة عليه. 

حكمه: - بالنسبة لحقوق الله كالصلاة والصيام» فإنه يعتبر عذرا لحديث: 
(رفع عن أمتي الخطأ..). 

- أما حقوق العباد فلا يعتبر الخطأ عذرا فيطالب بضمان المتلفات. 

- أما تصرفاته القولية مثل: العتاق والطلاق والهبة فهذه لا يوّاخذ بها 
ولا يعتد بها متى صرح بخطئه عند نطقه بها. 

ح- الإكراه: هو حمل إنسان غيره على فعل أو قول لا يرضاه ولا يريده. 


حكمه: الإكراه نوعان» ولكل نوع حكمه. 
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- إكراه ملجئ: وهو الذي لا يبقى للمكره أي قدرة على الاختيارء وذلك 
لمّا يكون التهديد شديدا كتهديد بقتل النفس أو إتلاف عضو أو الاعتداء على 
عرض» فهذا الإكراه يعتبر عذرا إلا في القتل أو الزنى. 

- إكراه غير ملجئ: وهو التهديد بما دون ذلك كالحبس أو الضرب 

- التصرفات القولية لا أثر لها مثل: الطلاق - الهبة. 

- الأفعال التي فيها ضرر بالغير فإنه يلزم بضمانها. 


تنبيه: 
يختلف الناس في القدرة على تحمل تهديد المكرهء فمنهم من يتحمل الكثير 


ويصبر عليه» ومنهم من لا يتحمل أقل تهديد. () 


(1) تراجع هذه المسألة في أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (ج1. ص/71) و مذكرة 
أصول الفقه (ص/22). 
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المبحث الثالث: نشأة علم أصول الفقه ومراحل تطوره E‏ 


المقدمة o SINNE‏ 111100707077000 
مباحث تمهيدية بعلم أصول الفقه 
المبحث الأول: تعريف علم أصول الفقه iSi uomo ssä‏ و ا 


أولا - تعريف الأصل لغة واصطلاحا 
ثانيا - تعريف الفقه لغة واصطلاحا 
ثالثا - تعريف علم أصول الفقه لغة واصطلاحا 


المبحث الثاني: موضوع علم أصول الفقه EAK RE AEN set‏ 


أولا - الأدلة الشرعية 
ثانيا - طرق استتباط الأحكام 
ثالثا - الأحكام الشرعية 
المرحلة الأولى: الوجود الواقعي 
المرحلة الثانية: التقعيد والتأصيل 
المرحلة الثالثة: التأليف والتدوين 


المبحث الرابع: مناهج علماء الأصول في تدوين القواعد الأصولية 


المنهج الأول: منهج المتكلمين 
المنهج الثاني: منهج الفقهاء 
المنهج الثالث: منهج المتأخرين 


المبحث الخامس: الغاية من دراسة علم أصول الفقه E‏ 


1- تطبيق قواعد أصول الفقه 
2- امتلاك القدرة على استنباط الأحكام 
3- التعرف على طرق استدلال الأئمة 
4- مقارنة الاجتهادات الفقهية 
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المبحث السادس: بعض مراجع أصول الفقه المالكي ا 0 E‏ 
الباب الأول: 
الأدلة الشرعية المعتمدة عند المالكية مدخل تعريفي بالأدلة 23 
- مدخل تعريقي بالأدلة O SZMK a ee öekog éti‏ 
أولا - تعريف الدليل لغة واصطلاحا 25 
ثانيا - أقسام الدليل 25 
ثالثا - الدليل على ترتيب الأدلة المتفق عليه 26 
رابعا - الأدلة المعتمدة بالمذهب المالكي 28 
الفصل الأول: 
القرآن الكريم (الكتاب) 31 
المبحث الأول: تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا 0000131 0 00 
المبحث الثاني: خصائص الحقيقة القرآنية assa‏ 0 
أ- القرآن كلام الله 32 
ب- القرآن عربي 32 
ت- القرآن معجز 33 
ث- القرآن متعبد بتلاوته 34 
ج- القرآن تقل متواترا 34 
مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة 35 
أمثلة فقهية عن هذه المسألة 35 
المبحث الثالث: حجية القرآن الكريم JÚ U ua aseessa‏ 
المبحث الرابع: أسلوب القرآن في بيان الأحكام Û aiia asd‏ 
أ- ذكر القواعد العامة للتشريع 40 
ب- وضع أحكام مجملة من غير تفصيل 41 
ت- بيان أحكام مفصلة 41 
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41 
43 
44 
45 


47 
47 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
50 
50 
54 
55 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
64 


المبحث الخامس: قواعد ضرورية في فهم الأحكام من القرآن 


القاعدة الأولى: معرفة أسباب النزول 


القاعدة الثانية: معرفة عادات العرب في القوال والأفعال 


القاعدة الثالثة: الحذر من ادعاء النسخ بلا برهان 


القاعدة الرابعة: الحذر من وضع النص في غير موضعه 


الفصل الثاني: 
المبحث الأول: تعريف السنة E Toi KSS‏ 
أ- في اللغة 
ب- في الاصطلاح 
ت- السنة عند الإمام مالك 
المبحث الثاني: حجية السنة (من القرآن والسنة) 1< 


أولا: من القرآن الكريم 
ثانيا: من السنة النبوية 


المبحث الثالث: أقسام السنة SSeS ÉSA‏ 


أولا - أقسامها من حيث السند (متواترة وآحاد) 
ثانيا - أقسامها من حيث المتن (قولية» فعلية» تقريرية) 


المبحث الرابع: الأدلة على وجوب العمل بسنة الآحاد E‏ 
المبحث الخامس: بيان السنة للأحكام OE‏ 


أ- تأكيد ما ورد في القرآن من أحكام 
ب- بيان الأحكام الواردة في القرآن 
ت- إنشاء أحكام لم ترد في القرآن 


المبحث السادس: مسائل أصولية متعلقة بالسنة النبوية 525500 
المسالة الأولى: حكم أفعال النبي يل 


المسألة الثانية: حكم ترك الرسول 36 
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المسألة الثالثة: حكم إقرار الرسول يل 65 
المسألة الرابعة: الخبر المرسل 66 
المسألة الخامسة: الخبر الواحد وظاهر القرآن الكريم 70 
الفصل الثالث: 
عمل أهل المدينة 73 
المبحث الأول: مفهوم عمل أهل المدينة عند المالكية ل JI‏ 
1 - تعريف عمل أهل المدينة 73 
2- أقسام عمل أهل المدينة 73 
المبحث الثاني: حجية عمل أهل المدينة E E ITKEN NN‏ 
1- ما کان طریقه النقل 74 
2- ما كان طريقه العمل الاجتهادي 76 
المبحث الثالث: معارضة عمل أهل المدينة لخبر الآحاد U aad‏ 
المبحث الرايع: حجة المالكية في تقديم العمل النقلي على أخبار الآحاد aasin‏ :83 
المبحث الخامس: مسائل تطبيقية في الاستدلال بعمل أهل المدينة ا 87 
الفصل الرابع: 
الإجماع 93 
المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا us ai somaa‏ 95 
المبحث الثاني: حجية الإجماع تفع موه ع عط عع عأ قاع einstein‏ 94 
المبحث الثالث: مستند الإجماع ars naa aka NseS Tiesin)‏ 0 
المبحث الرابع: أقسام الإجماع aed‏ اط انعط قمعتي DÓ.‏ 
المبحث الخامس: مسائل الإجماع ممما ences‏ 967 
المسألة الأولى: إذا اختلف المجتهدون في مسألة إلى قولين 96 
المسألة الثانية: هل يشترط في صحة الإجماع انفراط العصر 97 
المسألة الثالثة: هل ينسخ الاجماع بعد انعقاده 98 
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101 
101 
102 
103 
106 
106 
106 
107 
107 
109 
109 
110 
115 
115 
116 
117 


119 
119 
119 
120 
120 
122 


المبحث الأول: تعريف القياس لغة واصطلاحا م aa‏ 
المبحث الثاني: أركان القياس e E e a e ES a e SS elé‏ 
gegek vaadin gaa aaa ró ésa‏ 
الميحث الرابع: شروط القياس مممممةمءممومءءءء نووم لوو ممم ءا ممة نمل لله 


أ- شروط الأصل 

ب- شروط حكم الراحل 
ت- شروط الفرع 

عد فقوو اده 


]= تفويقة الله لغة و اكا 
alati Jämsä‏ 


المبحث السادس: مسائل متعلقة بالقياس عند المالكية sukan‏ 


المسألة الأولى: القياس على الفرع 
المسألة الثانية: التعليل بالعلة القاصرة 
المسألة الثالثة: القياس في الكفارات والحدود والمقدرات 


الفصل السادس: 
قول الصحابي 
المبحث الأول: تعريف قول الصحابي CE 11 kuosi‏ 


أ- تعريف الصحابي 
ب- تعريف قول الصحابي 


المبحث الثاني: قول الصحابي عند مالك شعبة من السنة OEE‏ 
المبحث الثالث: حجية قول الصحابي في المذهب المالكي E:‏ 
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المبحث الرابع: هل قول الصحابي حجة عند عدم المخالف أم انه حجة مطلقا .. 23! 


المبحث الخامس: موقف مالك من اختلاف الصحابة O‏ 
المبحث السادس: بيان الصحابي عند الإمام مالك a‏ ا 
أمثلة على بيان الصحابة الذي اعتمده الإمام مالك 129 
أولا - في التخصيص بقول الصحابي 129 
ثانيا - اعتماد قول الصحابي في بيان النسخ 131 
ثالثا - في الترجيح بقول الصحابي بين الأحاديث المتعارضة 132 
المبحث السابع: قول الصحابي إذا عارضه خبر آحاد عند الإمام مالك eee‏ 33 
الفصل السابع: 
المصالح المرسلة 137 
المبحث الأول: مفهوم المصالح المرسلة يآ 
1— تعريف المصلحة لغة واصطلاحا 137 
2- معنى المرسلة 137 
3- تعريف المصلحة المرسلة 138 
المبحث الثاتي: حجية العمل بالمصالح المرسلة ssa‏ [ [ 1 0101001 
المبحث الثالث: أدلة اعتبار المصالح المرسلة DO SE an takassa a‏ 
المبحث الرابع: شروط العمل بالمصالح المرسلة 0 A2‏ 
المبحث الخامس: معارضة المصلحة المرسلة الظاهرة للنصوص الظنية عد 43[ 
المبحث السادس: تخصيص العام بالمصلحة المرسلة asessant‏ ل ا 
الفصل الثامن: 
الاستحسان 151 
المبحث الأول: تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا [S aceon‏ 
المبحث الثاني: حجية الاستحسان ps PAKO TaonN tn‏ يي لكر 
المبحث الثالث: الفرق بين نظرة المذهب المالكي والحنفي لللإستحسان issn‏ 53[ 
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المبحث الرابع: أنواع الاستحسان عند المالكية LSS. SESE EA‏ 


المبحث الخامس: مسائل فقهية بنيت على الاستحسان A am samust‏ 1584 
الفصل التاسع: 
سد الذرائع 159 
المبحث الأول: مفهوم الذرائع لغة واصطلاحا الذرائع I ae es‏ 
المبحث الثاني: حجية سد الذرائع a‏ ااا 0 
1 - من القرآن 161 
2- من السنة 162 
3- من عمل الصحابة 163 
المبحث الثالث: شروط سد الذرائع E‏ ل ل ل ا LE‏ 
المبحث الرابع: أقسام الذرائع لبن و أنه م اسن ا لم ا اليا IO‏ 
المبحث الخامس: أساس الحكم على الذرائع بالنظر في المآلات -s0amss‏ ,67 
المبحث السادس: أثر النية والباعث في التصرفات N‏ ف 1697 
الفصل العاشر: 
الاستصحاب 171 
المبحث الأول: تعريف الاستصحاب لغة واصطلاح E ARES‏ 
المبحث الثاتي: حجية الاستصحاب e O O sa‏ 
المبحث الثالث: أنواع الاستصحاب vasama sentin‏ 74[ 
المبحث الرابع: قواعد فقهية مبنية على الاستصحاب ار ع ا او ا TS‏ 
المبحث الخامس: اليقين والشك عند المالكية بسنا ااا اباد مووي E:‏ 
- من تطبيقات قاعدة اليقين لا يزول بالشك 0 ا 00 
المبحث السادس: مسائل فقهية مبنية على أصل الاستصحاب IR a vaan‏ 
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الفصل الحادي عشر: 
العرف (العوائد) 183 
المبحث الأول: مفهوم العرف لغة واصطلاحا EE SO e aidat‏ 
المبحث الثاتي: حجية العرف o e‏ 84[ 
المبحث الثالث: أنواع العرف K Ka asa sas ass UESILMNTN‏ 186 
المبحث الرابع: شروط العمل بالعرف ا ا BT O‏ 
المبحث الخامس: مسائل فقهية مبنية على العرف n‏ سمه ”.18881 
الفصل الثاني عشر: 
مفهوم مراعاة الخلاف 189 
المبحث الأول: مفهوم مراعاة الخلاف KOE VUOSA‏ ب ال ل OE O‏ 
المبحث الثاني: حجية مراعاة الخلاف IO O aoseh sua‏ 
المبحث الثالث: شروط العمل بمراعاة الخلاف E o kasassa panen sen‏ 
المبحث الرابع: مسائل تطبيقية لمراعاة الخلاف ا O‏ 
الباب الثاني: 
مباحث دلالة اللغة على الأحكام 199 
تمهيد 201 
مبحث تمهيدى: مصطلحات لغوية aski sm more ua sa SNEK DN AKEÉs‏ :203 
أولا - الدلالة: تعريفها - أقسامها 203 
ثانيا - أسماء الألفاظ 204 
ثالثا - الوضع والاستعمال والحمل 205 
الفصل الأول: 
أقسام اللفظ من حيث وضعه للمعنى 207 
المبحث الأول: دلالة المشترك OE O s a Ka Noam na ahaa osan TE‏ 


207 
207 
209 
211 
214 
214 
214 
220 
222 
225 
226 
226 
227 
228 
229 


233 
233 
233 
233 
234 
234 
237 
237 
238 


1- تعريف المشترك لغة واصطلاحا 

2- أسباب وجود الاشتراك 

3- أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته 
4- دلالة المشترك 


1 - تعريف العام لغة واصطلاحا 

2- صيغ العموم 

3- أنواع العام 

4- دلالة ألفاظ العام على ما وضعت له 

5- دلالة العام ظنية وليست قطعية 

6- مسائل تتعلق بالعام 
- المسألة الأولى: أقل الجمع 
- المسألة الثانية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
- المسألة الثالثة: قول الصحابي 


7- تخصيص العام 


الفصل الثاني: 
أقسام اللفظ من حيث استعماله في المعنى 


المبحث الأول: دلالة الحقيقة an‏ يي A O‏ 
1- تعريف الحقيقة لغة واصطلاحا 
2- أقسام الحقيقة 
3- حكم الحقيقة 
4- أمثلة فقهية 

المبحث الثاني: دلالة المجاز نمه ومع و و1 لوا وناو الوا نه امه كه لاسي 
1 - تعريف المجاز لغة واصطلاحا 
2- أقسام المجاز 


361 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


3- وجود المجاز في القرآن والسنة 239 

4- أمثلة فقهية 241 

المبحث الثالث: دلالة الصريح والكنائي DAY e‏ 

1 - دلالة الصريح: تعريفه - حكمه 213 

2- دلالة الكناية: تعريفه - حكمه 243 
الفصل الثالث: 

أقسام اللفظ من حيث الدلالة على الأحكام 245 

المبحث الأول: دلالة المنطوق ل و ل E O‏ 

1 - تعريف المنطوق لغة واصطلاحا 245 

2- أقسام المنطوق (صريح وغير صريح) 245 

3- أقسام المنطوق غير الصريح 246 

أ- دلالة الاقتضاء 246 

— دلالة الإيماء 247 

ج- دلالة الإشارة 217 

000000000 mua O memk sena aiaissen المبحث الثاني: دلالة المفهوم‎ 

1 - تعريف المفهوم لغة واصطلاحا 218 

2- أقسام المفهوم 248 

القسم الأول: مفهوم الموافقة 248 

القسم الثاني: مفهوم المخالفة 249 
الفصل الرابع: 

أقسام اللفظ من حيث الظهور والخفاء 255 

المبحث الأول: دلالة النص sás‏ اا ا ا 0 

1- تعريفه لغة واصطلاحا 255 

2- أمثلة عن النص في القرآن والسنة 256 
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3- حكم النص 257 


المبحث الثاني: دلالة الظاهر aa‏ و العا ال ا ل DST‏ 
1— تعريف الظاهر لغة واصطلاحا 257 
2- أمثلة عن الظاهر في القرآن والسنة 258 
3- حكم الظاهر 259 
4- مشمولات الظاهر 260 

المبحث الثالث: المجمل امم وب ولط جاده ا OSES a‏ 2002 

1 - تعريف المجمل لغة واصطلاحا 260 
2- أسباب الاجمال 261 
3- حكم المجمل 263 
4- هل يجوز بقاء المجمل دون بيان بعد وفاة النبي 5 263 

المبحث الرابع: بيان المجمل معد ف اخ مس eas‏ مود . :264 
1— تعريف البيان 264 
2- المبين 204 
ndi - 3‏ 264 

4- طرق البيان 265 
5- هل يجب أن يكون المبين مساوي للمبين أو أقوى منه 266 
6- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 267 

المبحث الخامس: المؤول ونم اناد وق لجو ماو دده Kasamnaa a‏ :268 
1 - تعريف التأويل لغة واصطلاحا 268 
2- مجال التأويل 269 
3- شروط التأويل 269 
4- أنواع التأويل 23 
5- أمثلة عن التأويل 214 


363 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


277 
277 
277 
278 
279 
279 
280 
281 


285 
285 
285 
285 
286 
287 
289 
289 
291 
292 
293 
294 
296 
296 
296 


الفصل الخامس: 
أقسام اللفظ من حيث الإطلاق والتقييد 


المبحث الأول: دلالة المطلق ا PIISPA‏ 


1- ريق المفطلق لغة واصطلاخا 
2- حكم المطلق 


2- حكم المقيد 


المبحث الثالث: حمل المطلق على المقيد Sä Eiks smIN EN‏ 0 


الفصل السادس: 
دلالة اللفظ من حيث الأمر والنهي 


المبحث الأول: دلالة الأمر ا 12537000 


1- تعريف الأمر لغة واصطلاحا 

2- صيغ الأمر 

3- وجوه استعمال صيغة الأمر 

4- دلالة الأمر 

5- مسائل: الاسر 
المسألة الأولى: اقتضاء الأمر للفوز أو التراخي 
المسألة الثانية: اقتضاء الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة 
المسألة الثالثة: الآمر المؤقت بوقت موسع 
المسألة الرابعة: هل الآمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 
المسألة الخامسة: الآمر بعد الحضر 


المبحث الثاني: دلالة النهي mä o s Esan ya Koju‏ ا ا 


1 - تعريف النهي 
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297 
297 
299 


305 


307 
307 
307 
308 
308 
308 
309 
309 
310 
310 
311 
311 
311 
312 
314 
316 
316 
317 


3- وجوه استعمال صيغة النهي 
4- دلالة صيغة النهي 
5- هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ 


الباب الثالث: 
الحكم الشرعي 


الفصل الأول: 
الحكم وأقسامه 


O O E Zé المبحث الأول: الحكم وأقسامه‎ 


2- أقسام الحكم 


المبحث الثاني: الحكم الشرعي بمو سمط ا وت ف ل 


1- تعريف الحكم الشرعي 
2- أنواع الحكم الشرعي 
أ- الحكم الشرعي التكليفي 
ب- الحكم الشرعي الوضعي 
ت- الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 


المبحث الثالث: أقسام الحكم الشرعي التكليفي e EOE‏ 


أولا: الواجب 
1- تعريفه لغة واصطلاحا 
2- أقسام الواجب 
3- مسائل الواجب 

ثانيا: المندوب 
1 - تعريفه لغة واصطلاحا 
2- أقسام المندوب 
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318 
319 
319 
320 
321 
322 
322 
323 
323 
323 
324 
324 
328 
329 
329 
330 
330 
330 
331 
331 
331 
332 
332 
332 
333 
333 
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3- مسائل المندوب 
ثالثا: الحرام 
[ - تعريفه لغة واصطلاحا 
3- مسائل الحرام 
رابعا: المكروه 
2- مسألة متعلقة بالمكروه 


خامسا: المباح 
1[ - تعريفه لغة واصطلاحا 
2- أقسام المباح 
3- مسائل المباح 
المبحث الرابع: أقسام الحكم الشرعي الوضعي 
أولا: السبب 
1- تعريفه لغة واصطلاحا 
2- أنواعه 
ثانيا: الشرط 
1[ - تعريفه لغة واصطلاحا 
2- أنواعه 
ثالثا: المانع 
1-شهريفه لغة واضظللاها 
2- أنواعه 
رابعا: الصحة والبطلان 


1 - تعريف الصحة لغة واصطلاحا 
2- تعريف البطلان لغة واصطلاحا 
خامسا: العزيمة والرخصة 
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333 
334 
334 


337 
337 
337 
337 
338 
338 
340 
340 
340 
343 
343 
343 
344 
346 
346 
347 
347 


öld ülsz دريف‎ [ 
Say án áá d vágy 2 


الفصل الثاني: 
الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه 


المبحث الأول: الحاكم SES‏ اا د اس ل ا ما اه 


1- من هو الحاكم؟ 

2- مكانة صاحب الرسالة 

3- دور العقل مع الوحي 

4- هل للعقل أن يستقل بمعرفة الحكم الشرعي؟ 


المبحث الثاني: المحكوم فيه (فعل المكلف) a‏ 


1- تعريف المحكوم فيه 
2- شروط المحكوم فيه 
3- التكليف بالشاق من الأعمال 


المبحث الثالث: المحكوم عليه (المكلف) stn‏ ال م 


1 - تعريف المحكوم عليه 
2- شروط المحكوم عليه 
3- الأهلية وعوارضها 

1 - تعريف الأهلية 

2- أنواع الأهلية 

3- عوارض الأهلية 
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